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ینتج صغار المزارعین ما یقارب الثمانین في المئة من الأغذیة في العالم بحسب منظمة الأغذیة والزراعة ویلعبون 
بالتالي دوراً أساسیاً في الأمن الغذائي والحد من الفقر والمحافظة على الموارد الطبیعیة. وفي حین أن المناطق الریفیة 
تبقى أكثر عرضة للتأثر بعوامل تغیر المناخ، یواجھ صغار المزارعین تكلفة مرتفعة في تعاملاتھم ویجدون أنفسھم 
غیر قادرین على اغتنام الفرص الاقتصادیة المتاحة. أضف إلى ذلك ارتفاع معدل عمر المزارعین وھجرة الشباب 
یحد  ما  الاجتماعیة  والحمایة  والإرشاد  التمویل  ومصادر  الأسواق  إلى  الوصول  وصعوبة  المدن  إلى  الریف  من 

تطورھم إلى حد كبیر.

إن منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تدرك الدور الحاسم للتعاونیات الشاملة والفعاّلة في دعم صغار 
وفي خلق فرص عمل  واجتماعیاً  إقتصادیاً  الشباب والنساء، وفي تمكین أعضائھا  المھمشة مثل  المنتجین والفئات 
مستدامة في المناطق الریفیة من خلال نماذج للأنشطة القادرة على الإستدامة وعلى الصمود أمام الأزمات الإقتصادیة 
والبیئیة.فإن مبادئ التعاون وأنظمة الحوكمة الخاصة بالتعاونیات تخولھا من تخطي العدید من التحدیات فتتیح فرص 
الربح لصغار المزارعین من خلال مشاركتھم للأصول والموارد وتحسین فرص  وصولھم للأسواق وتعزیز قدرتھم 
على التفاوض وبالتالي زیادة العائد من إنتاجھم. لذلك، تحظى الجمعیات التعاونیة باھتمام صانعي السیاسات على أنھا 

منظمات تخلق فرص عمل وتحد من النزوح الریفي وتحسن شبكات الأمن الاجتماعي.

على  العمل  یستدعي  للجمیع  وازدھاراً  عدالة  أكثر  لمستقبل  المستدامة  التنمیة  أھداف  تحقیق  أن  الفاو  وتدرك  كما 
المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة وذلك في القطاعات الاقتصادیة والنواحي الاجتماعیة والثقافیة والحیاتیة كافة. 
وإن إشراك المرأة في القطاع الزراعي والعمل التعاوني وإبراز دورھا وعملھا غیر المعلنین وتحسین مستوى الوعي 
حول حقوقھا ودورھا والعمل مع المرأة والرجل على إبراز المنافع الاقتصادیة والإجتماعیة من المساواة بین الرجل 

والمرأة لم تعد مجرد خیارات إنما أصبحت التزاماً على مستوى الفرد والمجتمع والوطن والعالم.

أما في لبنان، فلم یرق القطاع التعاوني بعد إلى مستوى التوقعات إن لناحیة الأداء أو الحوكمة أو المشاركة الفعالة في 
الاقتصاد الریفي أو المساواة بین الجنسین على الرغم من تسجیل عدد من التجارب الناجحة جداً. ویرجع ذلك إلى 
إلى  العدیدة من تحویلھا  المبادرات والمشاریع  تتمكن  لم  التي  المعقدة والمترابطة  العوامل والظروف  مجموعة من 
مقومات قطاع مزدھر. ھنا یبرز التحدي المزدوج : فمن جھة، مواجھة السلوك التقلیدي والموروث الثقافي المكرس 
الحیاة  في  مشاركة  تكون  أن  من  اللبنانیة  المرأة  تعیق  قیودا  ترسم  التي  النمطیة  وكسْر  المرأة  دور  من  یحد  الذي 
الاجتماعیة والاقتصادیة على نحو متساو مع الرجل.  ومن جھة أخرى، تغییر النھج الذي تم اعتماده على مر السنین 
لدعم التعاونیات والمضي في تصویب التدخلات إلى ممارسات تعزز الإستدامة والاستقلالیة والحد من التعویل على 

التمویل الخارجي.

قانون  المعرفة حول  الكتیب الخطوة الأولى في رحلة الألف میل ألا وھي نشر  وفي ھذا الإطار لربما یشكل ھذا 
التعاونیات في كافة المناطق اللبنانیة مع الشكر الجزیل للمدیریة العامة للتعاونیات في وزارة الزراعة على التعاون 

الوثیق.

د. موريس سعادة

ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان
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یشكّل القطاع التعاوني دعامةً أساسیةً للاقتصاد المحلي بوصفھ أداةً من أدوات تحقیق التنمیة المستدامة بخاصة في 
الأریاف والقرى.

شھد العمل التعاوني انطلاقةً خجولةً ومتعثرةً قبل عام 1964، إلاّ أنّ سیاسة الحكومة بدأت بإیلاء القطاع التعاوني 
عنایةً واھتمامًا كبیریْن من خلال إصدار قانون الجمعیات التعاونیة عام 1964، إلاّ أنّ تأخُر إصدار المرسوم التطبیقي 
حتى عام 1972 وإنشاء وزارة الإسكان والتعاونیات عام 1973، جعل من العام 1973 نقطة انطلاق العمل التعاوني 

المنظّم والمدعوم من الدولة دعمًا متكاملاً.

  كان من المفترض والمتوقع آنذاك أن یحقق القطاع التعاوني الدور والغایة المنشودیْن من تنظیمھ ودعمھ والمتمثلیْن 
بالمحافظة على الطبقة الوسطى من خلال دعم شریحة متوسطي ومحدودي الدخل، عبر تنظیم ودعم مشاریع تعاونیة 

صغیرة ومتوسطة الحجم.

وبالفعل، فقد شھد القطاع التعاوني في بدایاتھ انطلاقة زاخمة، بحیث تم إنشاء جمعیات تعاونیة فاعلة وناشطة منھا 
الزراعیة ومنھا الاستھلاكیة والسكنیة وغیرھا.

إلاّ أنّ عوائق ومطباّت عدیدة حالت دون محافظة الحركة التعاونیة على مسارھا التصاعدي، منھا ما ھو خارجي، 
یتعلق بتأثر المؤسسات والشركات التجاریة الكبرى ببروز ھذا القطاع وفرض ذاتھ ومحافظتھ على القوة الاقتصادیة 
لشریحة لا یستھان بھا اجتماعیاً واقتصادیاً في ظلّ النظام الاقتصادي الحرّ؛ ومنھا ما جاء لیضیف وھناً على وھن 
على القطاع كاندلاع الحرب الأھلیة اللبنانیة عام 1975 واستمرارھا لعقد ونیفّ وما نتج عنھا من نزوح وھجرة من 
بعض القرى والمناطق اللبنانیة، بالإضافة إلى تداعیاتھا السلبیة لا سیمّا على صعید التغییر في الذھنیةّ التي غَلبَ علیھا 
مسار  حوّر  الذي  الداخلي  العائق  شكلّ  ما  المنشودة،  الاقتصادیة  النتائج  على  للحصول  والجھد  العمل  في  التراخي 

الحركة التعاونیة لفترة طویلة.

أدى غیاب ثقافة وروح التعاون وتغییر مفھومھ إلى جنوح القطاع إلى مسار مغایر لغایتھ الأساسیة وإلى تراجع نتائجھ 
وانحسارھا على الصعیدیْن الاقتصادي والاجتماعي وانعدام مساھمتھ وارتباطھ  بأي مؤشر للنمو في مقابل الدعم 

الكبیر والاھتمام المالي الذیْن أولتھما الدولة والمنظمات والجھات المانحة لھذا القطاع.

إنّ الاھتمام والدعم المالي الصرف الذي أولي لھذا القطاع حوّلھ بمرور الوقت من قطاعٍ منتجٍ إلى قطاعٍ متلقٍ یعتمد 
التعاونیة  المشاریع  واستدامة  استمراریة  تضمن  جدوى  دراسات  على  المرتكز  وغیر  الھادف  غیر  التمویل  على 

وتنوّعھا وتكاملھا.

لذلك، تم إعداد ھذا الكتیبّ الذي جاء نتیجة الدعم المُقدَّم من منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من خلال 
مشروع "رائدات الریف" الممّوَل من الحكومة الكندیة وضمن إطار خطة النھوض بالقطاع التعاوني التي نعمل على 

تنفیذھا. 

یھدف الكتیبّ إلى رسم الخطوط العریضة الأساسیة لمفھوم العمل التعاوني من خلال إبراز مبادئھ وأحكامھ القانونیة 
العمل  عن  أي  التجاریة،  والشركات  العامة  المنفعة  ذات  كالجمعیات  المشابھة  المفاھیم  عن  تمیزّه  التي  الأساسیة 

الاجتماعي الصرف وعن العمل التجاري الصرف.

یشكّل ھذا الكتیبّ أداةً تثقیفیةً تساھم في نشر الثقافة التعاونیة وبالتالي الحثّ على نشر الحركة التعاونیة التي نظُّمت 
في الأساس دعمًا للطبقة الوسطى، والتي شھدت تراجعاً ملحوظًا في المجتمع اللبناني، لما تشكلھ من دینامیة محرّكة 

للاقتصاد الوطني من خلال المشاریع الاقتصادیة الصغیرة والمتوسطة الحجم التي تدیرھا.

نأمل أخیرًا أن یؤدي ھذا الكتیبّ الغایة المنشودة من إصداره شاكرین كل من ساھم ویساھم في النھوض بالقطاع 
التعاوني على كافة المستویات دعمًا لاقتصادنا الوطني، بخاصة منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة.

المهندسة غلوريا أبو زيد

مدير عام التعاونيات

vi



یتمیزّ النشاط الاقتصادي التعاوني بمجموعة خصائص منظّمة قانوناً وتھدف إلى تنظیم النشاط الاقتصادي لشریحة 
اجتماعیة محددة ودعمھا ألا وھي شریحة متوسطي ومحدودي الدخل لغایةٍ أساسیة ھدفھا تحسین وضعھا الاقتصادي 

والاجتماعي.

 یندرج ھذا الدعم في إطار استثمار الدولة في قطاع من القطاعات الاقتصادیة الأساسیة، وھو بعید كل البعد عن إطار 
المساعدة الاجتماعیة البحتة الموجھّة نحو شریحة منعدمة القدرات المادیة والعملیةّ. 

ترعى القطاع التعاوني مجموعة نصوص قانونیة، منھا التنظیمي التأسیسي ومنھا التنظیمي الداعم على الشكل التالي:

المرسوم رقم 17199 الصادر في 1964/8/18. (قانون الجمعیات التعاونیة)؛  -1
المرسوم رقم 2989 الصادر في 1972/3/17. (مرسوم تطبیقي متعلق بالجمعیات التعاونیة)؛  -2
المرسوم رقم 8355 الصادر في 1974/7/10. (المتعلق بتنظیم الدورات التدریبیة التعاونیة)؛  -3

المرسوم رقم 9569 الصادر في 2012/12/19، المتعلق بآلیة تقدیم وزارة الزراعة مساعدات إلى الجمعیات   -4
ھادف  دعم  إلى  الدعم  وتحویل  لیتلاءم  التعدیل  طور  في  وھو  واتحاداتھا،  التعاضد  وصنادیق  واتحاداتھا  التعاونیة 

لتطویر وتأمین استدامة مشاریع تعاونیة فعلیةّ ذات جدوى اقتصادیة واجتماعیة؛
قوانین الموازنة العمومیة – موازنة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات.  -5

حدّدت ھذه النصوص الإطار القانوني للجمعیات التعاونیة بشكل صریحٍ أو ضمنيّ من خلال تعریف الجمعیة التعاونیة 
وتحدید غایتھا وأصول ومراحل تأسیسھا ونظامیْھا الإداري والمالي وأسباب حلھّا بالإضافة إلى تحدید طرق مراقبة 

ودعم الدولة لھا.

یشكّل ھذا الكتیبّ المعنون "المدخل إلى الجمعیات التعاونیة في لبنان" أداةً مبسّطة تبُرز خصوصیة النظام القانوني 
التعاوني اللبناني وذلك من خلال تعریف الجمعیات التعاونیة وتحدید غایتھا، كما أنھ یعرض لأھم الأحكام القانونیة 
التي ترعى نظامیْھا الإداري والمالي، بالإضافة إلى أوجھ الدعم التي یمكن أن تتلقاھا من الدولة، كلّ ذلك تحت مظلة 

مبادئ التعاون وخصوصیة تجسیدھا في القانون اللبناني.

مقدمة
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تعريف الجمعية التعاونية

عرّفت المادة الأولى من قانون الجمعیات التعاونیة الجمعیة التعاونیة1 على أنھا كل جمعیةّ تتألف من أشخاص ولھا 
رأس مال غیر محدود ولا یكون ھدفھا الربح وتؤسَس وفقاً لأحكام ھذا القانون وتكون غایتھا تحسین حالة أعضائھا 

اقتصادیاً واجتماعیاً وذلك بتضافر جھودھم وفقاً لمبادئ التعاون العامة.

یستدعي ھذا التعریف القانوني إبداء بعض الملاحظات التوضیحیة في شأنھ على الشكل التالي:

لا یكون ھدف الجمعیة التعاونیة تحقیق الربح بالمفھوم التجاري، أي أن الجمعیة التعاونیة لا یكون ھدفھا   -
المنافسة التي تعتمد على الطرق والوسائل التجاریة لتحقیق الأرباح من خلال  استثمار الأموال، إلاّ أنّ ھذا الأمر 
لا یلغي فكرة استفادة الأعضاء اقتصادیاً من تأسیس الجمعیة التعاونیة ویبعدھا عن مفھوم الجمعیات الخیریة كما 

سیتم بیانھ لاحقاً في أماكن متعددة من ھذا الكتیبّ.
ومعلوماتھم  خبراتھم  استثمار  أي  جھودھم  وتضافر  الأعضاء  ھو  التعاونیة  الجمعیة  في  الأھم  العنصر   -
"بتحسین وضع  تتجلى  والتي  التعاونیة  الجمعیة  إنشاء  الأساسیة من  الغایة  إلى  الوصول  في سبیل  وجھودھم 

أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً".
لكونھ  تحدیده  دون  من  تكوینھ  في  المساھمة  على  الأعضاء  وقدرة  بحسب حاجة  التعاونیة  رأسمال  یقُاس    -

العنصر الثانوي من عناصر الجمعیة التعاونیة.

- تظللّ مبادئ التعاون العامة النشاط التعاوني للأعضاء، ویتم تفسیر وقیاس الأحكام القانونیة التعاونیة لتصل إلى 
أعلى نسبة وقدر من تجسید لھذه المبادئ لما تشكلھ من خصوصیة النظام التعاوني العالمي.

تعريف الجمعية التعاونية ونطاق عملها

مظلة مبادئ التعاون السبعة

 1- المرسوم رقم 64/17199

 العنصر الأهم هو تضافر جهود
الأعضاء أي استثمار الجهود

 الجمعية التعاونية لا يكون هدفها المنافسة
أي لا تقوم على استثمار الأموال

 مساهمة الأعضاء في تكوين رأس المال بما
الجمعية التعاونيةيتناسب والقدرة المالية والحاجة

 ≠
الشركات التجارية 

 ≠ 
الجمعيات ذات المنفعة  المحافظة على وجود المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة في كافة المجالات وتأمين
استدامة وثبات المداخيل
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نطاق عمل الجمعية التعاونية

یشمل نطاق عمل الجمعیات التعاونیة مختلف المیادین والنشاطات الاقتصادیة البشریة، إمّا من خلال تسھیل وتنظیم 
ممارسة أعمال أعضائھا ونشاطاتھم على اختلاف أنواعھا أو توفیر وتأمین ما یحتاجونھ من سلع وخدمات ووسائل 
ومواد وغیر ذلك أو تحسین نوعیة السلع والخدمات والمواد المقدمة لھم أو التي ینتجونھا ویقدمونھا للمستھلكین أو 

تسویق وتصریف انتاجھم أو توضیبھ أو تحویلھ وتصنیعھ2.
بالإمكان طلب  التعاونیة،  الجمعیات  قانون  من  والثانیة  الأولى  المادتین  أحكام  أعلاه معطوفة على  للأحكام  تطبیقاً 
تأسیس جمعیة تعاونیة تشمل أعمالھا أي نشاط اقتصادي شرط توفر الجدوى الاقتصادیة والاجتماعیة في المشروع 
التعاوني المنوي تنفیذه عبر التعاونیة وبالتالي تحقیق غایتھا التي تتجلى بتحسین حالة أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً.
یتجلى نطاق عمل الجمعیات التعاونیة من خلال الإسم الخاص لكل تعاونیة حیث یجب أن یتضمن صفتھا ونوع عملھا.

نعدد على سبیل المثال في ما یلي صفة ونوع الجمعیات التعاونیة التي یمكن طلب تأسیسھا:

1- جمعیات تعاونیة زراعیة: یمكن أن تشمل نشاطات وأعمال الجمعیات التعاونیة الزراعیة أي نشاط یمارس 
   ضمن إطار القطاع الزراعي وأي حلقة من حلقات سلسلة الإنتاج.

   على سبیل المثال یمكن تأسیس جمعیة تعاونیة زراعیة إنتاجیة و/أو تصنیعیة و/أو للتوضیب والتبرید و/أو 
   للتسویق وغیر ذلك.

2- جمعیات تعاونیة للتوفیر والتسلیف للسكن.
3- جمعیات تعاونیة للتوفیر والتسلیف. 

4- جمعیات تعاونیة استھلاكیة.
5- جمعیات تعاونیة حرفیة.
6- جمعیات تعاونیة ثقافیة.
7- جمعیات تعاونیة بیئیة.

8- جمعیة تعاونیة تتعلق بأي نشاط اقتصادي آخر.

جمعيات تعاونية زراعية
جمعيات تعاونية

للتوفير والتسليف للسكن
جمعيات تعاونية

للتوفير والتسليف

جمعيات تعاونية
استهلاكية

جمعيات تعاونية
حرفية

جمعيات تعاونية
ثقافية

جمعيات تعاونية
تتعلق بأي نشاط اقتصادي آخر

جمعيات تعاونية
بيئية

إنتاجية

2- المادة 39 من المرسوم رقم 64/17199

تصنيعية 

توضيب وتبريد 

تسويق
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مبدأ مساهمة الأعضاء في رأس المالمبدأ  العضوية الطوعية والمفتوحة

مبدأ الاستقلاليةمبدأ رقابة الأعضاء الديمقراطية

مبدأ التعاون بين التعاونياتمبدأ الاهتمام بالمجتمع

مبدأ التعليم والتدريب والإعلام

 مبادئ التعاون

تؤسَس الجمعیة التعاونیة وفقاً لأحكام القانون وتكون غایتھا تحسین وضع أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً.
تأتي مصلحة أعضاء الجمعیة التعاونیة في سلمّ أولویات نشاط الجمعیة التعاونیة من خلال توحید الجھود الرامیة إلى 

تحقیق أھداف ھذه الأخیرة.
یسُھم حسن إدارة المشروع التعاوني في تحقیق الأھداف المحددة في النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة وبالتالي 

تحقیق الغایة من إنشائھا.
تدیر الجمعیات التعاونیة المشاریع الاقتصادیة التعاونیة الصغیرة والمتوسطة  التي تتلاءم وقدرات الشریحة المستھدَفة 

من إنشاء الجمعیات التعاونیة ألا وھي شریحة متوسطي ومحدودي الدخل.

الجمعية التعاونية أداة المشاريع الاقتصادية التعاونية الصغيرة والمتوسطة الحجم

أهداف التعاونية + مشروع تعاوني + إدارة جيدة
=

تحسين وضع الأعضاء اقتصاديًا واجتماعيًا 

غاية الجمعيات التعاونية 
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إذا كانت الغایة المباشرة والأساسیة لأي جمعیة تعاونیة تكمن في تحسین وضع أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً، إلاّ أنّ 
ھذا الأمر لا ینفي أو یلغي الدور الاقتصادي والاجتماعي للجمعیة التعاونیة على الصعید المحليّ وبالتالي على الصعید 

الوطني.

فاعلةً تتحقق من خلالھا أھداف التنمیة المستدامة المعلنة للأمم المتحدة بحلول العام  تشكلّ الجمعیات التعاونیة أداةً 
2030 على سبیل المثال:

القضاء على الفقر والجوع من خلال دور التعاونیات في تحقیق النمو بخاصة في القطاع الزراعي؛  -
المساواة بین الجنسیْن من خلال تمكین المرأة اقتصادیاً واجتماعیاً لتتمكن من تأدیة دورھا على صعید النمو؛  -

تأمین العمل اللائق وتحقیق النمو الاقتصادي من خلال توفیر فرص عمل وزیادة دخل أعضاء الجمعیات   -
التعاونیة وسكان المنطقة الجغرافیة التي تعمل ضمن إطارھا؛

الصناعة والابتكار؛  -
الحدّ من أوجھ عدم المساواة من خلال تحقیق العدالة الاجتماعیة وحمایة الشرائح المھمشة والمستضعفة داخل   -

المجتمع الواحد عبر دعم الدولة والجھات الداعمة للقطاع التعاوني؛
مدن ومجتمعات محلیة مستدامة، بخاصة من خلال دراسة الأثر البیئي للمشاریع التعاونیة، والحفاظ على بیئة   -

متوازنة؛
الاستھلاك والإنتاج المسؤولان من خلال إنتاج المزید بشكل أفضل وبتكلفة أقل.  -

یجسّد دور الجمعیات التعاونیة في التنمیة المحلیة المبدأ السابع من مبادئ التعاون وھو"الاھتمام بالمجتمع"، حیث 
فتنھض  وخارجیة؛  داخلیة  تعاونیة  بروحیةّ  تعمل  إنسانیة   – اقتصادیة   – اجتماعیة  مؤسسات  التعاونیات  تعُتبر 
بالاستقرار والعدالة الاجتماعییْن وتمتنّ الروابط الاجتماعیة ضمن نطاق عملھا على أكثر من صعید، فتعزز العیش 

المشترك وتستثمر الاختلافات لغایة بناّءة من خلال الابتكار لتقدیم الحلول التطویریة للمجتمعات المحلیةّ.  

الجمعية التعاونية أداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

دور الجمعيات التعاونية 
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مراحل إجرائية وشروط

الأخیرة  ھذه  نجاح  تقدیر  مدى  على  منھا  یسُتدل  التي  الأساس  المرحلة  التعاونیة  الجمعیات  تأسیس  مرحلة  تعُتبر 
المادة  والتي حددتھا  واجتماعیاً  اقتصادیاً  أعضائھا  تحسین وضع  أي  تأسیسھا،  للغایة من  تحقیقاً  أعمالھا  وازدھار 

الأولى من قانون الجمعیات التعاونیة.

تشكل شروط التأسیس المعطیات الأولى التي تحدد الإطار القانوني لنشاط الجمعیة التعاونیة، وترسم الملامح الأولى 
الأساسیة لانطلاق عملھا وتقدیر مدى الجدوى من تأسیسھا.

موظفات  وموظفي/  التأسیس  طالبات  طالبي/  على  یتوجب  إجراءات  مجموعة  التعاونیة  والأنظمة  القوانین  حددت 
المدیریة العامة للتعاونیات اتباعھا، وذلك بھدف إرساء الركائز والأسس الضامنة لنجاح المشروع التعاوني وبالتالي 

بلوغ الجمعیة التعاونیة الغایة من تأسیسھا.

رقم  التطبیقي  المرسوم  من  الأول  الباب  في  لمراحل محددة  وفقاً  إجراءات  اتخاذ  التعاونیة  الجمعیة  تأسیس  یتطلب 
الجمعیات  قانون  یتضمنھا  متفرقة  أحكام  مجموعة  إلى  بالإضافة  وذلك  التعاونیة  بالجمعیات  المتعلق   72/2989

التعاونیة3.

فما هي هذه المراحل؟

المرحلة الأولى: طلب إنشاء جمعیة تعاونیة

یقدم طلب إنشاء جمعیة تعاونیة إلى الدائرة الاقلیمیة التابعة للمدیریة العامة للتعاونیات – وزارة الزراعة الموزَعة 
من  مُعدَّ  نموذج  وفق  وذلك  تأسیسھا،  المزمع  التعاونیة  للجمعیة  الجغرافي  النطاق  بحسب  المحافظات4  عدد  على 

المدیریة العامة للتعاونیات یتضمن البیانات المحددة قانونا5ً ومرفقاً بالمستندات التالیة:

1- صور عن بطاقات الھویة أو بیانات القید الافرادیة لطالبي/ طالبات التأسیس؛
2- إفادة صادرة عن مختار المحلة تفید قیام طالبي/ طالبات التأسیس، ضمن النطاق الجغرافي المحدد للتعاونیة 

   المطلوب تأسیسھا، بعمل لھ علاقة بأھدافھا ونشاطھا؛
3- مستند یثبت إمكانیة توفیر مركز للتعاونیة المطلوب تأسیسھا؛

4- كافة المعلومات والبیانات التي توصّف المشروع التعاوني المزمع تنفیذه عبر التعاونیة والتي تسھّل إعداد 
    الدراسة الاقتصادیة والاجتماعیة المنوطة بالمدیریة العامة للتعاونیات والتي یتم من خلالھا التأكید على توفُّر 

    الجدوى الاقتصادیة والاجتماعیة للمشروع؛ 
5- كافة المستندات التي تؤكد وتفید عن صحة البیانات الواردة في طلب التأسیس وتوفُّر الشروط التأسیسیة.

تتأكد الدائرة الاقلیمیة من استجماع الطلب للشروط القانونیة إضافة إلى تأكُدھا من توفُّر الشروط القانونیة الخاصة 
بتأسیس جمعیة تعاونیة وترفعھ إلى الإدارة المركزیة.

تأسيس الجمعيات التعاونية

3- المرسوم رقم 64/17199

4- ملحق رقم 1 - عناوین الدوائر الإقلیمیة والإدارة المركزیة.

5- ملحق رقم 2- نموذج طلب تأسیس جمعیة تعاونیة.
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فما هي هذه الشروط التأسيسية؟

شروط تأسیس الجمعیات التعاونیة

1- أن یكون العدد الأدنى لطالبي/طالبات التأسیس عشرة أشخاص؛ 
     مع الإشارة في ھذا الإطار إلى إمكانیة الموافقة على تأسیس جمعیة تعاونیة بعدد أقل من عشرة أشخاص

     شرط استجماع باقي الشروط وعلى أن تبرر ذلك الدراسة الاقتصادیة والاجتماعیة، كالمحافظة على نشاط
     مھدَد بالزوال والتلاشي، مرتبط بتراثنا الوطني أو لاعتباره نشاطًا مستحدثاً من الأھمیة بمكان نشره وتنمیتھ 

     في مجتمعنا أو لكون القوانین المنظمة لقطاع معینّ تبرر ذلك، كعامل الاستثمار في بعض القرى والمدن
     اللبنانیة في ما یتعلق  بالجمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف للسكن؛

2- أن یكون طالبو/طالبات التأسیس من حاملي/حاملات الجنسیة اللبنانیة؛
3- أن یكون طالب/طالبة التأسیس قد أتمّ/أتمت الثامنة عشرة من عمره/ا؛

4- ممارسة طالبي/طالبات التأسیس نشاط اقتصادي مماثل لھ علاقة بنشاط وأھداف التعاونیة المطلوب تأسیسھا؛
5- ألاّ یكون طالب/طالبة التأسیس عضوًا في تعاونیتیْن لھما غایة واحدة إلاّ إذا كان یتعاطى/كانت تتعاطى

    أعمالاً في مناطق ھاتیْن التعاونیتیْن وبسائر الأحوال یمُنع علیھ/علیھا أن یكون/تكون عضوًا في تعاونیتیْن
    غایتھما الأصلیة التسلیف؛

6- أن یكون طالبو/طالبات التأسیس من ذوي/ذوات الدخل المحدود والمتوسط، للتمكن من الاستفادة من دعم
    الدولة والجھات المانحة لھذا القطاع؛

الدولة

• المحافظة على الطبقة الوسطى
• المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي

إنفاق: دعم استثماريواردات: ضرائب ورسوم
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7- أن یحُدَد مركز نشاط الجمعیة التعاونیة في إطار المدینة والقریة الواحدة؛
8- ألاّ یكون في ذات القریة تعاونیة أخرى تقوم بتنفیذ ذات النشاط والأھداف؛

    مع الإشارة في ھذا الإطار إلى إمكانیة طلب تأسیس جمعیة تعاونیة ثانیة في المدن التي یتجاوز عدد سكانھا
    العشرین ألفاً أو في حال حددت أھداف التعاونیة الثانیة بھدف ثانوي من أھداف التعاونیة الأولى؛

9- أن یكون ھناك تخصصیة، بحیث تحمل كلّ جمعیة تعاونیة إسمًا خاصًا یعبرّ عن صفتھا ونوع عملھا؛
10- أن یتأمن تمویل المشروع التعاوني ومساھمة المؤسسین/المؤسسات في تكوین رأس المال، وذلك تجسیدًا

      لمبدأ مساھمة الأعضاء في رأس المال؛
11- أن تتأكد الإدارة المركزیة من توفرُ الجدوى الاقتصادیة والاجتماعیة في المشروع التعاوني المزمع تنفیذه،
     بعد تأكُد الدائرة الاقلیمیة من توفرُ الشروط العشرة الأولى، ویتم على ھذا الأساس اقتراح تأسیس الجمعیة

     التعاونیة أو عدمھ.

إنّ الشروط القانونیة الواجب توفرھا في طالبي/طالبات التأسیس ھي ذاتھا التي یتوجب توفرھا في طالب/طالبة 
الانتساب لاحقاً إلى الجمعیة التعاونیة وذلك بالإضافة إلى ضرورة استیعاب قدرة المشروع التعاوني لطالب/طالبة 

الانتساب الجدید/ الجدیدة.

تعاونية واحدة لهدف واحد في القرية الواحدة
=

تعاون + تكامل

 تعاونيتان في القرية الواحدة لذات الأهداف
=

تنافس + تجارة
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المرحلة الثانیة: إعداد الدراسة الاقتصادیة والاجتماعیة ومشروع النظام الأساسي واقتراح التأسیس

یتم خلال ھذه المرحلة التأكد من توفرُ مقوّمات المشروع التعاوني الذي یحدده طالبو/طالبات التأسیس والذي تتحقق 
من خلالھ أھداف الجمعیة التعاونیة، أي الجدوى الاقتصادیة والاجتماعیة للمشروع.

التي یعانونھا خلال  التأسیس الحلول للمشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة  التي یرسمھا طالبو/طالبات  تشكّل الأھداف 
ممارستھم النشاط الاقتصادي المماثل.

أمّا المشروع التعاوني فھو وسیلة لحلّ ھذه المشاكل وبالتالي لتحقیق أھداف الجمعیة التعاونیة.

تعمد الوحدات الإداریة المختصة في المدیریة العامة للتعاونیات خلال ھذه المرحلة الى التأكد من تحققُ الاستفادة 
الاقتصادیة للأعضاء وللتعاونیة في معرض إعدادھا الدراسة الاقتصادیة/الاجتماعیة للمشروع التعاوني بعد تحدید 

الكلفة الكاملة للمشروع.

مثالٌ على ذلك، تخفیض كلفة الإنتاج من خلال السعر التعاوني للخدمة التي توفرھا التعاونیة للأعضاء والذي یتوجب 
أن یكون أقلّ من سعر السوق، بالإضافة إلى الجدوى الاجتماعیة المتجلیة مثلاً في تأمین فرص عمل وحلّ مشكلة 

السكن والحدّ من نزوح وھجرة الأعضاء وغیر ذلك.

تجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أنّ الجدوى الاجتماعیة للمشروع التعاوني توازي بأھمیتھا الجدوى الاقتصادیة، 
وذلك على عكس المشروع التجاري الذي یھدف بصورة أساسیة إلى تحقیق الأرباح أي المنفعة الاقتصادیة الصرفة، 

كون المشروع التعاوني یستھدف شریحة متوسطي ومحدودي الدخل.

تنفیذ  من  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الجدوى  توفرُ  من  للتعاونیات  العامة  المدیریة  في  المختصة  الوحدة  تأكُد  بعد 
المختصة لإعداد  الوحدة  إلى  المعاملة  تحُال  ثم  التأسیس، ومن  للموافقة على  باقتراح  الوحدة  تتقدم ھذه  المشروع، 

مشروع النظام الأساسي الخاص بالجمعیة التعاونیة.

المرحلة الثالثة : الموافقة على التأسیس وعقد الجمعیة التأسیسیة

بعد انتھاء الوحدات التابعة لمصلحة التدریب الفنيّ والعلاقات التعاونیة من إعداد الدراسة الاقتصادیة والاجتماعیة 
للتعاونیات  العام/ة  المدیر/ة  إلى  المعاملة  ترُفع  الأساسي،  النظام  مشروع  وإعداد  التأسیس  على  الموافقة  واقتراح 
استكمال  منھا  طالباً/طالبةً  مجددًا  الاقلیمیة  الدائرة  إلى  المعاملة  وإحالة  التأسیس  الموافقة على  إعطاء  لیقرر/لتقرر 

إجراءات التأسیس على النحو التالي :

1- إبلاغ طالبي/طالبات التأسیس موافقة المدیر/ة العام/ة للتعاونیات على التأسیس؛
2- إیداع المدیریة العامة للتعاونیات إیصالاً یثبت إیداع قیمة الأسھم الأولى الواجب تحریرھا كاملةً من 

    طالبي/طالبات التأسیس في أحد المصارف المعترف بھا أو في صندوق الخزینة؛
3- التحضیر لعقد الجمعیة التأسیسیة وإشراف ممثل المدیریة العامة للتعاونیات علیھا. 

 الجدوى الاقتصادية تشكل
أساس المشروع التجاري

 الجدوى الاقتصادية توازي الجدوى
الاجتماعية في المشروع التعاوني
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ماذا يحدث خلال انعقاد الجمعية التأسيسية؟

1- تجتمع الجمعیة التأسیسیة في التاریخ المحدّد في طلب التأسیس؛
2- یعُتبر النصاب قانونیاً بحضور ثلثيْ مقدمي الطلب الذین حرروا كامل ثمن الأسھم الأولى الواجب تحریرھا؛

3- یرأس الاجتماع الأكبر سن�ا أو مَن یختاره المؤسسون في بدء الاجتماع؛
4- یبدأ الاجتماع بالتأكد من دفع ثمن الأسھم الأولى؛

5- یتم إقرار النظام الأساسي بعد مناقشة كامل أحكامھ الخاصة؛
6- ینُتخَب أعضاء مجلس الإدارة بحسب العدد المحدد في النظام الأساسي والأعضاء الملازمین وأعضاء لجنة

    المراقبة الثلاثة؛
7- تقُرَ نفقات التأسیس في حال وجودھا؛

8- تخُتتم الجلسة ویوقعّ رئیسھا/رئیستھا وممثل/ة المدیریة العامة للتعاونیات على محضر الجمعیة التأسیسیة؛ 
9- یجتمع بعدھا مجلس الإدارة المنتخَب لانتخاب رئیس/ة  ونائب/ة الرئیس/ة وأمین/أمینة السرّ كما تجتمع لجنة

    المراقبة لانتخاب رئیس/رئیسة لھا.
 

المرحلة الرابعة : إصدار قرار التأسیس ونشره في الجریدة الرسمیة

الجریدة  في  نشره  یتم  التعاونیة،  الجمعیة  تأسیس  بإعلان  یقضي  قرارًا  للتعاونیات  العام/ة  المدیر/ة  یصُدر/تصدر 
الإدارة  مجلس  مصادقة  وبعد  یومًا  عشر  خمسة  مھلة  خلال  التعاونیة،  إدارة  مجلس  یقوم  أن  بعد  وذلك  الرسمیةّ 
الاقلیمیة  الدائرة  عبر  للتعاونیات  العامة  المدیریة  بإیداع  علیھا،  للتعاونیات  العامة  المدیریة  وممثل/ة  المنتخب 

المستندات التالیة : 

1- النظام الذي أقرّتھ الجمعیة التأسیسیة والذي یحمل تواقیع جمیع الأعضاء الذین حضروا الاجتماع؛
2- لائحة بأسماء الأعضاء المؤسسین موقعّة من كلّ منھم ومبینّ فیھا عدد الأسھم الذي اكتتب بھا؛

3- لائحة بأسماء الأعضاء الذین حضروا اجتماع الجمعیة التأسیسیة تحمل تواقیع كل منھم؛
4- محضر اجتماع الجمعیة التأسیسیة یحمل توقیع رئیس/ة الجلسة وممثل/ة المدیریة العامة للتعاونیات6؛

5- محضر جلسة مجلس الإدارة المنتخب والذي یحمل تواقیع جمیع أعضائھ؛
6- محضر جلسة لجنة المراقبة والذي یحمل تواقیع جمیع أعضائھا.

المرحلة الخامسة : المصادقة على النظام الأساسي وتسجیل التعاونیة

یصادق/تصادق المدیر/ة العام/ة للتعاونیات على النظام الأساسي للجمعیة التعاونیة التي تم تأسیسھا بعد تعدیل بعض 
أحكامھ حسب المقتضى وذلك بعد نشر قرار التأسیس في الجریدة الرسمیة، ویقوم/ تقوم أیضًا بإصدار شھادة تسجیل 

التعاونیة بعد تسجیلھا وإعطائھا رقمًا متسلسلاً في السجل التعاوني المحفوظ لدى المدیریة العامة للتعاونیات.
تجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أنّ النظام الأساسي للجمعیة التعاونیة قابل للتعدیل بحسب التغییرات التي قد تطرأ 
خلال عمل ھذه الأخیرة ونشاطھا، وذلك بموجب قرار تتخذه الجمعیة العمومیة غیر العادیة وبعد الحصول على موافقة 

المدیریة العامة للتعاونیات. 
مع الإشارة في ھذا الإطار إلى أن تعدیل الأھداف والأحكام المتعلقة بالشؤون المالیة للجمعیة التعاونیة یتطلب إعداد 
دراسة اقتصادیة/اجتماعیة منوطة بالوحدة الإداریة المختصة في المدیریة العامة للتعاونیات والتي تتم ، بناءً علیھا، 

الموافقة على طلب التعدیل أو عدمھ.

وبانتھاء ھذه المرحلة، تعُتبر الجمعیة التعاونیة منشأةً قانوناً ویباشر أعضاؤھا بمضافرة الجھود لإنجاح مشروعھم 
التعاوني.

610- ملحق رقم 3 - �وذج محضر جمعية تأسيسية وملحقاته



تقديم طلب التأسيس في الدائرة الاقليمية  -1

2- إعداد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية

3-  قيام الوحدة الإدارية المختصة باقتراح التأسيس

4- إعداد مشروع النظام الأساسي للجمعية التعاونية

6- إيداع قيمة الأسهم الأولى

5- موافقة المدير/ة العام/ة للتعاونيات على التأسيس 

7- انعقاد الجمعية التأسيسية لإقرار النظام الأساسي وانتخاب هيئات مسؤولة

8- إصدار المدير/ة العام/ة للتعاونيات قرار تأسيس التعاونية ونشره في الجريدة الرسمية

9- مصادقة المدير/ة العام/ة للتعاونيات على النظام الأساسي

10- تسجيل التعاونية في السجل التعاوني

مراحل تأسيس الجمعية التعاونية
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تتمتع الجمعیة التعاونیة بمجرّد تأسیسھا بالشخصیة المعنویة التي تخوّلھا تملكُ الأموال المنقولة وغیر المنقولة والتعاقد 
مع الغیر تحقیقاً لأھدافھا المنصوص عنھا في نظامھا الأساسي كما یحق لھا قبول الھبات والوصایا والمنح.

یعني ذلك أن الشخصیةّ القانونیة للجمعیة التعاونیة مستقلةّ عن شخصیةّ أعضائھا وبالتالي فإنّ ذمّتھا المالیة مستقلةّ 
عن ذمّة أعضائھا المالیة.

یستفید أعضاء الجمعیةّ التعاونیة بصورة قصوى من مشاریعھا والخدمات التي تقدمھا على قدر إدارتھم الجیدّة لھا 
إدارة من خلال  مجلس  الجمعیة ویمثلّھا  یدیر  تعاملھم معھا؛ وفي ھذا الإطار  قدر  وعلى  تطویرھا  وقدرتھم على 
قرارات یتخذھا ضمن إطار صلاحیاتھ المحددة قانوناً، إضافةً إلى تنفیذ القرارات التي تتخذھا الجمعیة العمومیة التي 
تجتمع بصورة عادیة أو غیر عادیة ضمن نطاق صلاحیاتھا المحددة قانوناً. أمّا الرقابة على قرارات وأعمال مجلس 

الإدارة فتتولاھا لجنة المراقبة إلى جانب الجمعیة العمومیة.

یدیر الجمعیة التعاونیة إلى جانب مجلس الإدارة مدیر/ة یعُیَّن/تعُیَّن اختیاریاً من قبل ھذا الأخیر.

ما هي صلاحيات كل من هذه الهيئات وكيف تؤلَف؟

الجمعية العمومية  -1

تشكّل الجمعیة العمومیة السلطة العلیا في الجمعیة التعاونیة وھي تتألف من جمیع أعضاء الجمعیة التعاونیة.
تعُتبر قرارات الجمعیة العمومیة ملزمة وتسري على جمیع الأعضاء بمن فیھم الغائبین والمعارضین.

تجتمع الجمعیة العمومیة بصورة عادیة أو غیر عادیة بحسب القرارات المنوي اتخاذھا، حیث أنّ صلاحیات الجمعیة 
العمومیة العادیة تختلف عن تلك المحددة قانوناً للجمعیة العمومیة غیر العادیة.

صلاحیات الجمعیة العمومیة العادیة  •
تشتمل صلاحیة الجمعیة العمومیة العادیة على البت في كافة القضایا المتعلقة بالتعاونیة حتى تلك التي تندرج في إطار 
صلاحیات مجلس الإدارة، باستثناء تلك التي تدخل في نطاق صلاحیة الجمعیة العمومیة غیر العادیة؛ نذكر على سبیل 

المثال لا الحصر عددًا من ھذه الصلاحیات :
أ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الملازمین وأعضاء لجنة المراقبة والبت بمسألة فصلھم؛

ب- بحث إقرار أو تعدیل برامج العمل المقترحة من مجلس الإدارة؛

ج- تحدید قیمة العائدات وكیفیة توزیعھا على الأعضاء؛

د- تحدید النسبة التي تخصَص من أصل قیمة الفائض الصافي لأعمال عمرانیة واجتماعیة وثقافیة؛

حسن إدارة الجمعية التعاونية

نجاح المشروع التعاوني

استفادة قصوى للأعضاء

النظام الإداري للجمعيات التعاونية
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 كيف تتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية وما هو النصاب القانوني
لانعقادها والأكثرية المحددة لاتخاذ القرارات؟

تدُعى الجمعیة العمومیة العادیة للانعقاد مرة في السنة على الأقل بموجب قرار یتخذه مجلس الإدارة إمّا  -1
ھ إلیھ من المدیریة العامة للتعاونیات أو لجنة المراقبة أو عشر عدد الأعضاء  ذاتی�ا وإمّا بناءً على طلب یوجَّ

المنتسبین بتاریخ توجیھ الدعوة؛
2- یجب أن تكون الدعوة خطیةًّ ومرفقةً بجدول الأعمال وأن تتضمن مكان الاجتماع وتاریخ وساعة انعقاد

    الجمعیة العمومیة، ویجب أن تقتصر المناقشة على بنود جدول الأعمال حصرًا؛
ھ الدعوة إلى الأعضاء قبل شھر على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع؛ أمّا في الحالات الطارئة 3- توجَّ
    فیمكن تقصیر المھلة إلى الحدّ المناسب على أن لا تقلّ عن خمسة أیام. وفي ھذه الحالة، یقُدّر مجلس الإدارة

    أو المدیریة العامة للتعاونیات وجود حالة طارئة؛
ھ الدعوة إمّا بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول أو بالنشر مرة واحدة في صحیفتیْن محلیتیْن وتعُلقّ في 4- توجَّ

    مركز التعاونیة؛
5- یتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول بحضور نصف الأعضاء المنتسبین إلى التعاونیة بتاریخ توجیھ

    الدعوة، وإذا تعذّر ذلك أرجئ الاجتماع لموعد أقصاه بعد خمسة عشر یومًا؛
6- یتوفر النصاب في الاجتماع الثاني بمن حضر أو تمثلَّ من الأعضاء؛

7- لكلّ عضو في الجمعیة العمومیة صوتٌ واحد مھما بلغ عدد الأسھم المكتتب بھا؛
8- تتُخذ المقررات بالأكثریة النسبیة للأصوات وفي حال تعادُل الأصوات یكون صوت رئیس الجلسة مرجحًا.

9- یتم التصویت برفع الأیدي إلاّ في حال انتخاب أو فصل أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة فیجري
    بطریق الاقتراع السري.

صلاحیات الجمعیة العمومیة غیر العادیة  •
حُدّدت صلاحیات الجمعیة العمومیة غیر العادیة حصری�ا كالتالي :

أ- إدخال تعدیلات على النظام الأساسي للجمعیة التعاونیة (كتعدیل الأھداف؛ تمدید مدة التعاونیة؛ زیادة مسؤولیة 

الأعضاء وغیر ذلك)؛
ب- انتساب التعاونیة إلى اتحادات تعاونیة؛

ج- حلّ الجمعیة التعاونیة للأسباب المحددة قانوناً.

ه- اتخاذ قرار بشأن كیفیة استعمال الاحتیاطي الإجباري والموافقة على تكوین رسامیل مؤقتة وقبول الوصایا؛

و-  تحدید شروط شراء أموال التعاونیة غیر المنقولة ومقایضتھا وبیعھا وإنشاء حقوق عینیة علیھا؛

ز-  البت بالاعتراضات المقدَمة أمامھا طعناً بقرارات صادرة عن مجلس الإدارة؛

ح- تدوین النقص في رأس المال السھمي؛

ط- تقریر وتدوین الزیادة في رأس المال السھمي.
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 كيف تتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية وما هو النصاب القانوني

لانعقادها والأكثرية المحددة لاتخاذ القرارات؟

إنّ ما یفرّق دعوة الجمعیة العمومیة العادیة عن غیر العادیة للانعقاد ھو التالي7: 

ھ الدعوة قبل شھر على الأقلّ من التاریخ المحدد لانعقاد الاجتماع، ولا یجوز تقصیر المھلة عن الشھر 1- توُجَّ
    إطلاقاً.

ھ الدعوة بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول أو بتوقیع الأعضاء على ورقة الدعوة أو بالنشر مرتیْن 2- توُجَّ
    في صحیفتیْن محلیتیْن.

3- یجب أن ترُفقَ الدعوة للاجتماع، إذا كان یتعلق ببحث إدخال تعدیلات على النظام الأساسي للتعاونیة، بمشروع
    ھذه التعدیلات؛ أمّا إذا كان الاجتماع یتعلق ببحث باقي الأمور فیجب أن ترُفقَ الدعوة بالأسباب الموجبة مع

    ما یلزم من إیضاحات.

أمّا بالنسبة إلى النصاب القانوني والأكثریة المتوجبة لاتخاذ القرارات فھما على الشكل التالي:

1- یتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول بحضور ثلاثة أرباع أعضاء الجمعیة التعاونیة بتاریخ توجیھ
    الدعوة؛

2- إذا لم یتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول تدُعى الجمعیة العمومیة لاجتماع ثان یعُقد خلال مھلة
    أسبوعیْن ویتوفر النصاب القانوني بحضور نصف عدد الأعضاء بتاریخ توجیھ الدعوة؛

3- إذا لم یتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني یحَق لمجلس الإدارة، بعد أخذ الموافقة المسبقة من المدیریة
    العامة للتعاونیات، أن یعمد إلى طلب الاستشارة الخطیةّ من الأعضاء بشأن المواضیع المدرجة على جدول

    الأعمال؛ فإن حصل الموضوع على الموافقة الخطیة من نصف عدد الأعضاء بزیادة صوت واحد اعتبُر
    مقبولاً وإلاّ اعتبُر مرفوضًا؛

4- تتُخذ المقررات في الجمعیة العمومیة غیر العادیة في الجلستیْن الأولى والثانیة بأكثریة ثلاثة أرباع الأعضاء
    الحاضرین.

 الجمعية العمومية هي السلطة
العليا في الجمعية التعاونية

 تتألف الجمعية العمومية من جميع
أعضاء الجمعية التعاونية

تجسّد الأحكام القانونیة الخاصة بالنظام المالي للجمعیات التعاونیة القیم والمبادئ الدولیة للتعاون، ما یجعل من التقیدّ 
لنجاح مشاریعھا التعاونیة، وبالتالي تحقیق الغایة من إنشائھا وتفعیل دورھا على  أكیدةً  الحازم بھذه الأحكام ضمانةً 

صعید التنمیة المحلیة. 

ذات  والجمعیات  التجاریة  كالشركات  المشابھة  المؤسسات  باقي  عن  یفرّقھا  مالي  بنظام  التعاونیة  الجمعیات  تتمیزّ 
المنفعة العامة. وسنتطرق في ھذه الفقرة إلى أبرز الأحكام القانونیة الصریحة والضمنیةّ التي تنظّم الوضع المالي 

للجمعیة التعاونیة وتبُرز أوجھ استفادة الأعضاء منھا والتي تتحقق من خلالھا الغایة من إنشائھا.

الأسهم في الجمعية التعاونية 

یختلف مفھوم الأسھم في الجمعیة التعاونیة عن الشركات التجاریة، ویمكننا اعتباره من أبرز ممیزات النظام المالي 
التعاوني.

ما هي أبرز الأحكام المتعلقة بالأسهم؟

1- عدد الأسھم في الجمعیة التعاونیة غیر محدود وھو قابل للزیادة والنقصان؛
2- ثمن الأسھم  ثابت لا یتبدّل ویحُدَّد في النظام الاساسي للتعاونیة؛

3- الأسھم إسمیةّ ولا یجوز التنازل عنھا أو نقلھا إلاّ لشخص یتحقق مجلس الإدارة من توفر شروط العضویةّ 
    فیھ.

یقُصد بثبات ثمن السھم أنّ ھذا الثمن یظلّ على حالھ مھما حققّت التعاونیة من فائض ومھما بلغت احتیاطیاتھا، فلا 
یزید ثمن السھم نتیجةً لازدھار مشروع التعاونیة؛ فعند استقالة العضو من التعاونیة، یمكنھ استرداد قیمة الأسھم التي 

دفعھا عند انتسابھ فحسب وفي حدود القیمة التي بلغھا رأس المال السھمي بمعزل عن موجودات التعاونیة الأخرى.

تعزز ھذه الأحكام "مبدأ باب الانتساب المفتوح" من جھة وتضمن تطویر المشاریع التعاونیة واستدامتھا من جھة 
أخرى، من خلال قبول أعضاء فاعلین جدد وتحسین وضع الأعضاء عند تغیّرُ وضعھم المرتبط بنشاطھم الاقتصادي، 

بالإضافة إلى عدم تأثرّ الوضع الاقتصادي والمالي للجمعیة التعاونیة عند فقدان أحد الأعضاء لعضویتھ.

تحُققّ ھذه الأحكام بالفعل الفائدة والجدوى لكلّ من الجمعیة التعاونیة والأعضاء بشكل متوازن بما یخدم الغایة من 
إنشاء الجمعیة التعاونیة من جھة ویساھم في تحقیق دورھا على صعید التنمیة المحلیةّ من جھة أخرى. 

رأس المال السهمي للتعاونية ومساهمة الأعضاء فيه

كرّست المادة 26 من قانون الجمعیات التعاونیة مبدأ "مساھمة الأعضاء في رأس المال"،  فنصّت على ما حرفیتّھ : 
"یتألف رأس المال السھمي للجمعیة التعاونیة من قیمة الأسھم المكتتبَ بھا من الأعضاء".

 یتوجّب على الأعضاء، تطبیقاً للمادة 26، تمویل المشروع التعاوني الذي تتحقق من خلالھ أھداف التعاونیة، أو على 
الأقل المساھمة ولو بنسبة معینّة في تمویلھ الى جانب القروض والھبات التي من شأنھا الإسھام في تمویل المشروع 

وتكوین رأس مال التعاونیة.

یشكّل ھذا المبدأ ضمانة لنجاح عمل التعاونیة التي تتطلب تمویلاً لمشروعھا بحسب قدرات طالبي التأسیس وحاجاتھم، 
مفھوم  عن  تعبیرًا  والأكثر  التعاوني  النظام  في  والأساس  الأھمّ  العنصر  تشكّل  التي  جھودھم  تضافرُ  إلى  بالإضافة 

التعاون. 

أمّا المادة 25 من قانون الجمعیات التعاونیة فقد حدّدت سقف عدد الأسھم التي یمكن العضو تملكّھا بخمس عدد الأسھم 
المكتتبَ بھا أي ما یوازي عشرین بالمائة من عدد الأسھم، وذلك تجسیدًا لمفھوم التعاون الذي یتمیزّ باستثمار الجھود 

ولیس استثمار الأموال، ما یمیزّ الجمعیات التعاونیة عن الشركات التجاریة.

القاعدة الاقتصادية

بأحكام المادة 21 من المرسوم التطبیقي المتعلق بالجمعیات التعاونیة، یتوجّب "على كل عضو منتسب الى  عملاً 
التعاونیة... أن یمتلك عددًا من الأسھم وفقاً لقاعدة اقتصادیة یحدّدھا نظام التعاونیة وترُاعى فیھا نشاطات الأعضاء 
ر ھذه الأسھم في المُھَل والطُرق التي یحدّدھا نظام  ومقدار الخدمات والمنافع وغیرھا التي تؤمنھا لكل منھم. تحُرَّ

التعاونیة."

تجُسّد القاعدة الاقتصادیة المنصوص علیھا في المادة 21 أعلاه أھمّ القیم التعاونیة ألا وھي :
-  المساواة بمعناھا التعاوني القائم على تماثلُ وتشابھ النشاط في مقابل نسبیتّھ أي المرتبط باختلاف نسبة نشاط كل 
عضو، وبمقدار الخدمات والمنافع التي یقُدَّر للعضو الاستفادة منھا عبر التعاونیة، ومن دون الأخذ بعین الاعتبار أي 

عنصر تمییزي آخر على أساس أي اعتبار آخر كأن یكون  قائمًا على التمییز بین المرأة والرجل.
الإنصاف الذي یعبرّ عن أقصى درجات العدالة ویحفزّ العضو على العمل بأمان واستقرار بعیدًا عن أيّ غبن أو   -

استغلال، ضامناً جني ثمار جھوده والمساھمة التي قدّمھا في سبیل نجاح عمل التعاونیة وتحقیق أھدافھا.
فلا یمكن العضو، في ظل النظام المالي التعاوني، أن یساھم في تمویل كلفة المشروع التعاوني إلاّ نسبی�ا بحسب تقدیر 
التعاوني  المشروع  كلفة  من  عالیةً  نسبةً  توازي  أسھمًا  العضو  یمتلك  أن  العادل  غیر  من  أنھ  حیث  منھ،  استفادتھ 
ومتساویة بالمطلق مع باقي الأعضاء في مقابل استفادتھ من خدمات أقلّ من باقي ھؤلاء؛ فھذا الأمر یناقض أحد أھمّ 
قیم التعاون، سیمّا أنّ ھذا العضو لن یستفید من توزیع الفائض الصافي إلا بنسبة تعاملھ مع التعاونیة واستفادتھ من 

خدماتھا. 

المسؤولية في الجمعية التعاونية

تقُسَم الجمعیاّت التعاونیةّ من حیث مسؤولیة أعضائھا إلى نوعیْن :
1- جمعیاتّ تعاونیةّ ذات مسؤولیة محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین بقدر أسھمھم في الجمعیة أو بقیمة 

    تزید عن ذلك یحدّدھا نظام الجمعیةّ؛ 
2- جمعیاّت تعاونیةّ ذات مسؤولیةّ غیر محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین شخصیاً وبالتضامن عن التزامات 

    الجمعیةّ حتى بعد حلھّا وتصفیتھا10. 
یتضمن النظام الأساسي للجمعیاّت التعاونیةّ في مادّتھ الثانیة أحكامًا خاصة بكلّ جمعیةّ تعاونیةّ، تتحدّد من خلالھا 

مسؤولیةّ الأعضاء عبر تحدید مسؤولیةّ الجمعیةّ التعاونیةّ. 
تساھم زیادة مسؤولیة الأعضاء، في الواقع، في إمكانیة حصول التعاونیة على قروض بھدف تطویر أعمالھا لما تشكّلھ 

المسؤولیة غیر المحدودة من ضمانة للدائنین تشُجّع على الإقراض.

الاحتياطيّات  

یتوجب على الجمعیة التعاونیة تكوین إحتیاطیاّت للمحافظة على توازنھا المالي ولضمان تطویر مشاریعھا وتأمین 
على  التعاونیة  الجمعیة  حلّ  عند  توّزَع  ولا  الأعضاء  أسھم  قیمة  من  تزید  لا  الاحتیاطیاّت  ھذه  أنّ  حیث  استدامتھا، 

الأعضاء بحسب قیمة أسھمھم على عكس ما یحصل في الشركات التجاریة.  
حدّدت المادتان 28 و29 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھما المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، 

الاحتیاطیات فنصّتْ على التالي :

یقُسم المال الاحتیاطي إلى : إحتیاطي إجباري وإحتیاطي عادي.
الاحتیاطي الإجباري : ھو ما بلغت قیمتھ نصف رأس مال الجمعیة السھمي؛  -1

الاحتیاطي العادي : ھو ما یبدأ بتكوینھ بعد الانتھاء من تكوین الاحتیاطي الإجباري.   -2
عند  معینّة  لأعمال  یخُصّص  استثنائي  عادي  إحتیاطي  تكوین  إمكانیة  القانون  أجاز  العادي،  الاحتیاطي  الى  إضافة 

إقراره من قبل الجمعیة العمومیة. 
ختمت المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، بمنع جواز استعمال الاحتیاطي الإجباري إلا بموجب قرار 
تتخّذه الجمعیة العمومیة. أما الاحتیاطي العادي غیر الاستثنائي، فیكون وجھ استعمالھ منوطًا بمجلس الإدارة ضمن 

حدود ما یمیزّ النظام التعاوني من عدم إمكانیة تجزئتھ وتوزیعھ أسھمًا على الأعضاء.

الرسوم والاشتراكات
 

"یحقّ للجمعیة التعاونیة أن تنصّ في نظامھا الداخلي على جمع أو حجز رسم دوري تشكل بھ رأسمالاً مؤقتاً. وھذا 
الرأسالمال یعُتبر دیناً للأعضاء على الجمعیة وھو یجُبى ویحُدَّد لھ فائدة ویعُاد للأعضاء حسبما ھو واردٌ في نظام 

التعاونیة. 
یجوز أن ینصّ نظام التعاونیة على فرض اشتراكات على الأعضاء وكیفیة تسدیدھا11."

بل  الأموال  استثمار  خلال  من  الربح  توخّیھا  لعدم  التجاریة،  الشركات  عن  التعاونیة  الجمعیات  الأحكام  ھذه  تمیزّ 
اعتمادھا على تضافرُ جھود أعضائھا على كافة الأصعدة، حتى من خلال فرض اشتراكات ذات طبیعة ھالكة على 

ل من خلالھا التعاونیة، بھدف تحسین أوضاعھم بالدرجة الأولى. الأعضاء تموَّ

التعامل مع الأعضاء وغير الأعضاء

نصّت المادة 6 من المرسوم رقم 64/17199 على ما حرفیتّھ : 
"لا یجوز أن تتناول أعمال الجمعیات التعاونیة مصالح أفراد من غیر أعضائھا إلاّ إذا نصّ نظامھا على عكس ذلك 

باستثناء عملیات التسلیف التي لا یجوز إطلاقاً أن تتم لصالح غیر الأعضاء."
"تستطیع   : حرفیتّھ  ما   على  التعاونیة  للجمعیات  الأساسي  النظام  من  المادة 16  نصّت  المادة،  ھذه  لأحكام  تطبیقاً 
التعاونیة بصورة استثنائیة وشرط أن یكون ذلك في مصلحتھا، أن تتعامل مع أشخاص من غیر أعضائھا أو تجعلھم 

ینتفعون من الخدمات التي تؤدّیھا لأعضائھا شرط : 
أ - ألاّ تزید مدة ھذا التعامل عن المدة التي یحدّدھا مجلس الإدارة؛ 

ب - أن تعُطى الأفضلیة المطلقة للأعضاء على المتعاملین غیر الأعضاء في جمیع العملیات المختلفة التي تجُریھا 
التعاونیة؛

ج - أن تدفع نقدًا قیمة جمیع العملیات التي تجُریھا مع المتعاملین غیر الأعضاء وأن یكون ثمّة فرق بنسبة (...) على 
الأقل بین الأسعار المطبَّقة على المتعاملین غیر الأعضاء والأسعار الخاصة بالأعضاء."

یسُتنتج من الأحكام القانونیة المذكورة أعلاه تمیُّز التعامل مع غیر الأعضاء عن التعامل مع الأعضاء من النواحي 
التالیة :

1- تعُطى الأولویة دائمًا للتعامل مع الأعضاء؛
2- یجب أن یتخطى بدََل الخدمات الواجب تقاضیھ من غیر العضو البدََل المحدَّد للأعضاء بنسبة معیَّنة عن ذات 
    الخدمات، إلاّ أنھ ینبغي تحدید ھذا البدََل بنسبة أدنى من سعر السوق أي أن یبقى ضمن إطار "السعر التعاوني"؛

3- یدُفع بدل الخدمة من غیر العضو نقدًا؛
4- یتم التعامل مع غیر الأعضاء ضمن حدود القوانین والأنظمة التعاونیة وقدرة المشروع ورأس المال السھمي 

    للجمعیة التعاونیة.

الفائض الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء

ل الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء إلى الاحتیاطي، وقد عرّفت المادة 33 من المرسوم رقم  یرحَّ
64/17199 الفائض الصافي على أنھ : "ما بقي من الإیراد السنوي بعد تنزیل النفقات العامة والاستھلاكات."

الجمعیة  أعضاء  على  الصافي  الفائض  توزیع  دون  الجھود  تضافر  مبدأ  على  وارتكازه  ومبادئھ  التعاون  قیم  تحول 
التعاونیة، إذ تقتصر استفادتھم على قدر مشاركتھم الذاتیة وتعاملھم مع التعاونیة.

عن  التعاوني  النشاط  یمّیز  ما  وھذا  المنافسة،  طریق  عن  أموالھم  ولیس  جھودھم  باستثمار  التعاونیة  أعضاء  ویقوم 
النشاط التجاري الذي یعتمد على جني الأرباح من خلال التعامل مع الغیر، أي عنصر الزبائن، وتنسیق كافة العناصر 

الأخرى المادیةّ لجذب العنصر الأخیر عبر المؤسسات التجاریة المملوكة من التجّار الأفراد والشركات التجاریة.
ر باقي العناصر لخدمتھ.  یشكل عنصر الزبائن العنصر الأساسي في المؤسسة التجاریة والمشروع التجاري، وتسُخَّ

یمكننا إیجاز ما سبق عرضھ حول التعامل مع الأعضاء وغیر الأعضاء كالتالي :
- لا یمكن تأسیس التعاونیة بھدف تجاري، أي تكوین عنصر زبائن وبالتالي التعامل مع غیر الأعضاء؛

لا یمكن تأسیس التعاونیة أیضًا بھدف اجتماعي، أي تقدیم خدمات للغیر على حساب الأعضاء من دون أن   -
یكونوا مساھمین في رأس المال؛

تؤسَّس التعاونیة بھدف تحسین وضع أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً من خلال تضافرُ جھودھم في ظلّ المبادئ   -
والقیم التعاونیة التي تضُفي خصوصیة على النظام التعاوني؛

التشغیلیة  بالقدرة  ترتبط  مالیة  لبیانات  وفقاً  تقدَّر  معینّة  بحالات  محصورًا  الأعضاء  غیر  مع  التعامل  یكون   -
للمشروع التعاوني وتھدف حصرًا إلى تطویر المشاریع التعاونیة، وعند حلّ التعاونیة یعود صافي الأموال الناتجة 

عن التعامل مع الغیر إلى دعم القطاع التعاوني.
تعود الاستفاضة في شرح ھذه الأحكام إلى أھمیتھا التمییزیة للنظام التعاوني من جھة وإلى تجاوُز ھذه الأحكام من 
لأھدافھا  تحقیقاً  ضمنھ  العمل  الواجب  الإطار  عن  أخرجھا  ما  أخرى،  جھة  من  التعاونیة  الجمعیات  من  العدید  قبل 

وانسجامًا مع المبادئ والقیم التعاونیة التي تمُیزّ النظام التعاوني.

الفائض الناتج عن التعامل مع الأعضاء

حَدّدت المادة 33 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھا المادة 29 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، طُرق 
توزیع الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع الأعضاء وذلك بعد حسم الفائض الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء 

وترحیلھ الى الاحتیاطي.
ع على الشكل التالي : یؤخَذ الفائض الصافي الباقي ویوزَّ

ل الى الاحتیاطي نسبة 25 بالمائة في التعاونیات المحدودة المسؤولیة و50 بالمائة في التعاونیات ذات  1- ترُحَّ
    المسؤولیة غیر المحدودة؛

2- تدُفع للأعضاء فائدة عن أسھمھم بمعدل یحُدَّد في النظام الأساسي للتعاونیة شرط أن لا یزید عن المعدل المحدَّد 
    من الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني وأن لا یتجاوز مجموع قیمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمائة من الفائض؛
3- یخُصَّص ما لا یزید عن 5 بالمائة من صافي الفائض لأعمال عمرانیةّ أو اجتماعیةّ أو ثقافیةّ تقُرّرھا الجمعیة 

    العمومیة في منطقة عمل التعاونیة؛
    جسّدت ھذه الفقرة الأخیرة مبدأ "الاھتمام بالمجتمع" وذلك ضمن حدود وإطار النظام المالي للتعاونیة ومن 

    دون أن تتحول إلى جمعیة تعمل لغیر أعضائھا؛
ع باقي الفائض على الأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة ویطُلق علیھ إسم  4- یوزَّ

ل للاحتیاطي؛  ع عوائد على الأعضاء بل ترُحَّ     "العائد"، أمّا في الجمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف، فلا توُزَّ
    تجسیدًا لقیمتيْ العدالة والإنصاف، یتم توزیع الفائض على أساس تعامُل كل عضو مع التعاونیة ولیس حسب 

    عدد الأسھم التي یملكھا، وھذا ما یمُیزّ التعاونیة عن الشركة التجاریة التي یعمد من خلالھا الشركاء الى 
    استثمار أموالھم ولیس جھودھم كما ھو حال أعضاء الجمعیة التعاونیة؛

    حیث أنھ یتحدد من خلال الأسھم المملوكة من الأعضاء سقفُ التعامل مع التعاونیة أو التعامل المفترض على 
    أساس تقدیري، إلاّ أنَّ الواقع وحاجات السوق والطوارئ التي یمكن أن تحدث قد تؤثر في تخفیض نسبة ھذا 
    التعامل، وبالتالي یصبح من غیر العادل توزیع الفائض بالشكل الذي یحقق للعضو إثراءً على حساب مجھود 

    غیره من الأعضاء؛
    تجعل قاعدة التوزیع ھذه من النظام التعاوني نظامًا مثالیاً یحُقق أعلى درجات المساواة والعدالة أي الإنصاف؛

5- یسقط حق العضو في المطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاریخ إعلانھا؛
    تحقیقاً لاستقرار المعاملات الإداریة في التعاونیة، قصّر المشّرع مھلة سقوط العوائد والفوائد إلى خمس سنوات 

    وذلك بھدف تصفیة حسابات التعاونیة وتحویل استعمال المبالغ الساقطة بمرور الزمن لتطویر المشروع 
    التعاوني؛

    تبدأ مھلة مرور الزمن بالسریان منذ تاریخ استحقاق المبالغ المتعلقة بالفوائد والعوائد، أي منذ تاریخ إیفائھا 
ر من قبل الجمعیة العمومیة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة؛     المُقرَّ

6- "إذا سببت خسائر التعاونیة في سنة ما بعجز في الاحتیاطي الإجباري المنصوص علیھ في الفقرة 1 من المادة
     28 أو في رأسمال الجمعیة المدفوع، فلا یجوز توزیع أي عوائد أو فوائد في السنوات التالیة إلا بعد سدّ ھذا 

    العجز."  وذلك حرصًا على التوازن المالي للتعاونیة؛
7- "لا تدُفع فوائد أو عوائد للعضو إلاّ بعد أن یسُدّد قیمة أسھمھ كاملة. أمّا الأرباح العائدة لھذا العضو فتعُتبر 

    مدفوعات لحسابھ تسدیدًا لما تبقى من ثمن أسھمھ12." 
تجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أنّ "الربح" المقصود ھنا ھو "الربح التعاوني" ولیس "الربح التجاري" الناتج عن 
استثمار الأموال والمُحقَّق نتیجة المنافسة التي تنُاقض مفھوم التعاون وتضافر الجھود، لا سیمّا أنّ المادة الأولى من 
المرسوم رقم 64/17199 قد عرّفت الجمعیة التعاونیة على أنھا كل جمعیة تتألف من أشخاص ولھا رأسمال غیر 

محدود ولا یكون ھدفھا الربح وتؤسَّس وفقاً لمبادئ التعاون العامة.

أوجه استفادة العضو

 تسُتخلص من مجمل أحكام النظام المالي للجمعیة التعاونیة أوجُھ استفادة العضو في التعاونیة، المختلفة كلی�ا عن ھدف 
الربح الذي تتوخاه الشركات التجاریة، والتي تتحقق من خلالھا الغایة من تأسیس التعاونیة المنصوص عنھا في المادة 
الأولى من المرسوم 64/17199 والمتمثلة في تحسین حالة أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً، والتي تتلخص اقتصادیاً 

على الشكل التالي:
1- الاستفادة المباشرة عبر السعر التعاوني للخدمات التي تؤدیھا التعاونیة للأعضاء والذي یحققّ لھم وفرًا ناتجًا 

    عن الفرق بین سعر السوق والسعر التعاوني؛
2- الفائدة المحدودة المدفوعة للأعضاء عن الأسھم المملوكة منھم؛

عة للأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة؛ فعلى قدر جھود العضو ترتفع  3- العوائد الموزَّ
    نسبة ھذه العوائد في حدود سقف معیَّن یتحدّد بعدد الأسھم المملوكة منھ، كما أنھّ في حال حصول أيّ تخطي 

    لھذا السقف، یعُامَل العضو عندئذ معاملة غیر العضو.

السنة المالية والحسابات الختامية

یتوجب على مجلس الإدارة إعداد حسابات التعاونیة للعام المنصرم وعرضھا على الجمعیة العمومیة، موقعاً علیھا منھ 
ومن مراجع الحسابات، في مھلة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ إنتھاء السنة المالیة المحدَّدة بدایتھا ونھایتھا في نظام 

التعاونیة في ضوء نشاطات التعاونیة وحاجاتھا. 
یجوز تمدید ھذه المھلة شھرًا واحدًا في الحالات الاضطراریة بعد موافقة المدیریة العامة للتعاونیات. 

"یجب أن تنُظَّم وتعُدَّ الحسابات...، وفقاً لتعلیمات إدارة التعاون، وأن ترفق بسائر الأحوال بمیزانیة عامة موقوفة في 
نھایة السنة المالیة وبتقریر تفصیلي موقعاً علیھما من قبل مُراجع الحسابات.

ویجب أن تودع الحسابات مع مرفقاتھا مكتب مجلس الإدارة قبل عشرة أیام على الأقل من موعد اجتماع الجمعیة 
العمومیة لیتسنى لكل عضو راغب الاطلاع علیھا13." 
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تألیفھ  •
یتألف مجلس إدارة الجمعیة التعاونیة من ثلاثة أو خمسة أو سبعة أعضاء بحسب ما ھو محدّد في النظام الأساسي 

للتعاونیة.
 تنتخب الجمعیة العمومیة العادیة أعضاء مجلس الإدارة عن طریق الاقتراع السريّ، لمدة سنتیْن أو ثلاث سنوات 

بحسب ما ھو محدّد في النظام الأساسي للتعاونیة.
نفس  انتخاب  یمكن  أنھّ  كما  سنویاً،  أعضائھ  من  قسم  ولایة  انتھاء  على  للتعاونیة  الأساسي  النظام  ینص  أن  یجوز 

الأعضاء لولایة ثانیة أو أكثر.
یعُتبر فائزًا المرشح الذي ینال العدد الأكبر من الأصوات، أي بالأكثریة النسبیة وفي حال تعادُل الأصوات یفوز الأكبر 

سن�ا.
ینُتخب إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وفي الوقت عینھ، ثلاثة أعضاء ملازمین لیحلوّا مكان عضو مجلس الإدارة 
في حال شغور مركز أحد الأعضاء الأصیلین، مع تبیان درجة ترتیب كل منھم لمعرفة مَن سیدُعى أولاً لملء المركز 

الشاغر.

تجدر الملاحظة في ھذا الإطار إلى أنّ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لا یتأثر بعدد الأسھم المملوكة منھم لأنّ كل 
رقابة  لمبدأ  تجسیدًا  وذلك  بھا،  المكتتب  الأسھم  عدد  بلغ  مھما  واحدًا  صوتاً  یملك  العمومیة  الجمعیة  في  عضو 

الأعضاء الدیمقراطیة.

 ماذا لو انتهت ولاية مجلس الإدارة ولم تتمكن الجمعية العمومية من انتخاب خلف
له؟

 تكرّرت ھذه المسألة على مدار سنوات في عدد كبیر من الجمعیات التعاونیة وولدّت حالةً إداریةً غیر قانونیة لوقت 
طویل، حیث عمدت مجالس إدارة بعض الجمعیات التعاونیة إلى التجدید لذاتھا ولسنوات من دون إجراء انتخابات أو 
من  الطلب  إلى  یعمد  ولایتھ  المنتھیة  المجلس  كان  طویلة  فترة  مرور  وبعد  الانتخابات.  لإجراء  الدعوة  الأقل  على 

المدیریة العامة للتعاونیات الموافقة على استمراره في القیام بمھامھ حتى إجراء الانتخابات. 
وقد عمدت المدیریة العامة للتعاونیات إلى معالجة تبعات ھذه المخالفة القانونیة تدریجیاً من ثم خَلصَُت إلى تفسیر 

وتوضیح الأحكام القانونیة المتعلقة بھا من خلال تعمیم الخطوات الواجب اتخاذھا على الشكل التالي:

1- یتوجب على مجلس الإدارة، قبل انتھاء مدة ولایتھ بشھر على الأقل، دعوة الجمعیة العمومیة لإبراء ذمتھ
    وانتخاب خلف لھ؛

2- في حال لم تتمكن الجمعیة العمومیة في الیوم المحدد لانعقادھا من انتخاب خلف لمجلس الإدارة لأسباب طارئة
   كعدم حضور العدد اللازم لتألیف قلم الجمعیة العمومیة، أو في حال حصول أي سبب أدى إلى تعذُّر انعقاد

   الجمعیة العمومیة، عندھا فقط یسمح القانون باستمرار مجلس الإدارة القیام بمھامھ إلى حین انتخاب مجلس 
جدید؛

3- یكون الاستمرار بالعمل مشروطًا بموافقة المدیریة العامة للتعاونیات، التي تحدد مھلة ھذا الاستمرار آخذةً
    بعین الاعتبار الأسباب التي حالت دون إنتخاب مجلس إدارة جدید.

 إنّ استمرار مجلس الإدارة القيام بمهامه على الرغم من انتهاء ولايته
 مشروطٌ بدعوته الجمعية العمومية للانعقاد وعدم قدرة هذه الأخيرة على

 إجراء الانتخابات لأسباب طارئة لا يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عنها، ويكون
الاستمرار مقرونًا بموافقة المديرية العامة للتعاونيات

تجسّد الأحكام القانونیة الخاصة بالنظام المالي للجمعیات التعاونیة القیم والمبادئ الدولیة للتعاون، ما یجعل من التقیدّ 
لنجاح مشاریعھا التعاونیة، وبالتالي تحقیق الغایة من إنشائھا وتفعیل دورھا على  أكیدةً  الحازم بھذه الأحكام ضمانةً 

صعید التنمیة المحلیة. 

ذات  والجمعیات  التجاریة  كالشركات  المشابھة  المؤسسات  باقي  عن  یفرّقھا  مالي  بنظام  التعاونیة  الجمعیات  تتمیزّ 
المنفعة العامة. وسنتطرق في ھذه الفقرة إلى أبرز الأحكام القانونیة الصریحة والضمنیةّ التي تنظّم الوضع المالي 

للجمعیة التعاونیة وتبُرز أوجھ استفادة الأعضاء منھا والتي تتحقق من خلالھا الغایة من إنشائھا.

الأسهم في الجمعية التعاونية 

یختلف مفھوم الأسھم في الجمعیة التعاونیة عن الشركات التجاریة، ویمكننا اعتباره من أبرز ممیزات النظام المالي 
التعاوني.

ما هي أبرز الأحكام المتعلقة بالأسهم؟

1- عدد الأسھم في الجمعیة التعاونیة غیر محدود وھو قابل للزیادة والنقصان؛
2- ثمن الأسھم  ثابت لا یتبدّل ویحُدَّد في النظام الاساسي للتعاونیة؛

3- الأسھم إسمیةّ ولا یجوز التنازل عنھا أو نقلھا إلاّ لشخص یتحقق مجلس الإدارة من توفر شروط العضویةّ 
    فیھ.

یقُصد بثبات ثمن السھم أنّ ھذا الثمن یظلّ على حالھ مھما حققّت التعاونیة من فائض ومھما بلغت احتیاطیاتھا، فلا 
یزید ثمن السھم نتیجةً لازدھار مشروع التعاونیة؛ فعند استقالة العضو من التعاونیة، یمكنھ استرداد قیمة الأسھم التي 

دفعھا عند انتسابھ فحسب وفي حدود القیمة التي بلغھا رأس المال السھمي بمعزل عن موجودات التعاونیة الأخرى.

تعزز ھذه الأحكام "مبدأ باب الانتساب المفتوح" من جھة وتضمن تطویر المشاریع التعاونیة واستدامتھا من جھة 
أخرى، من خلال قبول أعضاء فاعلین جدد وتحسین وضع الأعضاء عند تغیّرُ وضعھم المرتبط بنشاطھم الاقتصادي، 

بالإضافة إلى عدم تأثرّ الوضع الاقتصادي والمالي للجمعیة التعاونیة عند فقدان أحد الأعضاء لعضویتھ.

تحُققّ ھذه الأحكام بالفعل الفائدة والجدوى لكلّ من الجمعیة التعاونیة والأعضاء بشكل متوازن بما یخدم الغایة من 
إنشاء الجمعیة التعاونیة من جھة ویساھم في تحقیق دورھا على صعید التنمیة المحلیةّ من جھة أخرى. 

رأس المال السهمي للتعاونية ومساهمة الأعضاء فيه

كرّست المادة 26 من قانون الجمعیات التعاونیة مبدأ "مساھمة الأعضاء في رأس المال"،  فنصّت على ما حرفیتّھ : 
"یتألف رأس المال السھمي للجمعیة التعاونیة من قیمة الأسھم المكتتبَ بھا من الأعضاء".

 یتوجّب على الأعضاء، تطبیقاً للمادة 26، تمویل المشروع التعاوني الذي تتحقق من خلالھ أھداف التعاونیة، أو على 
الأقل المساھمة ولو بنسبة معینّة في تمویلھ الى جانب القروض والھبات التي من شأنھا الإسھام في تمویل المشروع 

وتكوین رأس مال التعاونیة.

یشكّل ھذا المبدأ ضمانة لنجاح عمل التعاونیة التي تتطلب تمویلاً لمشروعھا بحسب قدرات طالبي التأسیس وحاجاتھم، 
مفھوم  عن  تعبیرًا  والأكثر  التعاوني  النظام  في  والأساس  الأھمّ  العنصر  تشكّل  التي  جھودھم  تضافرُ  إلى  بالإضافة 

التعاون. 

أمّا المادة 25 من قانون الجمعیات التعاونیة فقد حدّدت سقف عدد الأسھم التي یمكن العضو تملكّھا بخمس عدد الأسھم 
المكتتبَ بھا أي ما یوازي عشرین بالمائة من عدد الأسھم، وذلك تجسیدًا لمفھوم التعاون الذي یتمیزّ باستثمار الجھود 

ولیس استثمار الأموال، ما یمیزّ الجمعیات التعاونیة عن الشركات التجاریة.

القاعدة الاقتصادية

بأحكام المادة 21 من المرسوم التطبیقي المتعلق بالجمعیات التعاونیة، یتوجّب "على كل عضو منتسب الى  عملاً 
التعاونیة... أن یمتلك عددًا من الأسھم وفقاً لقاعدة اقتصادیة یحدّدھا نظام التعاونیة وترُاعى فیھا نشاطات الأعضاء 
ر ھذه الأسھم في المُھَل والطُرق التي یحدّدھا نظام  ومقدار الخدمات والمنافع وغیرھا التي تؤمنھا لكل منھم. تحُرَّ

التعاونیة."

تجُسّد القاعدة الاقتصادیة المنصوص علیھا في المادة 21 أعلاه أھمّ القیم التعاونیة ألا وھي :
-  المساواة بمعناھا التعاوني القائم على تماثلُ وتشابھ النشاط في مقابل نسبیتّھ أي المرتبط باختلاف نسبة نشاط كل 
عضو، وبمقدار الخدمات والمنافع التي یقُدَّر للعضو الاستفادة منھا عبر التعاونیة، ومن دون الأخذ بعین الاعتبار أي 

عنصر تمییزي آخر على أساس أي اعتبار آخر كأن یكون  قائمًا على التمییز بین المرأة والرجل.
الإنصاف الذي یعبرّ عن أقصى درجات العدالة ویحفزّ العضو على العمل بأمان واستقرار بعیدًا عن أيّ غبن أو   -

استغلال، ضامناً جني ثمار جھوده والمساھمة التي قدّمھا في سبیل نجاح عمل التعاونیة وتحقیق أھدافھا.
فلا یمكن العضو، في ظل النظام المالي التعاوني، أن یساھم في تمویل كلفة المشروع التعاوني إلاّ نسبی�ا بحسب تقدیر 
التعاوني  المشروع  كلفة  من  عالیةً  نسبةً  توازي  أسھمًا  العضو  یمتلك  أن  العادل  غیر  من  أنھ  حیث  منھ،  استفادتھ 
ومتساویة بالمطلق مع باقي الأعضاء في مقابل استفادتھ من خدمات أقلّ من باقي ھؤلاء؛ فھذا الأمر یناقض أحد أھمّ 
قیم التعاون، سیمّا أنّ ھذا العضو لن یستفید من توزیع الفائض الصافي إلا بنسبة تعاملھ مع التعاونیة واستفادتھ من 

خدماتھا. 

المسؤولية في الجمعية التعاونية

تقُسَم الجمعیاّت التعاونیةّ من حیث مسؤولیة أعضائھا إلى نوعیْن :
1- جمعیاتّ تعاونیةّ ذات مسؤولیة محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین بقدر أسھمھم في الجمعیة أو بقیمة 

    تزید عن ذلك یحدّدھا نظام الجمعیةّ؛ 
2- جمعیاّت تعاونیةّ ذات مسؤولیةّ غیر محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین شخصیاً وبالتضامن عن التزامات 

    الجمعیةّ حتى بعد حلھّا وتصفیتھا10. 
یتضمن النظام الأساسي للجمعیاّت التعاونیةّ في مادّتھ الثانیة أحكامًا خاصة بكلّ جمعیةّ تعاونیةّ، تتحدّد من خلالھا 

مسؤولیةّ الأعضاء عبر تحدید مسؤولیةّ الجمعیةّ التعاونیةّ. 
تساھم زیادة مسؤولیة الأعضاء، في الواقع، في إمكانیة حصول التعاونیة على قروض بھدف تطویر أعمالھا لما تشكّلھ 

المسؤولیة غیر المحدودة من ضمانة للدائنین تشُجّع على الإقراض.

الاحتياطيّات  

یتوجب على الجمعیة التعاونیة تكوین إحتیاطیاّت للمحافظة على توازنھا المالي ولضمان تطویر مشاریعھا وتأمین 
على  التعاونیة  الجمعیة  حلّ  عند  توّزَع  ولا  الأعضاء  أسھم  قیمة  من  تزید  لا  الاحتیاطیاّت  ھذه  أنّ  حیث  استدامتھا، 

الأعضاء بحسب قیمة أسھمھم على عكس ما یحصل في الشركات التجاریة.  
حدّدت المادتان 28 و29 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھما المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، 

الاحتیاطیات فنصّتْ على التالي :

یقُسم المال الاحتیاطي إلى : إحتیاطي إجباري وإحتیاطي عادي.
الاحتیاطي الإجباري : ھو ما بلغت قیمتھ نصف رأس مال الجمعیة السھمي؛  -1

الاحتیاطي العادي : ھو ما یبدأ بتكوینھ بعد الانتھاء من تكوین الاحتیاطي الإجباري.   -2
عند  معینّة  لأعمال  یخُصّص  استثنائي  عادي  إحتیاطي  تكوین  إمكانیة  القانون  أجاز  العادي،  الاحتیاطي  الى  إضافة 

إقراره من قبل الجمعیة العمومیة. 
ختمت المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، بمنع جواز استعمال الاحتیاطي الإجباري إلا بموجب قرار 
تتخّذه الجمعیة العمومیة. أما الاحتیاطي العادي غیر الاستثنائي، فیكون وجھ استعمالھ منوطًا بمجلس الإدارة ضمن 

حدود ما یمیزّ النظام التعاوني من عدم إمكانیة تجزئتھ وتوزیعھ أسھمًا على الأعضاء.

الرسوم والاشتراكات
 

"یحقّ للجمعیة التعاونیة أن تنصّ في نظامھا الداخلي على جمع أو حجز رسم دوري تشكل بھ رأسمالاً مؤقتاً. وھذا 
الرأسالمال یعُتبر دیناً للأعضاء على الجمعیة وھو یجُبى ویحُدَّد لھ فائدة ویعُاد للأعضاء حسبما ھو واردٌ في نظام 

التعاونیة. 
یجوز أن ینصّ نظام التعاونیة على فرض اشتراكات على الأعضاء وكیفیة تسدیدھا11."

بل  الأموال  استثمار  خلال  من  الربح  توخّیھا  لعدم  التجاریة،  الشركات  عن  التعاونیة  الجمعیات  الأحكام  ھذه  تمیزّ 
اعتمادھا على تضافرُ جھود أعضائھا على كافة الأصعدة، حتى من خلال فرض اشتراكات ذات طبیعة ھالكة على 

ل من خلالھا التعاونیة، بھدف تحسین أوضاعھم بالدرجة الأولى. الأعضاء تموَّ

التعامل مع الأعضاء وغير الأعضاء

نصّت المادة 6 من المرسوم رقم 64/17199 على ما حرفیتّھ : 
"لا یجوز أن تتناول أعمال الجمعیات التعاونیة مصالح أفراد من غیر أعضائھا إلاّ إذا نصّ نظامھا على عكس ذلك 

باستثناء عملیات التسلیف التي لا یجوز إطلاقاً أن تتم لصالح غیر الأعضاء."
"تستطیع   : حرفیتّھ  ما   على  التعاونیة  للجمعیات  الأساسي  النظام  من  المادة 16  نصّت  المادة،  ھذه  لأحكام  تطبیقاً 
التعاونیة بصورة استثنائیة وشرط أن یكون ذلك في مصلحتھا، أن تتعامل مع أشخاص من غیر أعضائھا أو تجعلھم 

ینتفعون من الخدمات التي تؤدّیھا لأعضائھا شرط : 
أ - ألاّ تزید مدة ھذا التعامل عن المدة التي یحدّدھا مجلس الإدارة؛ 

ب - أن تعُطى الأفضلیة المطلقة للأعضاء على المتعاملین غیر الأعضاء في جمیع العملیات المختلفة التي تجُریھا 
التعاونیة؛

ج - أن تدفع نقدًا قیمة جمیع العملیات التي تجُریھا مع المتعاملین غیر الأعضاء وأن یكون ثمّة فرق بنسبة (...) على 
الأقل بین الأسعار المطبَّقة على المتعاملین غیر الأعضاء والأسعار الخاصة بالأعضاء."

یسُتنتج من الأحكام القانونیة المذكورة أعلاه تمیُّز التعامل مع غیر الأعضاء عن التعامل مع الأعضاء من النواحي 
التالیة :

1- تعُطى الأولویة دائمًا للتعامل مع الأعضاء؛
2- یجب أن یتخطى بدََل الخدمات الواجب تقاضیھ من غیر العضو البدََل المحدَّد للأعضاء بنسبة معیَّنة عن ذات 
    الخدمات، إلاّ أنھ ینبغي تحدید ھذا البدََل بنسبة أدنى من سعر السوق أي أن یبقى ضمن إطار "السعر التعاوني"؛

3- یدُفع بدل الخدمة من غیر العضو نقدًا؛
4- یتم التعامل مع غیر الأعضاء ضمن حدود القوانین والأنظمة التعاونیة وقدرة المشروع ورأس المال السھمي 

    للجمعیة التعاونیة.

الفائض الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء

ل الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء إلى الاحتیاطي، وقد عرّفت المادة 33 من المرسوم رقم  یرحَّ
64/17199 الفائض الصافي على أنھ : "ما بقي من الإیراد السنوي بعد تنزیل النفقات العامة والاستھلاكات."

الجمعیة  أعضاء  على  الصافي  الفائض  توزیع  دون  الجھود  تضافر  مبدأ  على  وارتكازه  ومبادئھ  التعاون  قیم  تحول 
التعاونیة، إذ تقتصر استفادتھم على قدر مشاركتھم الذاتیة وتعاملھم مع التعاونیة.

عن  التعاوني  النشاط  یمّیز  ما  وھذا  المنافسة،  طریق  عن  أموالھم  ولیس  جھودھم  باستثمار  التعاونیة  أعضاء  ویقوم 
النشاط التجاري الذي یعتمد على جني الأرباح من خلال التعامل مع الغیر، أي عنصر الزبائن، وتنسیق كافة العناصر 

الأخرى المادیةّ لجذب العنصر الأخیر عبر المؤسسات التجاریة المملوكة من التجّار الأفراد والشركات التجاریة.
ر باقي العناصر لخدمتھ.  یشكل عنصر الزبائن العنصر الأساسي في المؤسسة التجاریة والمشروع التجاري، وتسُخَّ

یمكننا إیجاز ما سبق عرضھ حول التعامل مع الأعضاء وغیر الأعضاء كالتالي :
- لا یمكن تأسیس التعاونیة بھدف تجاري، أي تكوین عنصر زبائن وبالتالي التعامل مع غیر الأعضاء؛

لا یمكن تأسیس التعاونیة أیضًا بھدف اجتماعي، أي تقدیم خدمات للغیر على حساب الأعضاء من دون أن   -
یكونوا مساھمین في رأس المال؛

تؤسَّس التعاونیة بھدف تحسین وضع أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً من خلال تضافرُ جھودھم في ظلّ المبادئ   -
والقیم التعاونیة التي تضُفي خصوصیة على النظام التعاوني؛

التشغیلیة  بالقدرة  ترتبط  مالیة  لبیانات  وفقاً  تقدَّر  معینّة  بحالات  محصورًا  الأعضاء  غیر  مع  التعامل  یكون   -
للمشروع التعاوني وتھدف حصرًا إلى تطویر المشاریع التعاونیة، وعند حلّ التعاونیة یعود صافي الأموال الناتجة 

عن التعامل مع الغیر إلى دعم القطاع التعاوني.
تعود الاستفاضة في شرح ھذه الأحكام إلى أھمیتھا التمییزیة للنظام التعاوني من جھة وإلى تجاوُز ھذه الأحكام من 
لأھدافھا  تحقیقاً  ضمنھ  العمل  الواجب  الإطار  عن  أخرجھا  ما  أخرى،  جھة  من  التعاونیة  الجمعیات  من  العدید  قبل 

وانسجامًا مع المبادئ والقیم التعاونیة التي تمُیزّ النظام التعاوني.

الفائض الناتج عن التعامل مع الأعضاء

حَدّدت المادة 33 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھا المادة 29 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، طُرق 
توزیع الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع الأعضاء وذلك بعد حسم الفائض الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء 

وترحیلھ الى الاحتیاطي.
ع على الشكل التالي : یؤخَذ الفائض الصافي الباقي ویوزَّ

ل الى الاحتیاطي نسبة 25 بالمائة في التعاونیات المحدودة المسؤولیة و50 بالمائة في التعاونیات ذات  1- ترُحَّ
    المسؤولیة غیر المحدودة؛

2- تدُفع للأعضاء فائدة عن أسھمھم بمعدل یحُدَّد في النظام الأساسي للتعاونیة شرط أن لا یزید عن المعدل المحدَّد 
    من الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني وأن لا یتجاوز مجموع قیمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمائة من الفائض؛
3- یخُصَّص ما لا یزید عن 5 بالمائة من صافي الفائض لأعمال عمرانیةّ أو اجتماعیةّ أو ثقافیةّ تقُرّرھا الجمعیة 

    العمومیة في منطقة عمل التعاونیة؛
    جسّدت ھذه الفقرة الأخیرة مبدأ "الاھتمام بالمجتمع" وذلك ضمن حدود وإطار النظام المالي للتعاونیة ومن 

    دون أن تتحول إلى جمعیة تعمل لغیر أعضائھا؛
ع باقي الفائض على الأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة ویطُلق علیھ إسم  4- یوزَّ

ل للاحتیاطي؛  ع عوائد على الأعضاء بل ترُحَّ     "العائد"، أمّا في الجمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف، فلا توُزَّ
    تجسیدًا لقیمتيْ العدالة والإنصاف، یتم توزیع الفائض على أساس تعامُل كل عضو مع التعاونیة ولیس حسب 

    عدد الأسھم التي یملكھا، وھذا ما یمُیزّ التعاونیة عن الشركة التجاریة التي یعمد من خلالھا الشركاء الى 
    استثمار أموالھم ولیس جھودھم كما ھو حال أعضاء الجمعیة التعاونیة؛

    حیث أنھ یتحدد من خلال الأسھم المملوكة من الأعضاء سقفُ التعامل مع التعاونیة أو التعامل المفترض على 
    أساس تقدیري، إلاّ أنَّ الواقع وحاجات السوق والطوارئ التي یمكن أن تحدث قد تؤثر في تخفیض نسبة ھذا 
    التعامل، وبالتالي یصبح من غیر العادل توزیع الفائض بالشكل الذي یحقق للعضو إثراءً على حساب مجھود 

    غیره من الأعضاء؛
    تجعل قاعدة التوزیع ھذه من النظام التعاوني نظامًا مثالیاً یحُقق أعلى درجات المساواة والعدالة أي الإنصاف؛

5- یسقط حق العضو في المطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاریخ إعلانھا؛
    تحقیقاً لاستقرار المعاملات الإداریة في التعاونیة، قصّر المشّرع مھلة سقوط العوائد والفوائد إلى خمس سنوات 

    وذلك بھدف تصفیة حسابات التعاونیة وتحویل استعمال المبالغ الساقطة بمرور الزمن لتطویر المشروع 
    التعاوني؛

    تبدأ مھلة مرور الزمن بالسریان منذ تاریخ استحقاق المبالغ المتعلقة بالفوائد والعوائد، أي منذ تاریخ إیفائھا 
ر من قبل الجمعیة العمومیة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة؛     المُقرَّ

6- "إذا سببت خسائر التعاونیة في سنة ما بعجز في الاحتیاطي الإجباري المنصوص علیھ في الفقرة 1 من المادة
     28 أو في رأسمال الجمعیة المدفوع، فلا یجوز توزیع أي عوائد أو فوائد في السنوات التالیة إلا بعد سدّ ھذا 

    العجز."  وذلك حرصًا على التوازن المالي للتعاونیة؛
7- "لا تدُفع فوائد أو عوائد للعضو إلاّ بعد أن یسُدّد قیمة أسھمھ كاملة. أمّا الأرباح العائدة لھذا العضو فتعُتبر 

    مدفوعات لحسابھ تسدیدًا لما تبقى من ثمن أسھمھ12." 
تجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أنّ "الربح" المقصود ھنا ھو "الربح التعاوني" ولیس "الربح التجاري" الناتج عن 
استثمار الأموال والمُحقَّق نتیجة المنافسة التي تنُاقض مفھوم التعاون وتضافر الجھود، لا سیمّا أنّ المادة الأولى من 
المرسوم رقم 64/17199 قد عرّفت الجمعیة التعاونیة على أنھا كل جمعیة تتألف من أشخاص ولھا رأسمال غیر 

محدود ولا یكون ھدفھا الربح وتؤسَّس وفقاً لمبادئ التعاون العامة.

أوجه استفادة العضو

 تسُتخلص من مجمل أحكام النظام المالي للجمعیة التعاونیة أوجُھ استفادة العضو في التعاونیة، المختلفة كلی�ا عن ھدف 
الربح الذي تتوخاه الشركات التجاریة، والتي تتحقق من خلالھا الغایة من تأسیس التعاونیة المنصوص عنھا في المادة 
الأولى من المرسوم 64/17199 والمتمثلة في تحسین حالة أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً، والتي تتلخص اقتصادیاً 

على الشكل التالي:
1- الاستفادة المباشرة عبر السعر التعاوني للخدمات التي تؤدیھا التعاونیة للأعضاء والذي یحققّ لھم وفرًا ناتجًا 

    عن الفرق بین سعر السوق والسعر التعاوني؛
2- الفائدة المحدودة المدفوعة للأعضاء عن الأسھم المملوكة منھم؛

عة للأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة؛ فعلى قدر جھود العضو ترتفع  3- العوائد الموزَّ
    نسبة ھذه العوائد في حدود سقف معیَّن یتحدّد بعدد الأسھم المملوكة منھ، كما أنھّ في حال حصول أيّ تخطي 

    لھذا السقف، یعُامَل العضو عندئذ معاملة غیر العضو.

السنة المالية والحسابات الختامية

یتوجب على مجلس الإدارة إعداد حسابات التعاونیة للعام المنصرم وعرضھا على الجمعیة العمومیة، موقعاً علیھا منھ 
ومن مراجع الحسابات، في مھلة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ إنتھاء السنة المالیة المحدَّدة بدایتھا ونھایتھا في نظام 

التعاونیة في ضوء نشاطات التعاونیة وحاجاتھا. 
یجوز تمدید ھذه المھلة شھرًا واحدًا في الحالات الاضطراریة بعد موافقة المدیریة العامة للتعاونیات. 

"یجب أن تنُظَّم وتعُدَّ الحسابات...، وفقاً لتعلیمات إدارة التعاون، وأن ترفق بسائر الأحوال بمیزانیة عامة موقوفة في 
نھایة السنة المالیة وبتقریر تفصیلي موقعاً علیھما من قبل مُراجع الحسابات.

ویجب أن تودع الحسابات مع مرفقاتھا مكتب مجلس الإدارة قبل عشرة أیام على الأقل من موعد اجتماع الجمعیة 
العمومیة لیتسنى لكل عضو راغب الاطلاع علیھا13." 
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شروط الترشح لعضویة مجلس الإدارة  •
یتوجب على المرشح/ة لعضویة مجلس الإدارة استیفاء الشروط التالیة :

1- أن یكون/تكون عضوًا في الجمعیة التعاونیة؛
2- أن یكون/تكون قد أتمّ/ت الحادیة والعشرین من العمر؛

3- أن لا یكون/تكون عضوًا في لجنة المراقبة؛
4- أن یتمتع/تتمتع بصفات مھنیة وأدبیة تؤھلھ/تؤھلھا للإسھام في إدارة التعاونیة ویعود تقدیر كل ذلك إلى

    الجمعیة العمومیة.
 

توزیع الصلاحیات على أعضاء مجلس الإدارة  •
یتوجب على مجلس الإدارة المنتخب وفي ذات الجلسة أن یقوم بانتخاب رئیس/ة ونائب/ة رئیس/ة وأمین/ة سرّ من 

بین أعضاء المجلس وللمدة عینھا.
مع الإشارة في ھذا الإطار إلى أنّ ممارسة أعضاء مجلس الإدارة لمھامھم بمَن فیھم الرئیس/ة ونائبھ/ھا أو نائبتھ/ھا 
وأمین/ة السرّ یتمّ مجاناً، إذ لا یحصلون على أي أتعاب لقاء المھام  والأعمال التي یضطلعون بھا، إلاّ أنھ یحق لمجلس 

الإدارة أن یقرّر تغطیة النفقات التي یتكبدّھا الأعضاء أثناء قیامھم بخدمة التعاونیة.

شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة  •
یتوجب على مجلس الإدارة في حال شغور مركز أحد الأعضاء، بالوفاة أو الاستقالة أو الفصل أو لأي سبب آخر، أن 

یعمد خلال أسبوعیْن على الأكثر على حصول الشغور إلى القیام بما یلي :
1- إعلام المدیریة العامة للتعاونیات بذلك؛

2- دعوة أحد الأعضاء الملازمین بحسب الترتیب إلى ملء المركز الشاغر للمدة المتبقیة من ولایتھ؛
3- إذا كان المركز الشاغر یعود للرئیس/ة أو لنائبھ/ھا أو نائبتھ/ھا أو أمین/ة السرّ، علیھ ملء العضویة الشاغرة

    أولاً بأحد الملازمین ومن ثم انتخاب أحد الأعضاء للمركز الشاغر؛
4- إذا دُعي الملازمون الثلاثة دفعةً واحدةً أو على دفعات إلى ملء المراكز الشاغرة، فعلى مجلس الإدارة دعوة

    الجمعیة العمومیة للانعقاد خلال شھر لانتخاب بدیل عنھم؛
5- إذا كان عدد الملازمین غیر كاف لملء المراكز الشاغرة، فتمُلأ أولاً بالملازمین  ومن ثمَ تتم دعوة الجمعیة
    العمومیة خلال شھر لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة الباقیة ولانتخاب ثلاثة أعضاء ملازمین جدد للمدة

    المتبقیة من ولایة المجلس.

فقدان العضویة  •
یفقد عضو مجلس الإدارة صفتھ ھذه في الحالات التالیة :

1- إذا فقد صفتھ كعضو في التعاونیة؛
2- إذا استقال من عضویة المجلس علمًا أنھ لا یجوز رفض الاستقالة؛

3- إذا انتھت مدة ولایتھ ولم یعُدَ انتخابھ؛
4- إذا فصُل من عضویة المجلس.

فما هي حالات او أسباب فصل عضو مجلس الإدارة وما هي الإجراءات ذات الصلة؟

أسباب الفصل

یفُصَل عضو مجلس الإدارة :
إذا ارتكب إھمالاً مقصودًا أو مخالفات جسیمة ألحقت بالتعاونیة ضررًا جسیمًا سواء كان ھذا الضرر مادیاً أو   -

معنویاً؛
إذا تغیبَّ عن حضور ثلاث جلسات متتالیة من جلسات المجلس من دون عذر شرعي؛  -

إذا حالتْ أسبابٌ صحیةّ دون تمكّنھ من متابعة أعمالھ في عضویة المجلس.  -

إجراءات الفصل
یتم الفصل بقرار تتخذه الجمعیة العمومیة العادیة التي تنعقد بناءً لطلب من مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة أو   -

المدیریة العامة للتعاونیات خلال مھلة أقصاھا شھر من تاریخ طلب الفصل؛
تكفّ ید العضو المطلوب فصلھ عن ممارسة أیة صلاحیات ابتداءً من تاریخ طلب الفصل وإلى أن تبَتّ الجمعیة   -

العمومیة العادیة بھ؛
یبلّغَ طلب الفصل إلى العضو المطلوب فصلھ إمّا بتعلیقھ في مركز التعاونیة، وإمّا بكتاب مضمون مع إشعار   -

بالوصول.

مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة   •
إنّ مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة ھي مسؤولیة شخصیة بالتكافل والتضامن، حسب الحالات، تجاه التعاونیة أو تجاه 
الغیر عن الأخطاء الجسیمة التي یرتكبونھا في إدارة التعاونیة وعن عدم تقیدّھم بالقوانین والأنظمة المرعیة الإجراء 
شخصیاً وافرادیاً إذا تجاوز الصلاحیات المعطاة لھ من  والنظام الأساسي للتعاونیة؛ كما أنّ العضو یكون مسؤولاً 

مجلس الإدارة أو الجمعیةّ العمومیة.

ماذا تعني مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة بالتكافل والتضامن؟

تعني المسؤولیة الشخصیةّ بالتكافل والتضامن، أنّ عضو مجلس الإدارة یكون مسؤولاً على أموالھ الشخصیة أي ذمّتھ 
عن كامل قیمة الأضرار التي یتسببھا مع غیره من الأعضاء نتیجة  المالیة الخاصة بھ، ویعُتبرَ كلّ عضو مسؤولاً 

ارتكابھ أخطاء جسیمة أو مخالفة القوانین والأنظمة المرعیة الإجراء.

أسھُم الضمان  •
یتوجّب على أعضاء مجلس الإدارة امتلاك أسھم ضمان وذلك إضافةً إلى عدد الأسھم التي امتلكوھا عند الانتساب إلى 

التعاونیة ویجب تحدید عددھا في النظام الأساسي للتعاونیة.
تشكلّ أسھم الضمان، ضمانةً أولیةًّ لتغطیة ما یترتب من تعویض عن الأخطاء المرتكَبة من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

اجتماعات مجلس الإدارة   •
1- یجتمع مجلس الإدارة كل شھریْن مرة واحدة على الأقلّ؛

2- یحُدَّد مكان الاجتماع في مركز التعاونیة أو في أي مكان آخر ضمن نطاق عملھا؛
3- یدعى مجلس الإدارة، في الأحوال العادیة، للاجتماع من قبل رئیسھ/ رئیستھ أو نائب/ة الرئیس/ة أو من قبل

    أمین/ة السرّ بالاتفاق مع الرئیس/ة؛
4- یمكن بصورة استثنائیة دعوة مجلس الإدارة للانعقاد بطلب من : 

المدیریة العامة للتعاونیات؛  -
نصف عدد أعضائھ؛  -

لجنة المراقبة؛  -
خمس أعضاء الجمعیة العمومیة.  -

ھ الدعوة ویحدَّد موعد الاجتماع في ھذه الحالة من قبل رئیس/ة مجلس الإدارة خلال مھلة یومیْن على الأكثر،  توجَّ
وفي حال أھمل البت بالطلب یرُفعَ الطلب إلى المدیریة العامة للتعاونیات للبت بھ وتوجیھ الدعوة وتحدید مكان 

الاجتماع؛
5- ترُسل الدعوة قبل موعد الاجتماع بیومیْن على الأقل مرفقةً بجدول الأعمال ویحق لرئیس/ة مجلس الإدارة
    أو المدیریة العامة للتعاونیات تقصیر ھذه المھلة إلى أي حدّ في الحالات المستعجَلة وتقریر إبلاغ الأعضاء

    ھاتفیاً أو بأیة وسیلة أخرى؛

تجسّد الأحكام القانونیة الخاصة بالنظام المالي للجمعیات التعاونیة القیم والمبادئ الدولیة للتعاون، ما یجعل من التقیدّ 
لنجاح مشاریعھا التعاونیة، وبالتالي تحقیق الغایة من إنشائھا وتفعیل دورھا على  أكیدةً  الحازم بھذه الأحكام ضمانةً 

صعید التنمیة المحلیة. 

ذات  والجمعیات  التجاریة  كالشركات  المشابھة  المؤسسات  باقي  عن  یفرّقھا  مالي  بنظام  التعاونیة  الجمعیات  تتمیزّ 
المنفعة العامة. وسنتطرق في ھذه الفقرة إلى أبرز الأحكام القانونیة الصریحة والضمنیةّ التي تنظّم الوضع المالي 

للجمعیة التعاونیة وتبُرز أوجھ استفادة الأعضاء منھا والتي تتحقق من خلالھا الغایة من إنشائھا.

الأسهم في الجمعية التعاونية 

یختلف مفھوم الأسھم في الجمعیة التعاونیة عن الشركات التجاریة، ویمكننا اعتباره من أبرز ممیزات النظام المالي 
التعاوني.

ما هي أبرز الأحكام المتعلقة بالأسهم؟

1- عدد الأسھم في الجمعیة التعاونیة غیر محدود وھو قابل للزیادة والنقصان؛
2- ثمن الأسھم  ثابت لا یتبدّل ویحُدَّد في النظام الاساسي للتعاونیة؛

3- الأسھم إسمیةّ ولا یجوز التنازل عنھا أو نقلھا إلاّ لشخص یتحقق مجلس الإدارة من توفر شروط العضویةّ 
    فیھ.

یقُصد بثبات ثمن السھم أنّ ھذا الثمن یظلّ على حالھ مھما حققّت التعاونیة من فائض ومھما بلغت احتیاطیاتھا، فلا 
یزید ثمن السھم نتیجةً لازدھار مشروع التعاونیة؛ فعند استقالة العضو من التعاونیة، یمكنھ استرداد قیمة الأسھم التي 

دفعھا عند انتسابھ فحسب وفي حدود القیمة التي بلغھا رأس المال السھمي بمعزل عن موجودات التعاونیة الأخرى.

تعزز ھذه الأحكام "مبدأ باب الانتساب المفتوح" من جھة وتضمن تطویر المشاریع التعاونیة واستدامتھا من جھة 
أخرى، من خلال قبول أعضاء فاعلین جدد وتحسین وضع الأعضاء عند تغیّرُ وضعھم المرتبط بنشاطھم الاقتصادي، 

بالإضافة إلى عدم تأثرّ الوضع الاقتصادي والمالي للجمعیة التعاونیة عند فقدان أحد الأعضاء لعضویتھ.

تحُققّ ھذه الأحكام بالفعل الفائدة والجدوى لكلّ من الجمعیة التعاونیة والأعضاء بشكل متوازن بما یخدم الغایة من 
إنشاء الجمعیة التعاونیة من جھة ویساھم في تحقیق دورھا على صعید التنمیة المحلیةّ من جھة أخرى. 

رأس المال السهمي للتعاونية ومساهمة الأعضاء فيه

كرّست المادة 26 من قانون الجمعیات التعاونیة مبدأ "مساھمة الأعضاء في رأس المال"،  فنصّت على ما حرفیتّھ : 
"یتألف رأس المال السھمي للجمعیة التعاونیة من قیمة الأسھم المكتتبَ بھا من الأعضاء".

 یتوجّب على الأعضاء، تطبیقاً للمادة 26، تمویل المشروع التعاوني الذي تتحقق من خلالھ أھداف التعاونیة، أو على 
الأقل المساھمة ولو بنسبة معینّة في تمویلھ الى جانب القروض والھبات التي من شأنھا الإسھام في تمویل المشروع 

وتكوین رأس مال التعاونیة.

یشكّل ھذا المبدأ ضمانة لنجاح عمل التعاونیة التي تتطلب تمویلاً لمشروعھا بحسب قدرات طالبي التأسیس وحاجاتھم، 
مفھوم  عن  تعبیرًا  والأكثر  التعاوني  النظام  في  والأساس  الأھمّ  العنصر  تشكّل  التي  جھودھم  تضافرُ  إلى  بالإضافة 

التعاون. 

أمّا المادة 25 من قانون الجمعیات التعاونیة فقد حدّدت سقف عدد الأسھم التي یمكن العضو تملكّھا بخمس عدد الأسھم 
المكتتبَ بھا أي ما یوازي عشرین بالمائة من عدد الأسھم، وذلك تجسیدًا لمفھوم التعاون الذي یتمیزّ باستثمار الجھود 

ولیس استثمار الأموال، ما یمیزّ الجمعیات التعاونیة عن الشركات التجاریة.

القاعدة الاقتصادية

بأحكام المادة 21 من المرسوم التطبیقي المتعلق بالجمعیات التعاونیة، یتوجّب "على كل عضو منتسب الى  عملاً 
التعاونیة... أن یمتلك عددًا من الأسھم وفقاً لقاعدة اقتصادیة یحدّدھا نظام التعاونیة وترُاعى فیھا نشاطات الأعضاء 
ر ھذه الأسھم في المُھَل والطُرق التي یحدّدھا نظام  ومقدار الخدمات والمنافع وغیرھا التي تؤمنھا لكل منھم. تحُرَّ

التعاونیة."

تجُسّد القاعدة الاقتصادیة المنصوص علیھا في المادة 21 أعلاه أھمّ القیم التعاونیة ألا وھي :
-  المساواة بمعناھا التعاوني القائم على تماثلُ وتشابھ النشاط في مقابل نسبیتّھ أي المرتبط باختلاف نسبة نشاط كل 
عضو، وبمقدار الخدمات والمنافع التي یقُدَّر للعضو الاستفادة منھا عبر التعاونیة، ومن دون الأخذ بعین الاعتبار أي 

عنصر تمییزي آخر على أساس أي اعتبار آخر كأن یكون  قائمًا على التمییز بین المرأة والرجل.
الإنصاف الذي یعبرّ عن أقصى درجات العدالة ویحفزّ العضو على العمل بأمان واستقرار بعیدًا عن أيّ غبن أو   -

استغلال، ضامناً جني ثمار جھوده والمساھمة التي قدّمھا في سبیل نجاح عمل التعاونیة وتحقیق أھدافھا.
فلا یمكن العضو، في ظل النظام المالي التعاوني، أن یساھم في تمویل كلفة المشروع التعاوني إلاّ نسبی�ا بحسب تقدیر 
التعاوني  المشروع  كلفة  من  عالیةً  نسبةً  توازي  أسھمًا  العضو  یمتلك  أن  العادل  غیر  من  أنھ  حیث  منھ،  استفادتھ 
ومتساویة بالمطلق مع باقي الأعضاء في مقابل استفادتھ من خدمات أقلّ من باقي ھؤلاء؛ فھذا الأمر یناقض أحد أھمّ 
قیم التعاون، سیمّا أنّ ھذا العضو لن یستفید من توزیع الفائض الصافي إلا بنسبة تعاملھ مع التعاونیة واستفادتھ من 

خدماتھا. 

المسؤولية في الجمعية التعاونية

تقُسَم الجمعیاّت التعاونیةّ من حیث مسؤولیة أعضائھا إلى نوعیْن :
1- جمعیاتّ تعاونیةّ ذات مسؤولیة محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین بقدر أسھمھم في الجمعیة أو بقیمة 

    تزید عن ذلك یحدّدھا نظام الجمعیةّ؛ 
2- جمعیاّت تعاونیةّ ذات مسؤولیةّ غیر محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین شخصیاً وبالتضامن عن التزامات 

    الجمعیةّ حتى بعد حلھّا وتصفیتھا10. 
یتضمن النظام الأساسي للجمعیاّت التعاونیةّ في مادّتھ الثانیة أحكامًا خاصة بكلّ جمعیةّ تعاونیةّ، تتحدّد من خلالھا 

مسؤولیةّ الأعضاء عبر تحدید مسؤولیةّ الجمعیةّ التعاونیةّ. 
تساھم زیادة مسؤولیة الأعضاء، في الواقع، في إمكانیة حصول التعاونیة على قروض بھدف تطویر أعمالھا لما تشكّلھ 

المسؤولیة غیر المحدودة من ضمانة للدائنین تشُجّع على الإقراض.

الاحتياطيّات  

یتوجب على الجمعیة التعاونیة تكوین إحتیاطیاّت للمحافظة على توازنھا المالي ولضمان تطویر مشاریعھا وتأمین 
على  التعاونیة  الجمعیة  حلّ  عند  توّزَع  ولا  الأعضاء  أسھم  قیمة  من  تزید  لا  الاحتیاطیاّت  ھذه  أنّ  حیث  استدامتھا، 

الأعضاء بحسب قیمة أسھمھم على عكس ما یحصل في الشركات التجاریة.  
حدّدت المادتان 28 و29 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھما المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، 

الاحتیاطیات فنصّتْ على التالي :

یقُسم المال الاحتیاطي إلى : إحتیاطي إجباري وإحتیاطي عادي.
الاحتیاطي الإجباري : ھو ما بلغت قیمتھ نصف رأس مال الجمعیة السھمي؛  -1

الاحتیاطي العادي : ھو ما یبدأ بتكوینھ بعد الانتھاء من تكوین الاحتیاطي الإجباري.   -2
عند  معینّة  لأعمال  یخُصّص  استثنائي  عادي  إحتیاطي  تكوین  إمكانیة  القانون  أجاز  العادي،  الاحتیاطي  الى  إضافة 

إقراره من قبل الجمعیة العمومیة. 
ختمت المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، بمنع جواز استعمال الاحتیاطي الإجباري إلا بموجب قرار 
تتخّذه الجمعیة العمومیة. أما الاحتیاطي العادي غیر الاستثنائي، فیكون وجھ استعمالھ منوطًا بمجلس الإدارة ضمن 

حدود ما یمیزّ النظام التعاوني من عدم إمكانیة تجزئتھ وتوزیعھ أسھمًا على الأعضاء.

الرسوم والاشتراكات
 

"یحقّ للجمعیة التعاونیة أن تنصّ في نظامھا الداخلي على جمع أو حجز رسم دوري تشكل بھ رأسمالاً مؤقتاً. وھذا 
الرأسالمال یعُتبر دیناً للأعضاء على الجمعیة وھو یجُبى ویحُدَّد لھ فائدة ویعُاد للأعضاء حسبما ھو واردٌ في نظام 

التعاونیة. 
یجوز أن ینصّ نظام التعاونیة على فرض اشتراكات على الأعضاء وكیفیة تسدیدھا11."

بل  الأموال  استثمار  خلال  من  الربح  توخّیھا  لعدم  التجاریة،  الشركات  عن  التعاونیة  الجمعیات  الأحكام  ھذه  تمیزّ 
اعتمادھا على تضافرُ جھود أعضائھا على كافة الأصعدة، حتى من خلال فرض اشتراكات ذات طبیعة ھالكة على 

ل من خلالھا التعاونیة، بھدف تحسین أوضاعھم بالدرجة الأولى. الأعضاء تموَّ

التعامل مع الأعضاء وغير الأعضاء

نصّت المادة 6 من المرسوم رقم 64/17199 على ما حرفیتّھ : 
"لا یجوز أن تتناول أعمال الجمعیات التعاونیة مصالح أفراد من غیر أعضائھا إلاّ إذا نصّ نظامھا على عكس ذلك 

باستثناء عملیات التسلیف التي لا یجوز إطلاقاً أن تتم لصالح غیر الأعضاء."
"تستطیع   : حرفیتّھ  ما   على  التعاونیة  للجمعیات  الأساسي  النظام  من  المادة 16  نصّت  المادة،  ھذه  لأحكام  تطبیقاً 
التعاونیة بصورة استثنائیة وشرط أن یكون ذلك في مصلحتھا، أن تتعامل مع أشخاص من غیر أعضائھا أو تجعلھم 

ینتفعون من الخدمات التي تؤدّیھا لأعضائھا شرط : 
أ - ألاّ تزید مدة ھذا التعامل عن المدة التي یحدّدھا مجلس الإدارة؛ 

ب - أن تعُطى الأفضلیة المطلقة للأعضاء على المتعاملین غیر الأعضاء في جمیع العملیات المختلفة التي تجُریھا 
التعاونیة؛

ج - أن تدفع نقدًا قیمة جمیع العملیات التي تجُریھا مع المتعاملین غیر الأعضاء وأن یكون ثمّة فرق بنسبة (...) على 
الأقل بین الأسعار المطبَّقة على المتعاملین غیر الأعضاء والأسعار الخاصة بالأعضاء."

یسُتنتج من الأحكام القانونیة المذكورة أعلاه تمیُّز التعامل مع غیر الأعضاء عن التعامل مع الأعضاء من النواحي 
التالیة :

1- تعُطى الأولویة دائمًا للتعامل مع الأعضاء؛
2- یجب أن یتخطى بدََل الخدمات الواجب تقاضیھ من غیر العضو البدََل المحدَّد للأعضاء بنسبة معیَّنة عن ذات 
    الخدمات، إلاّ أنھ ینبغي تحدید ھذا البدََل بنسبة أدنى من سعر السوق أي أن یبقى ضمن إطار "السعر التعاوني"؛

3- یدُفع بدل الخدمة من غیر العضو نقدًا؛
4- یتم التعامل مع غیر الأعضاء ضمن حدود القوانین والأنظمة التعاونیة وقدرة المشروع ورأس المال السھمي 

    للجمعیة التعاونیة.

الفائض الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء

ل الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء إلى الاحتیاطي، وقد عرّفت المادة 33 من المرسوم رقم  یرحَّ
64/17199 الفائض الصافي على أنھ : "ما بقي من الإیراد السنوي بعد تنزیل النفقات العامة والاستھلاكات."

الجمعیة  أعضاء  على  الصافي  الفائض  توزیع  دون  الجھود  تضافر  مبدأ  على  وارتكازه  ومبادئھ  التعاون  قیم  تحول 
التعاونیة، إذ تقتصر استفادتھم على قدر مشاركتھم الذاتیة وتعاملھم مع التعاونیة.

عن  التعاوني  النشاط  یمّیز  ما  وھذا  المنافسة،  طریق  عن  أموالھم  ولیس  جھودھم  باستثمار  التعاونیة  أعضاء  ویقوم 
النشاط التجاري الذي یعتمد على جني الأرباح من خلال التعامل مع الغیر، أي عنصر الزبائن، وتنسیق كافة العناصر 

الأخرى المادیةّ لجذب العنصر الأخیر عبر المؤسسات التجاریة المملوكة من التجّار الأفراد والشركات التجاریة.
ر باقي العناصر لخدمتھ.  یشكل عنصر الزبائن العنصر الأساسي في المؤسسة التجاریة والمشروع التجاري، وتسُخَّ

یمكننا إیجاز ما سبق عرضھ حول التعامل مع الأعضاء وغیر الأعضاء كالتالي :
- لا یمكن تأسیس التعاونیة بھدف تجاري، أي تكوین عنصر زبائن وبالتالي التعامل مع غیر الأعضاء؛

لا یمكن تأسیس التعاونیة أیضًا بھدف اجتماعي، أي تقدیم خدمات للغیر على حساب الأعضاء من دون أن   -
یكونوا مساھمین في رأس المال؛

تؤسَّس التعاونیة بھدف تحسین وضع أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً من خلال تضافرُ جھودھم في ظلّ المبادئ   -
والقیم التعاونیة التي تضُفي خصوصیة على النظام التعاوني؛

التشغیلیة  بالقدرة  ترتبط  مالیة  لبیانات  وفقاً  تقدَّر  معینّة  بحالات  محصورًا  الأعضاء  غیر  مع  التعامل  یكون   -
للمشروع التعاوني وتھدف حصرًا إلى تطویر المشاریع التعاونیة، وعند حلّ التعاونیة یعود صافي الأموال الناتجة 

عن التعامل مع الغیر إلى دعم القطاع التعاوني.
تعود الاستفاضة في شرح ھذه الأحكام إلى أھمیتھا التمییزیة للنظام التعاوني من جھة وإلى تجاوُز ھذه الأحكام من 
لأھدافھا  تحقیقاً  ضمنھ  العمل  الواجب  الإطار  عن  أخرجھا  ما  أخرى،  جھة  من  التعاونیة  الجمعیات  من  العدید  قبل 

وانسجامًا مع المبادئ والقیم التعاونیة التي تمُیزّ النظام التعاوني.

الفائض الناتج عن التعامل مع الأعضاء

حَدّدت المادة 33 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھا المادة 29 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، طُرق 
توزیع الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع الأعضاء وذلك بعد حسم الفائض الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء 

وترحیلھ الى الاحتیاطي.
ع على الشكل التالي : یؤخَذ الفائض الصافي الباقي ویوزَّ

ل الى الاحتیاطي نسبة 25 بالمائة في التعاونیات المحدودة المسؤولیة و50 بالمائة في التعاونیات ذات  1- ترُحَّ
    المسؤولیة غیر المحدودة؛

2- تدُفع للأعضاء فائدة عن أسھمھم بمعدل یحُدَّد في النظام الأساسي للتعاونیة شرط أن لا یزید عن المعدل المحدَّد 
    من الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني وأن لا یتجاوز مجموع قیمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمائة من الفائض؛
3- یخُصَّص ما لا یزید عن 5 بالمائة من صافي الفائض لأعمال عمرانیةّ أو اجتماعیةّ أو ثقافیةّ تقُرّرھا الجمعیة 

    العمومیة في منطقة عمل التعاونیة؛
    جسّدت ھذه الفقرة الأخیرة مبدأ "الاھتمام بالمجتمع" وذلك ضمن حدود وإطار النظام المالي للتعاونیة ومن 

    دون أن تتحول إلى جمعیة تعمل لغیر أعضائھا؛
ع باقي الفائض على الأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة ویطُلق علیھ إسم  4- یوزَّ

ل للاحتیاطي؛  ع عوائد على الأعضاء بل ترُحَّ     "العائد"، أمّا في الجمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف، فلا توُزَّ
    تجسیدًا لقیمتيْ العدالة والإنصاف، یتم توزیع الفائض على أساس تعامُل كل عضو مع التعاونیة ولیس حسب 

    عدد الأسھم التي یملكھا، وھذا ما یمُیزّ التعاونیة عن الشركة التجاریة التي یعمد من خلالھا الشركاء الى 
    استثمار أموالھم ولیس جھودھم كما ھو حال أعضاء الجمعیة التعاونیة؛

    حیث أنھ یتحدد من خلال الأسھم المملوكة من الأعضاء سقفُ التعامل مع التعاونیة أو التعامل المفترض على 
    أساس تقدیري، إلاّ أنَّ الواقع وحاجات السوق والطوارئ التي یمكن أن تحدث قد تؤثر في تخفیض نسبة ھذا 
    التعامل، وبالتالي یصبح من غیر العادل توزیع الفائض بالشكل الذي یحقق للعضو إثراءً على حساب مجھود 

    غیره من الأعضاء؛
    تجعل قاعدة التوزیع ھذه من النظام التعاوني نظامًا مثالیاً یحُقق أعلى درجات المساواة والعدالة أي الإنصاف؛

5- یسقط حق العضو في المطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاریخ إعلانھا؛
    تحقیقاً لاستقرار المعاملات الإداریة في التعاونیة، قصّر المشّرع مھلة سقوط العوائد والفوائد إلى خمس سنوات 

    وذلك بھدف تصفیة حسابات التعاونیة وتحویل استعمال المبالغ الساقطة بمرور الزمن لتطویر المشروع 
    التعاوني؛

    تبدأ مھلة مرور الزمن بالسریان منذ تاریخ استحقاق المبالغ المتعلقة بالفوائد والعوائد، أي منذ تاریخ إیفائھا 
ر من قبل الجمعیة العمومیة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة؛     المُقرَّ

6- "إذا سببت خسائر التعاونیة في سنة ما بعجز في الاحتیاطي الإجباري المنصوص علیھ في الفقرة 1 من المادة
     28 أو في رأسمال الجمعیة المدفوع، فلا یجوز توزیع أي عوائد أو فوائد في السنوات التالیة إلا بعد سدّ ھذا 

    العجز."  وذلك حرصًا على التوازن المالي للتعاونیة؛
7- "لا تدُفع فوائد أو عوائد للعضو إلاّ بعد أن یسُدّد قیمة أسھمھ كاملة. أمّا الأرباح العائدة لھذا العضو فتعُتبر 

    مدفوعات لحسابھ تسدیدًا لما تبقى من ثمن أسھمھ12." 
تجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أنّ "الربح" المقصود ھنا ھو "الربح التعاوني" ولیس "الربح التجاري" الناتج عن 
استثمار الأموال والمُحقَّق نتیجة المنافسة التي تنُاقض مفھوم التعاون وتضافر الجھود، لا سیمّا أنّ المادة الأولى من 
المرسوم رقم 64/17199 قد عرّفت الجمعیة التعاونیة على أنھا كل جمعیة تتألف من أشخاص ولھا رأسمال غیر 

محدود ولا یكون ھدفھا الربح وتؤسَّس وفقاً لمبادئ التعاون العامة.

أوجه استفادة العضو

 تسُتخلص من مجمل أحكام النظام المالي للجمعیة التعاونیة أوجُھ استفادة العضو في التعاونیة، المختلفة كلی�ا عن ھدف 
الربح الذي تتوخاه الشركات التجاریة، والتي تتحقق من خلالھا الغایة من تأسیس التعاونیة المنصوص عنھا في المادة 
الأولى من المرسوم 64/17199 والمتمثلة في تحسین حالة أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً، والتي تتلخص اقتصادیاً 

على الشكل التالي:
1- الاستفادة المباشرة عبر السعر التعاوني للخدمات التي تؤدیھا التعاونیة للأعضاء والذي یحققّ لھم وفرًا ناتجًا 

    عن الفرق بین سعر السوق والسعر التعاوني؛
2- الفائدة المحدودة المدفوعة للأعضاء عن الأسھم المملوكة منھم؛

عة للأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة؛ فعلى قدر جھود العضو ترتفع  3- العوائد الموزَّ
    نسبة ھذه العوائد في حدود سقف معیَّن یتحدّد بعدد الأسھم المملوكة منھ، كما أنھّ في حال حصول أيّ تخطي 

    لھذا السقف، یعُامَل العضو عندئذ معاملة غیر العضو.

السنة المالية والحسابات الختامية

یتوجب على مجلس الإدارة إعداد حسابات التعاونیة للعام المنصرم وعرضھا على الجمعیة العمومیة، موقعاً علیھا منھ 
ومن مراجع الحسابات، في مھلة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ إنتھاء السنة المالیة المحدَّدة بدایتھا ونھایتھا في نظام 

التعاونیة في ضوء نشاطات التعاونیة وحاجاتھا. 
یجوز تمدید ھذه المھلة شھرًا واحدًا في الحالات الاضطراریة بعد موافقة المدیریة العامة للتعاونیات. 

"یجب أن تنُظَّم وتعُدَّ الحسابات...، وفقاً لتعلیمات إدارة التعاون، وأن ترفق بسائر الأحوال بمیزانیة عامة موقوفة في 
نھایة السنة المالیة وبتقریر تفصیلي موقعاً علیھما من قبل مُراجع الحسابات.

ویجب أن تودع الحسابات مع مرفقاتھا مكتب مجلس الإدارة قبل عشرة أیام على الأقل من موعد اجتماع الجمعیة 
العمومیة لیتسنى لكل عضو راغب الاطلاع علیھا13." 

6- یرأس الرئیس/ة الجلسات وفي حال غیابھ/ھا، یتسلم نائب/ة الرئیس/ة المَھمة، وفي حال غیابھما، یترأس
    الجلسة أحد الأعضاء الذي یختاره المجلس في بدء الجلسة؛

7- یتوفر النصاب القانوني بحضور نصف عدد الأعضاء وتتُخذ القرارات بالأكثریة النسبیة للأصوات وعند
    تعادُلھا یكون صوت الرئیس/ة مرجحًا؛

8- لا یحق لأحد الأعضاء أن یصوّت بالوكالة عن غیره؛
9- یدوّن/تدوّن أمین/ة السّر وفي حال غیابھ/ھا مَن یكلفھ/تكلفھ الرئیس/ة، محاضر الجلسات في سجل خاص

    یحُفظَ في مركز التعاونیة.
 

صلاحیات مجلس الإدارة  •
یؤمّن مجلس الإدارة حُسن سیر أعمال الجمعیة التعاونیة ویدُیرھا ویحافظ على مصالحھا ویتمتعّ بالصلاحیات التي 

تمنحھ إیاھا القوانین والأنظمة، نذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر الصلاحیات التالیة :
یعمل على إعداد برامج عمل الجمعیة التعاونیة أمّا تقریرھا فتعُدّه الجمعیة العمومیة العادیة؛ أ- 

ھذا  یقتضیھ  ما  بكل  ویقوم  والقضاء  والخاصة  العامة  واللجان  والمؤسسات  الإدارات  أمام  التعاونیة  یمثلّ  ب- 

التمثیل؛
ج- یقبل المنح والھبات والتبرعات؛

د- یقُرض ویقترض وفقاً للأصول ویفتح الاعتمادات ویقدّم الكفالات؛

ه- یوافق ویصادق على انتقال الأسھم بین الأعضاء؛

و- یعینّ بموافقة رئیسھ/رئیستھ مدیرًا/مدیرةً للتعاونیة ویحدد راتبھ/ھا؛

ز- یعینّ ویعزل ویحدّد رواتب مستخدمي التعاونیة بناءً على اقتراح الرئیس/ة؛

ح- یدعو الجمعیة العمومیة للانعقاد كلما دعت الحاجة؛

ط- یطلب من الجمعیة العمومیة العادیة فصل أحد أعضائھ؛

ي- یقبل أو یرفض انتساب أعضاء جدد إلى التعاونیة.

واجبات مجلس الإدارة   •
یتوجب على مجلس الإدارة :

1- أن یتقیدّ بالقوانین والأنظمة النافذة وبأنظمة التعاونیة ومقرّرات الجمعیة العمومیة؛
2- أن یتقیدّ بتعلیمات وتوجیھات المدیریة العامة للتعاونیات ویسھّل أعمال موظفیھا؛

3- أن یسعى إلى حلّ الخلافات التي تنشب بین التعاونیة وأعضائھا أو بین الأعضاء أنفسھم بالطُرق الودّیة أو
    بالمصالحة والتحكیم؛  

4- أن یودع المدیریة العامة للتعاونیات نسخًا عن كافة محاضره ومقرراتھ خلال الأسبوعیْن التالییْن لاتخاذھا8.
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فما هي حالات او أسباب فصل عضو مجلس الإدارة وما هي الإجراءات ذات الصلة؟

أسباب الفصل

یفُصَل عضو مجلس الإدارة :
إذا ارتكب إھمالاً مقصودًا أو مخالفات جسیمة ألحقت بالتعاونیة ضررًا جسیمًا سواء كان ھذا الضرر مادیاً أو   -

معنویاً؛
إذا تغیبَّ عن حضور ثلاث جلسات متتالیة من جلسات المجلس من دون عذر شرعي؛  -

إذا حالتْ أسبابٌ صحیةّ دون تمكّنھ من متابعة أعمالھ في عضویة المجلس.  -

إجراءات الفصل
یتم الفصل بقرار تتخذه الجمعیة العمومیة العادیة التي تنعقد بناءً لطلب من مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة أو   -

المدیریة العامة للتعاونیات خلال مھلة أقصاھا شھر من تاریخ طلب الفصل؛
تكفّ ید العضو المطلوب فصلھ عن ممارسة أیة صلاحیات ابتداءً من تاریخ طلب الفصل وإلى أن تبَتّ الجمعیة   -

العمومیة العادیة بھ؛
یبلّغَ طلب الفصل إلى العضو المطلوب فصلھ إمّا بتعلیقھ في مركز التعاونیة، وإمّا بكتاب مضمون مع إشعار   -

بالوصول.

مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة   •
إنّ مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة ھي مسؤولیة شخصیة بالتكافل والتضامن، حسب الحالات، تجاه التعاونیة أو تجاه 
الغیر عن الأخطاء الجسیمة التي یرتكبونھا في إدارة التعاونیة وعن عدم تقیدّھم بالقوانین والأنظمة المرعیة الإجراء 
شخصیاً وافرادیاً إذا تجاوز الصلاحیات المعطاة لھ من  والنظام الأساسي للتعاونیة؛ كما أنّ العضو یكون مسؤولاً 

مجلس الإدارة أو الجمعیةّ العمومیة.

ماذا تعني مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة بالتكافل والتضامن؟

تعني المسؤولیة الشخصیةّ بالتكافل والتضامن، أنّ عضو مجلس الإدارة یكون مسؤولاً على أموالھ الشخصیة أي ذمّتھ 
عن كامل قیمة الأضرار التي یتسببھا مع غیره من الأعضاء نتیجة  المالیة الخاصة بھ، ویعُتبرَ كلّ عضو مسؤولاً 

ارتكابھ أخطاء جسیمة أو مخالفة القوانین والأنظمة المرعیة الإجراء.

أسھُم الضمان  •
یتوجّب على أعضاء مجلس الإدارة امتلاك أسھم ضمان وذلك إضافةً إلى عدد الأسھم التي امتلكوھا عند الانتساب إلى 

التعاونیة ویجب تحدید عددھا في النظام الأساسي للتعاونیة.
تشكلّ أسھم الضمان، ضمانةً أولیةًّ لتغطیة ما یترتب من تعویض عن الأخطاء المرتكَبة من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

اجتماعات مجلس الإدارة   •
1- یجتمع مجلس الإدارة كل شھریْن مرة واحدة على الأقلّ؛

2- یحُدَّد مكان الاجتماع في مركز التعاونیة أو في أي مكان آخر ضمن نطاق عملھا؛
3- یدعى مجلس الإدارة، في الأحوال العادیة، للاجتماع من قبل رئیسھ/ رئیستھ أو نائب/ة الرئیس/ة أو من قبل

    أمین/ة السرّ بالاتفاق مع الرئیس/ة؛
4- یمكن بصورة استثنائیة دعوة مجلس الإدارة للانعقاد بطلب من : 

المدیریة العامة للتعاونیات؛  -
نصف عدد أعضائھ؛  -

لجنة المراقبة؛  -
خمس أعضاء الجمعیة العمومیة.  -

ھ الدعوة ویحدَّد موعد الاجتماع في ھذه الحالة من قبل رئیس/ة مجلس الإدارة خلال مھلة یومیْن على الأكثر،  توجَّ
وفي حال أھمل البت بالطلب یرُفعَ الطلب إلى المدیریة العامة للتعاونیات للبت بھ وتوجیھ الدعوة وتحدید مكان 

الاجتماع؛
5- ترُسل الدعوة قبل موعد الاجتماع بیومیْن على الأقل مرفقةً بجدول الأعمال ویحق لرئیس/ة مجلس الإدارة
    أو المدیریة العامة للتعاونیات تقصیر ھذه المھلة إلى أي حدّ في الحالات المستعجَلة وتقریر إبلاغ الأعضاء

    ھاتفیاً أو بأیة وسیلة أخرى؛

تجسّد الأحكام القانونیة الخاصة بالنظام المالي للجمعیات التعاونیة القیم والمبادئ الدولیة للتعاون، ما یجعل من التقیدّ 
لنجاح مشاریعھا التعاونیة، وبالتالي تحقیق الغایة من إنشائھا وتفعیل دورھا على  أكیدةً  الحازم بھذه الأحكام ضمانةً 

صعید التنمیة المحلیة. 

ذات  والجمعیات  التجاریة  كالشركات  المشابھة  المؤسسات  باقي  عن  یفرّقھا  مالي  بنظام  التعاونیة  الجمعیات  تتمیزّ 
المنفعة العامة. وسنتطرق في ھذه الفقرة إلى أبرز الأحكام القانونیة الصریحة والضمنیةّ التي تنظّم الوضع المالي 

للجمعیة التعاونیة وتبُرز أوجھ استفادة الأعضاء منھا والتي تتحقق من خلالھا الغایة من إنشائھا.

الأسهم في الجمعية التعاونية 

یختلف مفھوم الأسھم في الجمعیة التعاونیة عن الشركات التجاریة، ویمكننا اعتباره من أبرز ممیزات النظام المالي 
التعاوني.

ما هي أبرز الأحكام المتعلقة بالأسهم؟

1- عدد الأسھم في الجمعیة التعاونیة غیر محدود وھو قابل للزیادة والنقصان؛
2- ثمن الأسھم  ثابت لا یتبدّل ویحُدَّد في النظام الاساسي للتعاونیة؛

3- الأسھم إسمیةّ ولا یجوز التنازل عنھا أو نقلھا إلاّ لشخص یتحقق مجلس الإدارة من توفر شروط العضویةّ 
    فیھ.

یقُصد بثبات ثمن السھم أنّ ھذا الثمن یظلّ على حالھ مھما حققّت التعاونیة من فائض ومھما بلغت احتیاطیاتھا، فلا 
یزید ثمن السھم نتیجةً لازدھار مشروع التعاونیة؛ فعند استقالة العضو من التعاونیة، یمكنھ استرداد قیمة الأسھم التي 

دفعھا عند انتسابھ فحسب وفي حدود القیمة التي بلغھا رأس المال السھمي بمعزل عن موجودات التعاونیة الأخرى.

تعزز ھذه الأحكام "مبدأ باب الانتساب المفتوح" من جھة وتضمن تطویر المشاریع التعاونیة واستدامتھا من جھة 
أخرى، من خلال قبول أعضاء فاعلین جدد وتحسین وضع الأعضاء عند تغیّرُ وضعھم المرتبط بنشاطھم الاقتصادي، 

بالإضافة إلى عدم تأثرّ الوضع الاقتصادي والمالي للجمعیة التعاونیة عند فقدان أحد الأعضاء لعضویتھ.

تحُققّ ھذه الأحكام بالفعل الفائدة والجدوى لكلّ من الجمعیة التعاونیة والأعضاء بشكل متوازن بما یخدم الغایة من 
إنشاء الجمعیة التعاونیة من جھة ویساھم في تحقیق دورھا على صعید التنمیة المحلیةّ من جھة أخرى. 

رأس المال السهمي للتعاونية ومساهمة الأعضاء فيه

كرّست المادة 26 من قانون الجمعیات التعاونیة مبدأ "مساھمة الأعضاء في رأس المال"،  فنصّت على ما حرفیتّھ : 
"یتألف رأس المال السھمي للجمعیة التعاونیة من قیمة الأسھم المكتتبَ بھا من الأعضاء".

 یتوجّب على الأعضاء، تطبیقاً للمادة 26، تمویل المشروع التعاوني الذي تتحقق من خلالھ أھداف التعاونیة، أو على 
الأقل المساھمة ولو بنسبة معینّة في تمویلھ الى جانب القروض والھبات التي من شأنھا الإسھام في تمویل المشروع 

وتكوین رأس مال التعاونیة.

یشكّل ھذا المبدأ ضمانة لنجاح عمل التعاونیة التي تتطلب تمویلاً لمشروعھا بحسب قدرات طالبي التأسیس وحاجاتھم، 
مفھوم  عن  تعبیرًا  والأكثر  التعاوني  النظام  في  والأساس  الأھمّ  العنصر  تشكّل  التي  جھودھم  تضافرُ  إلى  بالإضافة 

التعاون. 

أمّا المادة 25 من قانون الجمعیات التعاونیة فقد حدّدت سقف عدد الأسھم التي یمكن العضو تملكّھا بخمس عدد الأسھم 
المكتتبَ بھا أي ما یوازي عشرین بالمائة من عدد الأسھم، وذلك تجسیدًا لمفھوم التعاون الذي یتمیزّ باستثمار الجھود 

ولیس استثمار الأموال، ما یمیزّ الجمعیات التعاونیة عن الشركات التجاریة.

القاعدة الاقتصادية

بأحكام المادة 21 من المرسوم التطبیقي المتعلق بالجمعیات التعاونیة، یتوجّب "على كل عضو منتسب الى  عملاً 
التعاونیة... أن یمتلك عددًا من الأسھم وفقاً لقاعدة اقتصادیة یحدّدھا نظام التعاونیة وترُاعى فیھا نشاطات الأعضاء 
ر ھذه الأسھم في المُھَل والطُرق التي یحدّدھا نظام  ومقدار الخدمات والمنافع وغیرھا التي تؤمنھا لكل منھم. تحُرَّ

التعاونیة."

تجُسّد القاعدة الاقتصادیة المنصوص علیھا في المادة 21 أعلاه أھمّ القیم التعاونیة ألا وھي :
-  المساواة بمعناھا التعاوني القائم على تماثلُ وتشابھ النشاط في مقابل نسبیتّھ أي المرتبط باختلاف نسبة نشاط كل 
عضو، وبمقدار الخدمات والمنافع التي یقُدَّر للعضو الاستفادة منھا عبر التعاونیة، ومن دون الأخذ بعین الاعتبار أي 

عنصر تمییزي آخر على أساس أي اعتبار آخر كأن یكون  قائمًا على التمییز بین المرأة والرجل.
الإنصاف الذي یعبرّ عن أقصى درجات العدالة ویحفزّ العضو على العمل بأمان واستقرار بعیدًا عن أيّ غبن أو   -

استغلال، ضامناً جني ثمار جھوده والمساھمة التي قدّمھا في سبیل نجاح عمل التعاونیة وتحقیق أھدافھا.
فلا یمكن العضو، في ظل النظام المالي التعاوني، أن یساھم في تمویل كلفة المشروع التعاوني إلاّ نسبی�ا بحسب تقدیر 
التعاوني  المشروع  كلفة  من  عالیةً  نسبةً  توازي  أسھمًا  العضو  یمتلك  أن  العادل  غیر  من  أنھ  حیث  منھ،  استفادتھ 
ومتساویة بالمطلق مع باقي الأعضاء في مقابل استفادتھ من خدمات أقلّ من باقي ھؤلاء؛ فھذا الأمر یناقض أحد أھمّ 
قیم التعاون، سیمّا أنّ ھذا العضو لن یستفید من توزیع الفائض الصافي إلا بنسبة تعاملھ مع التعاونیة واستفادتھ من 

خدماتھا. 

المسؤولية في الجمعية التعاونية

تقُسَم الجمعیاّت التعاونیةّ من حیث مسؤولیة أعضائھا إلى نوعیْن :
1- جمعیاتّ تعاونیةّ ذات مسؤولیة محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین بقدر أسھمھم في الجمعیة أو بقیمة 

    تزید عن ذلك یحدّدھا نظام الجمعیةّ؛ 
2- جمعیاّت تعاونیةّ ذات مسؤولیةّ غیر محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین شخصیاً وبالتضامن عن التزامات 

    الجمعیةّ حتى بعد حلھّا وتصفیتھا10. 
یتضمن النظام الأساسي للجمعیاّت التعاونیةّ في مادّتھ الثانیة أحكامًا خاصة بكلّ جمعیةّ تعاونیةّ، تتحدّد من خلالھا 

مسؤولیةّ الأعضاء عبر تحدید مسؤولیةّ الجمعیةّ التعاونیةّ. 
تساھم زیادة مسؤولیة الأعضاء، في الواقع، في إمكانیة حصول التعاونیة على قروض بھدف تطویر أعمالھا لما تشكّلھ 

المسؤولیة غیر المحدودة من ضمانة للدائنین تشُجّع على الإقراض.

الاحتياطيّات  

یتوجب على الجمعیة التعاونیة تكوین إحتیاطیاّت للمحافظة على توازنھا المالي ولضمان تطویر مشاریعھا وتأمین 
على  التعاونیة  الجمعیة  حلّ  عند  توّزَع  ولا  الأعضاء  أسھم  قیمة  من  تزید  لا  الاحتیاطیاّت  ھذه  أنّ  حیث  استدامتھا، 

الأعضاء بحسب قیمة أسھمھم على عكس ما یحصل في الشركات التجاریة.  
حدّدت المادتان 28 و29 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھما المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، 

الاحتیاطیات فنصّتْ على التالي :

یقُسم المال الاحتیاطي إلى : إحتیاطي إجباري وإحتیاطي عادي.
الاحتیاطي الإجباري : ھو ما بلغت قیمتھ نصف رأس مال الجمعیة السھمي؛  -1

الاحتیاطي العادي : ھو ما یبدأ بتكوینھ بعد الانتھاء من تكوین الاحتیاطي الإجباري.   -2
عند  معینّة  لأعمال  یخُصّص  استثنائي  عادي  إحتیاطي  تكوین  إمكانیة  القانون  أجاز  العادي،  الاحتیاطي  الى  إضافة 

إقراره من قبل الجمعیة العمومیة. 
ختمت المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، بمنع جواز استعمال الاحتیاطي الإجباري إلا بموجب قرار 
تتخّذه الجمعیة العمومیة. أما الاحتیاطي العادي غیر الاستثنائي، فیكون وجھ استعمالھ منوطًا بمجلس الإدارة ضمن 

حدود ما یمیزّ النظام التعاوني من عدم إمكانیة تجزئتھ وتوزیعھ أسھمًا على الأعضاء.

الرسوم والاشتراكات
 

"یحقّ للجمعیة التعاونیة أن تنصّ في نظامھا الداخلي على جمع أو حجز رسم دوري تشكل بھ رأسمالاً مؤقتاً. وھذا 
الرأسالمال یعُتبر دیناً للأعضاء على الجمعیة وھو یجُبى ویحُدَّد لھ فائدة ویعُاد للأعضاء حسبما ھو واردٌ في نظام 

التعاونیة. 
یجوز أن ینصّ نظام التعاونیة على فرض اشتراكات على الأعضاء وكیفیة تسدیدھا11."

بل  الأموال  استثمار  خلال  من  الربح  توخّیھا  لعدم  التجاریة،  الشركات  عن  التعاونیة  الجمعیات  الأحكام  ھذه  تمیزّ 
اعتمادھا على تضافرُ جھود أعضائھا على كافة الأصعدة، حتى من خلال فرض اشتراكات ذات طبیعة ھالكة على 

ل من خلالھا التعاونیة، بھدف تحسین أوضاعھم بالدرجة الأولى. الأعضاء تموَّ

التعامل مع الأعضاء وغير الأعضاء

نصّت المادة 6 من المرسوم رقم 64/17199 على ما حرفیتّھ : 
"لا یجوز أن تتناول أعمال الجمعیات التعاونیة مصالح أفراد من غیر أعضائھا إلاّ إذا نصّ نظامھا على عكس ذلك 

باستثناء عملیات التسلیف التي لا یجوز إطلاقاً أن تتم لصالح غیر الأعضاء."
"تستطیع   : حرفیتّھ  ما   على  التعاونیة  للجمعیات  الأساسي  النظام  من  المادة 16  نصّت  المادة،  ھذه  لأحكام  تطبیقاً 
التعاونیة بصورة استثنائیة وشرط أن یكون ذلك في مصلحتھا، أن تتعامل مع أشخاص من غیر أعضائھا أو تجعلھم 

ینتفعون من الخدمات التي تؤدّیھا لأعضائھا شرط : 
أ - ألاّ تزید مدة ھذا التعامل عن المدة التي یحدّدھا مجلس الإدارة؛ 

ب - أن تعُطى الأفضلیة المطلقة للأعضاء على المتعاملین غیر الأعضاء في جمیع العملیات المختلفة التي تجُریھا 
التعاونیة؛

ج - أن تدفع نقدًا قیمة جمیع العملیات التي تجُریھا مع المتعاملین غیر الأعضاء وأن یكون ثمّة فرق بنسبة (...) على 
الأقل بین الأسعار المطبَّقة على المتعاملین غیر الأعضاء والأسعار الخاصة بالأعضاء."

یسُتنتج من الأحكام القانونیة المذكورة أعلاه تمیُّز التعامل مع غیر الأعضاء عن التعامل مع الأعضاء من النواحي 
التالیة :

1- تعُطى الأولویة دائمًا للتعامل مع الأعضاء؛
2- یجب أن یتخطى بدََل الخدمات الواجب تقاضیھ من غیر العضو البدََل المحدَّد للأعضاء بنسبة معیَّنة عن ذات 
    الخدمات، إلاّ أنھ ینبغي تحدید ھذا البدََل بنسبة أدنى من سعر السوق أي أن یبقى ضمن إطار "السعر التعاوني"؛

3- یدُفع بدل الخدمة من غیر العضو نقدًا؛
4- یتم التعامل مع غیر الأعضاء ضمن حدود القوانین والأنظمة التعاونیة وقدرة المشروع ورأس المال السھمي 

    للجمعیة التعاونیة.

الفائض الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء

ل الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء إلى الاحتیاطي، وقد عرّفت المادة 33 من المرسوم رقم  یرحَّ
64/17199 الفائض الصافي على أنھ : "ما بقي من الإیراد السنوي بعد تنزیل النفقات العامة والاستھلاكات."

الجمعیة  أعضاء  على  الصافي  الفائض  توزیع  دون  الجھود  تضافر  مبدأ  على  وارتكازه  ومبادئھ  التعاون  قیم  تحول 
التعاونیة، إذ تقتصر استفادتھم على قدر مشاركتھم الذاتیة وتعاملھم مع التعاونیة.

عن  التعاوني  النشاط  یمّیز  ما  وھذا  المنافسة،  طریق  عن  أموالھم  ولیس  جھودھم  باستثمار  التعاونیة  أعضاء  ویقوم 
النشاط التجاري الذي یعتمد على جني الأرباح من خلال التعامل مع الغیر، أي عنصر الزبائن، وتنسیق كافة العناصر 

الأخرى المادیةّ لجذب العنصر الأخیر عبر المؤسسات التجاریة المملوكة من التجّار الأفراد والشركات التجاریة.
ر باقي العناصر لخدمتھ.  یشكل عنصر الزبائن العنصر الأساسي في المؤسسة التجاریة والمشروع التجاري، وتسُخَّ

یمكننا إیجاز ما سبق عرضھ حول التعامل مع الأعضاء وغیر الأعضاء كالتالي :
- لا یمكن تأسیس التعاونیة بھدف تجاري، أي تكوین عنصر زبائن وبالتالي التعامل مع غیر الأعضاء؛

لا یمكن تأسیس التعاونیة أیضًا بھدف اجتماعي، أي تقدیم خدمات للغیر على حساب الأعضاء من دون أن   -
یكونوا مساھمین في رأس المال؛

تؤسَّس التعاونیة بھدف تحسین وضع أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً من خلال تضافرُ جھودھم في ظلّ المبادئ   -
والقیم التعاونیة التي تضُفي خصوصیة على النظام التعاوني؛

التشغیلیة  بالقدرة  ترتبط  مالیة  لبیانات  وفقاً  تقدَّر  معینّة  بحالات  محصورًا  الأعضاء  غیر  مع  التعامل  یكون   -
للمشروع التعاوني وتھدف حصرًا إلى تطویر المشاریع التعاونیة، وعند حلّ التعاونیة یعود صافي الأموال الناتجة 

عن التعامل مع الغیر إلى دعم القطاع التعاوني.
تعود الاستفاضة في شرح ھذه الأحكام إلى أھمیتھا التمییزیة للنظام التعاوني من جھة وإلى تجاوُز ھذه الأحكام من 
لأھدافھا  تحقیقاً  ضمنھ  العمل  الواجب  الإطار  عن  أخرجھا  ما  أخرى،  جھة  من  التعاونیة  الجمعیات  من  العدید  قبل 

وانسجامًا مع المبادئ والقیم التعاونیة التي تمُیزّ النظام التعاوني.

الفائض الناتج عن التعامل مع الأعضاء

حَدّدت المادة 33 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھا المادة 29 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، طُرق 
توزیع الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع الأعضاء وذلك بعد حسم الفائض الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء 

وترحیلھ الى الاحتیاطي.
ع على الشكل التالي : یؤخَذ الفائض الصافي الباقي ویوزَّ

ل الى الاحتیاطي نسبة 25 بالمائة في التعاونیات المحدودة المسؤولیة و50 بالمائة في التعاونیات ذات  1- ترُحَّ
    المسؤولیة غیر المحدودة؛

2- تدُفع للأعضاء فائدة عن أسھمھم بمعدل یحُدَّد في النظام الأساسي للتعاونیة شرط أن لا یزید عن المعدل المحدَّد 
    من الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني وأن لا یتجاوز مجموع قیمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمائة من الفائض؛
3- یخُصَّص ما لا یزید عن 5 بالمائة من صافي الفائض لأعمال عمرانیةّ أو اجتماعیةّ أو ثقافیةّ تقُرّرھا الجمعیة 

    العمومیة في منطقة عمل التعاونیة؛
    جسّدت ھذه الفقرة الأخیرة مبدأ "الاھتمام بالمجتمع" وذلك ضمن حدود وإطار النظام المالي للتعاونیة ومن 

    دون أن تتحول إلى جمعیة تعمل لغیر أعضائھا؛
ع باقي الفائض على الأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة ویطُلق علیھ إسم  4- یوزَّ

ل للاحتیاطي؛  ع عوائد على الأعضاء بل ترُحَّ     "العائد"، أمّا في الجمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف، فلا توُزَّ
    تجسیدًا لقیمتيْ العدالة والإنصاف، یتم توزیع الفائض على أساس تعامُل كل عضو مع التعاونیة ولیس حسب 

    عدد الأسھم التي یملكھا، وھذا ما یمُیزّ التعاونیة عن الشركة التجاریة التي یعمد من خلالھا الشركاء الى 
    استثمار أموالھم ولیس جھودھم كما ھو حال أعضاء الجمعیة التعاونیة؛

    حیث أنھ یتحدد من خلال الأسھم المملوكة من الأعضاء سقفُ التعامل مع التعاونیة أو التعامل المفترض على 
    أساس تقدیري، إلاّ أنَّ الواقع وحاجات السوق والطوارئ التي یمكن أن تحدث قد تؤثر في تخفیض نسبة ھذا 
    التعامل، وبالتالي یصبح من غیر العادل توزیع الفائض بالشكل الذي یحقق للعضو إثراءً على حساب مجھود 

    غیره من الأعضاء؛
    تجعل قاعدة التوزیع ھذه من النظام التعاوني نظامًا مثالیاً یحُقق أعلى درجات المساواة والعدالة أي الإنصاف؛

5- یسقط حق العضو في المطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاریخ إعلانھا؛
    تحقیقاً لاستقرار المعاملات الإداریة في التعاونیة، قصّر المشّرع مھلة سقوط العوائد والفوائد إلى خمس سنوات 

    وذلك بھدف تصفیة حسابات التعاونیة وتحویل استعمال المبالغ الساقطة بمرور الزمن لتطویر المشروع 
    التعاوني؛

    تبدأ مھلة مرور الزمن بالسریان منذ تاریخ استحقاق المبالغ المتعلقة بالفوائد والعوائد، أي منذ تاریخ إیفائھا 
ر من قبل الجمعیة العمومیة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة؛     المُقرَّ

6- "إذا سببت خسائر التعاونیة في سنة ما بعجز في الاحتیاطي الإجباري المنصوص علیھ في الفقرة 1 من المادة
     28 أو في رأسمال الجمعیة المدفوع، فلا یجوز توزیع أي عوائد أو فوائد في السنوات التالیة إلا بعد سدّ ھذا 

    العجز."  وذلك حرصًا على التوازن المالي للتعاونیة؛
7- "لا تدُفع فوائد أو عوائد للعضو إلاّ بعد أن یسُدّد قیمة أسھمھ كاملة. أمّا الأرباح العائدة لھذا العضو فتعُتبر 

    مدفوعات لحسابھ تسدیدًا لما تبقى من ثمن أسھمھ12." 
تجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أنّ "الربح" المقصود ھنا ھو "الربح التعاوني" ولیس "الربح التجاري" الناتج عن 
استثمار الأموال والمُحقَّق نتیجة المنافسة التي تنُاقض مفھوم التعاون وتضافر الجھود، لا سیمّا أنّ المادة الأولى من 
المرسوم رقم 64/17199 قد عرّفت الجمعیة التعاونیة على أنھا كل جمعیة تتألف من أشخاص ولھا رأسمال غیر 

محدود ولا یكون ھدفھا الربح وتؤسَّس وفقاً لمبادئ التعاون العامة.

أوجه استفادة العضو

 تسُتخلص من مجمل أحكام النظام المالي للجمعیة التعاونیة أوجُھ استفادة العضو في التعاونیة، المختلفة كلی�ا عن ھدف 
الربح الذي تتوخاه الشركات التجاریة، والتي تتحقق من خلالھا الغایة من تأسیس التعاونیة المنصوص عنھا في المادة 
الأولى من المرسوم 64/17199 والمتمثلة في تحسین حالة أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً، والتي تتلخص اقتصادیاً 

على الشكل التالي:
1- الاستفادة المباشرة عبر السعر التعاوني للخدمات التي تؤدیھا التعاونیة للأعضاء والذي یحققّ لھم وفرًا ناتجًا 

    عن الفرق بین سعر السوق والسعر التعاوني؛
2- الفائدة المحدودة المدفوعة للأعضاء عن الأسھم المملوكة منھم؛

عة للأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة؛ فعلى قدر جھود العضو ترتفع  3- العوائد الموزَّ
    نسبة ھذه العوائد في حدود سقف معیَّن یتحدّد بعدد الأسھم المملوكة منھ، كما أنھّ في حال حصول أيّ تخطي 

    لھذا السقف، یعُامَل العضو عندئذ معاملة غیر العضو.

السنة المالية والحسابات الختامية

یتوجب على مجلس الإدارة إعداد حسابات التعاونیة للعام المنصرم وعرضھا على الجمعیة العمومیة، موقعاً علیھا منھ 
ومن مراجع الحسابات، في مھلة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ إنتھاء السنة المالیة المحدَّدة بدایتھا ونھایتھا في نظام 

التعاونیة في ضوء نشاطات التعاونیة وحاجاتھا. 
یجوز تمدید ھذه المھلة شھرًا واحدًا في الحالات الاضطراریة بعد موافقة المدیریة العامة للتعاونیات. 

"یجب أن تنُظَّم وتعُدَّ الحسابات...، وفقاً لتعلیمات إدارة التعاون، وأن ترفق بسائر الأحوال بمیزانیة عامة موقوفة في 
نھایة السنة المالیة وبتقریر تفصیلي موقعاً علیھما من قبل مُراجع الحسابات.

ویجب أن تودع الحسابات مع مرفقاتھا مكتب مجلس الإدارة قبل عشرة أیام على الأقل من موعد اجتماع الجمعیة 
العمومیة لیتسنى لكل عضو راغب الاطلاع علیھا13." 

6- یرأس الرئیس/ة الجلسات وفي حال غیابھ/ھا، یتسلم نائب/ة الرئیس/ة المَھمة، وفي حال غیابھما، یترأس
    الجلسة أحد الأعضاء الذي یختاره المجلس في بدء الجلسة؛

7- یتوفر النصاب القانوني بحضور نصف عدد الأعضاء وتتُخذ القرارات بالأكثریة النسبیة للأصوات وعند
    تعادُلھا یكون صوت الرئیس/ة مرجحًا؛

8- لا یحق لأحد الأعضاء أن یصوّت بالوكالة عن غیره؛
9- یدوّن/تدوّن أمین/ة السّر وفي حال غیابھ/ھا مَن یكلفھ/تكلفھ الرئیس/ة، محاضر الجلسات في سجل خاص

    یحُفظَ في مركز التعاونیة.
 

صلاحیات مجلس الإدارة  •
یؤمّن مجلس الإدارة حُسن سیر أعمال الجمعیة التعاونیة ویدُیرھا ویحافظ على مصالحھا ویتمتعّ بالصلاحیات التي 

تمنحھ إیاھا القوانین والأنظمة، نذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر الصلاحیات التالیة :
یعمل على إعداد برامج عمل الجمعیة التعاونیة أمّا تقریرھا فتعُدّه الجمعیة العمومیة العادیة؛ أ- 

ھذا  یقتضیھ  ما  بكل  ویقوم  والقضاء  والخاصة  العامة  واللجان  والمؤسسات  الإدارات  أمام  التعاونیة  یمثلّ  ب- 

التمثیل؛
ج- یقبل المنح والھبات والتبرعات؛

د- یقُرض ویقترض وفقاً للأصول ویفتح الاعتمادات ویقدّم الكفالات؛

ه- یوافق ویصادق على انتقال الأسھم بین الأعضاء؛

و- یعینّ بموافقة رئیسھ/رئیستھ مدیرًا/مدیرةً للتعاونیة ویحدد راتبھ/ھا؛

ز- یعینّ ویعزل ویحدّد رواتب مستخدمي التعاونیة بناءً على اقتراح الرئیس/ة؛

ح- یدعو الجمعیة العمومیة للانعقاد كلما دعت الحاجة؛

ط- یطلب من الجمعیة العمومیة العادیة فصل أحد أعضائھ؛

ي- یقبل أو یرفض انتساب أعضاء جدد إلى التعاونیة.

واجبات مجلس الإدارة   •
یتوجب على مجلس الإدارة :

1- أن یتقیدّ بالقوانین والأنظمة النافذة وبأنظمة التعاونیة ومقرّرات الجمعیة العمومیة؛
2- أن یتقیدّ بتعلیمات وتوجیھات المدیریة العامة للتعاونیات ویسھّل أعمال موظفیھا؛

3- أن یسعى إلى حلّ الخلافات التي تنشب بین التعاونیة وأعضائھا أو بین الأعضاء أنفسھم بالطُرق الودّیة أو
    بالمصالحة والتحكیم؛  

4- أن یودع المدیریة العامة للتعاونیات نسخًا عن كافة محاضره ومقرراتھ خلال الأسبوعیْن التالییْن لاتخاذھا8.
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 مجلس الإدارة مُنتخب من
مجانية عضوية مجلس الإدارةالجمعية العمومية

 أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون
ا بالتكافل والتضامن عن  شخصيًّ

 الأخطاء التي يرتكبونها في
إدارة التعاونية

 صلاحيات مجلس الإدارة محصورة
ومحددة قانونًا ولا يجوز له تجاوزها

فما هي حالات او أسباب فصل عضو مجلس الإدارة وما هي الإجراءات ذات الصلة؟

أسباب الفصل

یفُصَل عضو مجلس الإدارة :
إذا ارتكب إھمالاً مقصودًا أو مخالفات جسیمة ألحقت بالتعاونیة ضررًا جسیمًا سواء كان ھذا الضرر مادیاً أو   -

معنویاً؛
إذا تغیبَّ عن حضور ثلاث جلسات متتالیة من جلسات المجلس من دون عذر شرعي؛  -

إذا حالتْ أسبابٌ صحیةّ دون تمكّنھ من متابعة أعمالھ في عضویة المجلس.  -

إجراءات الفصل
یتم الفصل بقرار تتخذه الجمعیة العمومیة العادیة التي تنعقد بناءً لطلب من مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة أو   -

المدیریة العامة للتعاونیات خلال مھلة أقصاھا شھر من تاریخ طلب الفصل؛
تكفّ ید العضو المطلوب فصلھ عن ممارسة أیة صلاحیات ابتداءً من تاریخ طلب الفصل وإلى أن تبَتّ الجمعیة   -

العمومیة العادیة بھ؛
یبلّغَ طلب الفصل إلى العضو المطلوب فصلھ إمّا بتعلیقھ في مركز التعاونیة، وإمّا بكتاب مضمون مع إشعار   -

بالوصول.

مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة   •
إنّ مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة ھي مسؤولیة شخصیة بالتكافل والتضامن، حسب الحالات، تجاه التعاونیة أو تجاه 
الغیر عن الأخطاء الجسیمة التي یرتكبونھا في إدارة التعاونیة وعن عدم تقیدّھم بالقوانین والأنظمة المرعیة الإجراء 
شخصیاً وافرادیاً إذا تجاوز الصلاحیات المعطاة لھ من  والنظام الأساسي للتعاونیة؛ كما أنّ العضو یكون مسؤولاً 

مجلس الإدارة أو الجمعیةّ العمومیة.

ماذا تعني مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة بالتكافل والتضامن؟

تعني المسؤولیة الشخصیةّ بالتكافل والتضامن، أنّ عضو مجلس الإدارة یكون مسؤولاً على أموالھ الشخصیة أي ذمّتھ 
عن كامل قیمة الأضرار التي یتسببھا مع غیره من الأعضاء نتیجة  المالیة الخاصة بھ، ویعُتبرَ كلّ عضو مسؤولاً 

ارتكابھ أخطاء جسیمة أو مخالفة القوانین والأنظمة المرعیة الإجراء.

أسھُم الضمان  •
یتوجّب على أعضاء مجلس الإدارة امتلاك أسھم ضمان وذلك إضافةً إلى عدد الأسھم التي امتلكوھا عند الانتساب إلى 

التعاونیة ویجب تحدید عددھا في النظام الأساسي للتعاونیة.
تشكلّ أسھم الضمان، ضمانةً أولیةًّ لتغطیة ما یترتب من تعویض عن الأخطاء المرتكَبة من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

اجتماعات مجلس الإدارة   •
1- یجتمع مجلس الإدارة كل شھریْن مرة واحدة على الأقلّ؛

2- یحُدَّد مكان الاجتماع في مركز التعاونیة أو في أي مكان آخر ضمن نطاق عملھا؛
3- یدعى مجلس الإدارة، في الأحوال العادیة، للاجتماع من قبل رئیسھ/ رئیستھ أو نائب/ة الرئیس/ة أو من قبل

    أمین/ة السرّ بالاتفاق مع الرئیس/ة؛
4- یمكن بصورة استثنائیة دعوة مجلس الإدارة للانعقاد بطلب من : 

المدیریة العامة للتعاونیات؛  -
نصف عدد أعضائھ؛  -

لجنة المراقبة؛  -
خمس أعضاء الجمعیة العمومیة.  -

ھ الدعوة ویحدَّد موعد الاجتماع في ھذه الحالة من قبل رئیس/ة مجلس الإدارة خلال مھلة یومیْن على الأكثر،  توجَّ
وفي حال أھمل البت بالطلب یرُفعَ الطلب إلى المدیریة العامة للتعاونیات للبت بھ وتوجیھ الدعوة وتحدید مكان 

الاجتماع؛
5- ترُسل الدعوة قبل موعد الاجتماع بیومیْن على الأقل مرفقةً بجدول الأعمال ویحق لرئیس/ة مجلس الإدارة
    أو المدیریة العامة للتعاونیات تقصیر ھذه المھلة إلى أي حدّ في الحالات المستعجَلة وتقریر إبلاغ الأعضاء

    ھاتفیاً أو بأیة وسیلة أخرى؛

تجسّد الأحكام القانونیة الخاصة بالنظام المالي للجمعیات التعاونیة القیم والمبادئ الدولیة للتعاون، ما یجعل من التقیدّ 
لنجاح مشاریعھا التعاونیة، وبالتالي تحقیق الغایة من إنشائھا وتفعیل دورھا على  أكیدةً  الحازم بھذه الأحكام ضمانةً 

صعید التنمیة المحلیة. 

ذات  والجمعیات  التجاریة  كالشركات  المشابھة  المؤسسات  باقي  عن  یفرّقھا  مالي  بنظام  التعاونیة  الجمعیات  تتمیزّ 
المنفعة العامة. وسنتطرق في ھذه الفقرة إلى أبرز الأحكام القانونیة الصریحة والضمنیةّ التي تنظّم الوضع المالي 

للجمعیة التعاونیة وتبُرز أوجھ استفادة الأعضاء منھا والتي تتحقق من خلالھا الغایة من إنشائھا.

الأسهم في الجمعية التعاونية 

یختلف مفھوم الأسھم في الجمعیة التعاونیة عن الشركات التجاریة، ویمكننا اعتباره من أبرز ممیزات النظام المالي 
التعاوني.

ما هي أبرز الأحكام المتعلقة بالأسهم؟

1- عدد الأسھم في الجمعیة التعاونیة غیر محدود وھو قابل للزیادة والنقصان؛
2- ثمن الأسھم  ثابت لا یتبدّل ویحُدَّد في النظام الاساسي للتعاونیة؛

3- الأسھم إسمیةّ ولا یجوز التنازل عنھا أو نقلھا إلاّ لشخص یتحقق مجلس الإدارة من توفر شروط العضویةّ 
    فیھ.

یقُصد بثبات ثمن السھم أنّ ھذا الثمن یظلّ على حالھ مھما حققّت التعاونیة من فائض ومھما بلغت احتیاطیاتھا، فلا 
یزید ثمن السھم نتیجةً لازدھار مشروع التعاونیة؛ فعند استقالة العضو من التعاونیة، یمكنھ استرداد قیمة الأسھم التي 

دفعھا عند انتسابھ فحسب وفي حدود القیمة التي بلغھا رأس المال السھمي بمعزل عن موجودات التعاونیة الأخرى.

تعزز ھذه الأحكام "مبدأ باب الانتساب المفتوح" من جھة وتضمن تطویر المشاریع التعاونیة واستدامتھا من جھة 
أخرى، من خلال قبول أعضاء فاعلین جدد وتحسین وضع الأعضاء عند تغیّرُ وضعھم المرتبط بنشاطھم الاقتصادي، 

بالإضافة إلى عدم تأثرّ الوضع الاقتصادي والمالي للجمعیة التعاونیة عند فقدان أحد الأعضاء لعضویتھ.

تحُققّ ھذه الأحكام بالفعل الفائدة والجدوى لكلّ من الجمعیة التعاونیة والأعضاء بشكل متوازن بما یخدم الغایة من 
إنشاء الجمعیة التعاونیة من جھة ویساھم في تحقیق دورھا على صعید التنمیة المحلیةّ من جھة أخرى. 

رأس المال السهمي للتعاونية ومساهمة الأعضاء فيه

كرّست المادة 26 من قانون الجمعیات التعاونیة مبدأ "مساھمة الأعضاء في رأس المال"،  فنصّت على ما حرفیتّھ : 
"یتألف رأس المال السھمي للجمعیة التعاونیة من قیمة الأسھم المكتتبَ بھا من الأعضاء".

 یتوجّب على الأعضاء، تطبیقاً للمادة 26، تمویل المشروع التعاوني الذي تتحقق من خلالھ أھداف التعاونیة، أو على 
الأقل المساھمة ولو بنسبة معینّة في تمویلھ الى جانب القروض والھبات التي من شأنھا الإسھام في تمویل المشروع 

وتكوین رأس مال التعاونیة.

یشكّل ھذا المبدأ ضمانة لنجاح عمل التعاونیة التي تتطلب تمویلاً لمشروعھا بحسب قدرات طالبي التأسیس وحاجاتھم، 
مفھوم  عن  تعبیرًا  والأكثر  التعاوني  النظام  في  والأساس  الأھمّ  العنصر  تشكّل  التي  جھودھم  تضافرُ  إلى  بالإضافة 

التعاون. 

أمّا المادة 25 من قانون الجمعیات التعاونیة فقد حدّدت سقف عدد الأسھم التي یمكن العضو تملكّھا بخمس عدد الأسھم 
المكتتبَ بھا أي ما یوازي عشرین بالمائة من عدد الأسھم، وذلك تجسیدًا لمفھوم التعاون الذي یتمیزّ باستثمار الجھود 

ولیس استثمار الأموال، ما یمیزّ الجمعیات التعاونیة عن الشركات التجاریة.

القاعدة الاقتصادية

بأحكام المادة 21 من المرسوم التطبیقي المتعلق بالجمعیات التعاونیة، یتوجّب "على كل عضو منتسب الى  عملاً 
التعاونیة... أن یمتلك عددًا من الأسھم وفقاً لقاعدة اقتصادیة یحدّدھا نظام التعاونیة وترُاعى فیھا نشاطات الأعضاء 
ر ھذه الأسھم في المُھَل والطُرق التي یحدّدھا نظام  ومقدار الخدمات والمنافع وغیرھا التي تؤمنھا لكل منھم. تحُرَّ

التعاونیة."

تجُسّد القاعدة الاقتصادیة المنصوص علیھا في المادة 21 أعلاه أھمّ القیم التعاونیة ألا وھي :
-  المساواة بمعناھا التعاوني القائم على تماثلُ وتشابھ النشاط في مقابل نسبیتّھ أي المرتبط باختلاف نسبة نشاط كل 
عضو، وبمقدار الخدمات والمنافع التي یقُدَّر للعضو الاستفادة منھا عبر التعاونیة، ومن دون الأخذ بعین الاعتبار أي 

عنصر تمییزي آخر على أساس أي اعتبار آخر كأن یكون  قائمًا على التمییز بین المرأة والرجل.
الإنصاف الذي یعبرّ عن أقصى درجات العدالة ویحفزّ العضو على العمل بأمان واستقرار بعیدًا عن أيّ غبن أو   -

استغلال، ضامناً جني ثمار جھوده والمساھمة التي قدّمھا في سبیل نجاح عمل التعاونیة وتحقیق أھدافھا.
فلا یمكن العضو، في ظل النظام المالي التعاوني، أن یساھم في تمویل كلفة المشروع التعاوني إلاّ نسبی�ا بحسب تقدیر 
التعاوني  المشروع  كلفة  من  عالیةً  نسبةً  توازي  أسھمًا  العضو  یمتلك  أن  العادل  غیر  من  أنھ  حیث  منھ،  استفادتھ 
ومتساویة بالمطلق مع باقي الأعضاء في مقابل استفادتھ من خدمات أقلّ من باقي ھؤلاء؛ فھذا الأمر یناقض أحد أھمّ 
قیم التعاون، سیمّا أنّ ھذا العضو لن یستفید من توزیع الفائض الصافي إلا بنسبة تعاملھ مع التعاونیة واستفادتھ من 

خدماتھا. 

المسؤولية في الجمعية التعاونية

تقُسَم الجمعیاّت التعاونیةّ من حیث مسؤولیة أعضائھا إلى نوعیْن :
1- جمعیاتّ تعاونیةّ ذات مسؤولیة محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین بقدر أسھمھم في الجمعیة أو بقیمة 

    تزید عن ذلك یحدّدھا نظام الجمعیةّ؛ 
2- جمعیاّت تعاونیةّ ذات مسؤولیةّ غیر محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین شخصیاً وبالتضامن عن التزامات 

    الجمعیةّ حتى بعد حلھّا وتصفیتھا10. 
یتضمن النظام الأساسي للجمعیاّت التعاونیةّ في مادّتھ الثانیة أحكامًا خاصة بكلّ جمعیةّ تعاونیةّ، تتحدّد من خلالھا 

مسؤولیةّ الأعضاء عبر تحدید مسؤولیةّ الجمعیةّ التعاونیةّ. 
تساھم زیادة مسؤولیة الأعضاء، في الواقع، في إمكانیة حصول التعاونیة على قروض بھدف تطویر أعمالھا لما تشكّلھ 

المسؤولیة غیر المحدودة من ضمانة للدائنین تشُجّع على الإقراض.

الاحتياطيّات  

یتوجب على الجمعیة التعاونیة تكوین إحتیاطیاّت للمحافظة على توازنھا المالي ولضمان تطویر مشاریعھا وتأمین 
على  التعاونیة  الجمعیة  حلّ  عند  توّزَع  ولا  الأعضاء  أسھم  قیمة  من  تزید  لا  الاحتیاطیاّت  ھذه  أنّ  حیث  استدامتھا، 

الأعضاء بحسب قیمة أسھمھم على عكس ما یحصل في الشركات التجاریة.  
حدّدت المادتان 28 و29 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھما المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، 

الاحتیاطیات فنصّتْ على التالي :

یقُسم المال الاحتیاطي إلى : إحتیاطي إجباري وإحتیاطي عادي.
الاحتیاطي الإجباري : ھو ما بلغت قیمتھ نصف رأس مال الجمعیة السھمي؛  -1

الاحتیاطي العادي : ھو ما یبدأ بتكوینھ بعد الانتھاء من تكوین الاحتیاطي الإجباري.   -2
عند  معینّة  لأعمال  یخُصّص  استثنائي  عادي  إحتیاطي  تكوین  إمكانیة  القانون  أجاز  العادي،  الاحتیاطي  الى  إضافة 

إقراره من قبل الجمعیة العمومیة. 
ختمت المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، بمنع جواز استعمال الاحتیاطي الإجباري إلا بموجب قرار 
تتخّذه الجمعیة العمومیة. أما الاحتیاطي العادي غیر الاستثنائي، فیكون وجھ استعمالھ منوطًا بمجلس الإدارة ضمن 

حدود ما یمیزّ النظام التعاوني من عدم إمكانیة تجزئتھ وتوزیعھ أسھمًا على الأعضاء.

الرسوم والاشتراكات
 

"یحقّ للجمعیة التعاونیة أن تنصّ في نظامھا الداخلي على جمع أو حجز رسم دوري تشكل بھ رأسمالاً مؤقتاً. وھذا 
الرأسالمال یعُتبر دیناً للأعضاء على الجمعیة وھو یجُبى ویحُدَّد لھ فائدة ویعُاد للأعضاء حسبما ھو واردٌ في نظام 

التعاونیة. 
یجوز أن ینصّ نظام التعاونیة على فرض اشتراكات على الأعضاء وكیفیة تسدیدھا11."

بل  الأموال  استثمار  خلال  من  الربح  توخّیھا  لعدم  التجاریة،  الشركات  عن  التعاونیة  الجمعیات  الأحكام  ھذه  تمیزّ 
اعتمادھا على تضافرُ جھود أعضائھا على كافة الأصعدة، حتى من خلال فرض اشتراكات ذات طبیعة ھالكة على 

ل من خلالھا التعاونیة، بھدف تحسین أوضاعھم بالدرجة الأولى. الأعضاء تموَّ

التعامل مع الأعضاء وغير الأعضاء

نصّت المادة 6 من المرسوم رقم 64/17199 على ما حرفیتّھ : 
"لا یجوز أن تتناول أعمال الجمعیات التعاونیة مصالح أفراد من غیر أعضائھا إلاّ إذا نصّ نظامھا على عكس ذلك 

باستثناء عملیات التسلیف التي لا یجوز إطلاقاً أن تتم لصالح غیر الأعضاء."
"تستطیع   : حرفیتّھ  ما   على  التعاونیة  للجمعیات  الأساسي  النظام  من  المادة 16  نصّت  المادة،  ھذه  لأحكام  تطبیقاً 
التعاونیة بصورة استثنائیة وشرط أن یكون ذلك في مصلحتھا، أن تتعامل مع أشخاص من غیر أعضائھا أو تجعلھم 

ینتفعون من الخدمات التي تؤدّیھا لأعضائھا شرط : 
أ - ألاّ تزید مدة ھذا التعامل عن المدة التي یحدّدھا مجلس الإدارة؛ 

ب - أن تعُطى الأفضلیة المطلقة للأعضاء على المتعاملین غیر الأعضاء في جمیع العملیات المختلفة التي تجُریھا 
التعاونیة؛

ج - أن تدفع نقدًا قیمة جمیع العملیات التي تجُریھا مع المتعاملین غیر الأعضاء وأن یكون ثمّة فرق بنسبة (...) على 
الأقل بین الأسعار المطبَّقة على المتعاملین غیر الأعضاء والأسعار الخاصة بالأعضاء."

یسُتنتج من الأحكام القانونیة المذكورة أعلاه تمیُّز التعامل مع غیر الأعضاء عن التعامل مع الأعضاء من النواحي 
التالیة :

1- تعُطى الأولویة دائمًا للتعامل مع الأعضاء؛
2- یجب أن یتخطى بدََل الخدمات الواجب تقاضیھ من غیر العضو البدََل المحدَّد للأعضاء بنسبة معیَّنة عن ذات 
    الخدمات، إلاّ أنھ ینبغي تحدید ھذا البدََل بنسبة أدنى من سعر السوق أي أن یبقى ضمن إطار "السعر التعاوني"؛

3- یدُفع بدل الخدمة من غیر العضو نقدًا؛
4- یتم التعامل مع غیر الأعضاء ضمن حدود القوانین والأنظمة التعاونیة وقدرة المشروع ورأس المال السھمي 

    للجمعیة التعاونیة.

الفائض الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء

ل الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء إلى الاحتیاطي، وقد عرّفت المادة 33 من المرسوم رقم  یرحَّ
64/17199 الفائض الصافي على أنھ : "ما بقي من الإیراد السنوي بعد تنزیل النفقات العامة والاستھلاكات."

الجمعیة  أعضاء  على  الصافي  الفائض  توزیع  دون  الجھود  تضافر  مبدأ  على  وارتكازه  ومبادئھ  التعاون  قیم  تحول 
التعاونیة، إذ تقتصر استفادتھم على قدر مشاركتھم الذاتیة وتعاملھم مع التعاونیة.

عن  التعاوني  النشاط  یمّیز  ما  وھذا  المنافسة،  طریق  عن  أموالھم  ولیس  جھودھم  باستثمار  التعاونیة  أعضاء  ویقوم 
النشاط التجاري الذي یعتمد على جني الأرباح من خلال التعامل مع الغیر، أي عنصر الزبائن، وتنسیق كافة العناصر 

الأخرى المادیةّ لجذب العنصر الأخیر عبر المؤسسات التجاریة المملوكة من التجّار الأفراد والشركات التجاریة.
ر باقي العناصر لخدمتھ.  یشكل عنصر الزبائن العنصر الأساسي في المؤسسة التجاریة والمشروع التجاري، وتسُخَّ

یمكننا إیجاز ما سبق عرضھ حول التعامل مع الأعضاء وغیر الأعضاء كالتالي :
- لا یمكن تأسیس التعاونیة بھدف تجاري، أي تكوین عنصر زبائن وبالتالي التعامل مع غیر الأعضاء؛

لا یمكن تأسیس التعاونیة أیضًا بھدف اجتماعي، أي تقدیم خدمات للغیر على حساب الأعضاء من دون أن   -
یكونوا مساھمین في رأس المال؛

تؤسَّس التعاونیة بھدف تحسین وضع أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً من خلال تضافرُ جھودھم في ظلّ المبادئ   -
والقیم التعاونیة التي تضُفي خصوصیة على النظام التعاوني؛

التشغیلیة  بالقدرة  ترتبط  مالیة  لبیانات  وفقاً  تقدَّر  معینّة  بحالات  محصورًا  الأعضاء  غیر  مع  التعامل  یكون   -
للمشروع التعاوني وتھدف حصرًا إلى تطویر المشاریع التعاونیة، وعند حلّ التعاونیة یعود صافي الأموال الناتجة 

عن التعامل مع الغیر إلى دعم القطاع التعاوني.
تعود الاستفاضة في شرح ھذه الأحكام إلى أھمیتھا التمییزیة للنظام التعاوني من جھة وإلى تجاوُز ھذه الأحكام من 
لأھدافھا  تحقیقاً  ضمنھ  العمل  الواجب  الإطار  عن  أخرجھا  ما  أخرى،  جھة  من  التعاونیة  الجمعیات  من  العدید  قبل 

وانسجامًا مع المبادئ والقیم التعاونیة التي تمُیزّ النظام التعاوني.

الفائض الناتج عن التعامل مع الأعضاء

حَدّدت المادة 33 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھا المادة 29 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، طُرق 
توزیع الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع الأعضاء وذلك بعد حسم الفائض الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء 

وترحیلھ الى الاحتیاطي.
ع على الشكل التالي : یؤخَذ الفائض الصافي الباقي ویوزَّ

ل الى الاحتیاطي نسبة 25 بالمائة في التعاونیات المحدودة المسؤولیة و50 بالمائة في التعاونیات ذات  1- ترُحَّ
    المسؤولیة غیر المحدودة؛

2- تدُفع للأعضاء فائدة عن أسھمھم بمعدل یحُدَّد في النظام الأساسي للتعاونیة شرط أن لا یزید عن المعدل المحدَّد 
    من الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني وأن لا یتجاوز مجموع قیمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمائة من الفائض؛
3- یخُصَّص ما لا یزید عن 5 بالمائة من صافي الفائض لأعمال عمرانیةّ أو اجتماعیةّ أو ثقافیةّ تقُرّرھا الجمعیة 

    العمومیة في منطقة عمل التعاونیة؛
    جسّدت ھذه الفقرة الأخیرة مبدأ "الاھتمام بالمجتمع" وذلك ضمن حدود وإطار النظام المالي للتعاونیة ومن 

    دون أن تتحول إلى جمعیة تعمل لغیر أعضائھا؛
ع باقي الفائض على الأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة ویطُلق علیھ إسم  4- یوزَّ

ل للاحتیاطي؛  ع عوائد على الأعضاء بل ترُحَّ     "العائد"، أمّا في الجمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف، فلا توُزَّ
    تجسیدًا لقیمتيْ العدالة والإنصاف، یتم توزیع الفائض على أساس تعامُل كل عضو مع التعاونیة ولیس حسب 

    عدد الأسھم التي یملكھا، وھذا ما یمُیزّ التعاونیة عن الشركة التجاریة التي یعمد من خلالھا الشركاء الى 
    استثمار أموالھم ولیس جھودھم كما ھو حال أعضاء الجمعیة التعاونیة؛

    حیث أنھ یتحدد من خلال الأسھم المملوكة من الأعضاء سقفُ التعامل مع التعاونیة أو التعامل المفترض على 
    أساس تقدیري، إلاّ أنَّ الواقع وحاجات السوق والطوارئ التي یمكن أن تحدث قد تؤثر في تخفیض نسبة ھذا 
    التعامل، وبالتالي یصبح من غیر العادل توزیع الفائض بالشكل الذي یحقق للعضو إثراءً على حساب مجھود 

    غیره من الأعضاء؛
    تجعل قاعدة التوزیع ھذه من النظام التعاوني نظامًا مثالیاً یحُقق أعلى درجات المساواة والعدالة أي الإنصاف؛

5- یسقط حق العضو في المطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاریخ إعلانھا؛
    تحقیقاً لاستقرار المعاملات الإداریة في التعاونیة، قصّر المشّرع مھلة سقوط العوائد والفوائد إلى خمس سنوات 

    وذلك بھدف تصفیة حسابات التعاونیة وتحویل استعمال المبالغ الساقطة بمرور الزمن لتطویر المشروع 
    التعاوني؛

    تبدأ مھلة مرور الزمن بالسریان منذ تاریخ استحقاق المبالغ المتعلقة بالفوائد والعوائد، أي منذ تاریخ إیفائھا 
ر من قبل الجمعیة العمومیة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة؛     المُقرَّ

6- "إذا سببت خسائر التعاونیة في سنة ما بعجز في الاحتیاطي الإجباري المنصوص علیھ في الفقرة 1 من المادة
     28 أو في رأسمال الجمعیة المدفوع، فلا یجوز توزیع أي عوائد أو فوائد في السنوات التالیة إلا بعد سدّ ھذا 

    العجز."  وذلك حرصًا على التوازن المالي للتعاونیة؛
7- "لا تدُفع فوائد أو عوائد للعضو إلاّ بعد أن یسُدّد قیمة أسھمھ كاملة. أمّا الأرباح العائدة لھذا العضو فتعُتبر 

    مدفوعات لحسابھ تسدیدًا لما تبقى من ثمن أسھمھ12." 
تجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أنّ "الربح" المقصود ھنا ھو "الربح التعاوني" ولیس "الربح التجاري" الناتج عن 
استثمار الأموال والمُحقَّق نتیجة المنافسة التي تنُاقض مفھوم التعاون وتضافر الجھود، لا سیمّا أنّ المادة الأولى من 
المرسوم رقم 64/17199 قد عرّفت الجمعیة التعاونیة على أنھا كل جمعیة تتألف من أشخاص ولھا رأسمال غیر 

محدود ولا یكون ھدفھا الربح وتؤسَّس وفقاً لمبادئ التعاون العامة.

أوجه استفادة العضو

 تسُتخلص من مجمل أحكام النظام المالي للجمعیة التعاونیة أوجُھ استفادة العضو في التعاونیة، المختلفة كلی�ا عن ھدف 
الربح الذي تتوخاه الشركات التجاریة، والتي تتحقق من خلالھا الغایة من تأسیس التعاونیة المنصوص عنھا في المادة 
الأولى من المرسوم 64/17199 والمتمثلة في تحسین حالة أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً، والتي تتلخص اقتصادیاً 

على الشكل التالي:
1- الاستفادة المباشرة عبر السعر التعاوني للخدمات التي تؤدیھا التعاونیة للأعضاء والذي یحققّ لھم وفرًا ناتجًا 

    عن الفرق بین سعر السوق والسعر التعاوني؛
2- الفائدة المحدودة المدفوعة للأعضاء عن الأسھم المملوكة منھم؛

عة للأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة؛ فعلى قدر جھود العضو ترتفع  3- العوائد الموزَّ
    نسبة ھذه العوائد في حدود سقف معیَّن یتحدّد بعدد الأسھم المملوكة منھ، كما أنھّ في حال حصول أيّ تخطي 

    لھذا السقف، یعُامَل العضو عندئذ معاملة غیر العضو.

السنة المالية والحسابات الختامية

یتوجب على مجلس الإدارة إعداد حسابات التعاونیة للعام المنصرم وعرضھا على الجمعیة العمومیة، موقعاً علیھا منھ 
ومن مراجع الحسابات، في مھلة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ إنتھاء السنة المالیة المحدَّدة بدایتھا ونھایتھا في نظام 

التعاونیة في ضوء نشاطات التعاونیة وحاجاتھا. 
یجوز تمدید ھذه المھلة شھرًا واحدًا في الحالات الاضطراریة بعد موافقة المدیریة العامة للتعاونیات. 

"یجب أن تنُظَّم وتعُدَّ الحسابات...، وفقاً لتعلیمات إدارة التعاون، وأن ترفق بسائر الأحوال بمیزانیة عامة موقوفة في 
نھایة السنة المالیة وبتقریر تفصیلي موقعاً علیھما من قبل مُراجع الحسابات.

ویجب أن تودع الحسابات مع مرفقاتھا مكتب مجلس الإدارة قبل عشرة أیام على الأقل من موعد اجتماع الجمعیة 
العمومیة لیتسنى لكل عضو راغب الاطلاع علیھا13." 

6- یرأس الرئیس/ة الجلسات وفي حال غیابھ/ھا، یتسلم نائب/ة الرئیس/ة المَھمة، وفي حال غیابھما، یترأس
    الجلسة أحد الأعضاء الذي یختاره المجلس في بدء الجلسة؛

7- یتوفر النصاب القانوني بحضور نصف عدد الأعضاء وتتُخذ القرارات بالأكثریة النسبیة للأصوات وعند
    تعادُلھا یكون صوت الرئیس/ة مرجحًا؛

8- لا یحق لأحد الأعضاء أن یصوّت بالوكالة عن غیره؛
9- یدوّن/تدوّن أمین/ة السّر وفي حال غیابھ/ھا مَن یكلفھ/تكلفھ الرئیس/ة، محاضر الجلسات في سجل خاص

    یحُفظَ في مركز التعاونیة.
 

صلاحیات مجلس الإدارة  •
یؤمّن مجلس الإدارة حُسن سیر أعمال الجمعیة التعاونیة ویدُیرھا ویحافظ على مصالحھا ویتمتعّ بالصلاحیات التي 

تمنحھ إیاھا القوانین والأنظمة، نذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر الصلاحیات التالیة :
یعمل على إعداد برامج عمل الجمعیة التعاونیة أمّا تقریرھا فتعُدّه الجمعیة العمومیة العادیة؛ أ- 

ھذا  یقتضیھ  ما  بكل  ویقوم  والقضاء  والخاصة  العامة  واللجان  والمؤسسات  الإدارات  أمام  التعاونیة  یمثلّ  ب- 

التمثیل؛
ج- یقبل المنح والھبات والتبرعات؛

د- یقُرض ویقترض وفقاً للأصول ویفتح الاعتمادات ویقدّم الكفالات؛

ه- یوافق ویصادق على انتقال الأسھم بین الأعضاء؛

و- یعینّ بموافقة رئیسھ/رئیستھ مدیرًا/مدیرةً للتعاونیة ویحدد راتبھ/ھا؛

ز- یعینّ ویعزل ویحدّد رواتب مستخدمي التعاونیة بناءً على اقتراح الرئیس/ة؛

ح- یدعو الجمعیة العمومیة للانعقاد كلما دعت الحاجة؛

ط- یطلب من الجمعیة العمومیة العادیة فصل أحد أعضائھ؛

ي- یقبل أو یرفض انتساب أعضاء جدد إلى التعاونیة.

واجبات مجلس الإدارة   •
یتوجب على مجلس الإدارة :

1- أن یتقیدّ بالقوانین والأنظمة النافذة وبأنظمة التعاونیة ومقرّرات الجمعیة العمومیة؛
2- أن یتقیدّ بتعلیمات وتوجیھات المدیریة العامة للتعاونیات ویسھّل أعمال موظفیھا؛

3- أن یسعى إلى حلّ الخلافات التي تنشب بین التعاونیة وأعضائھا أو بین الأعضاء أنفسھم بالطُرق الودّیة أو
    بالمصالحة والتحكیم؛  

4- أن یودع المدیریة العامة للتعاونیات نسخًا عن كافة محاضره ومقرراتھ خلال الأسبوعیْن التالییْن لاتخاذھا8.

818- الملحق رقم 5- �وذج محضر مجلس إدارة
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تشرف لجنة المراقبة على أعمال مجلس الإدارة بصفتھا الھیئة الرقابیةّ الداخلیةّ في التعاونیة.
تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء تنتخبھم الجمعیة العمومیة لذات مدة ولایة مجلس الإدارة؛ تجتمع اللجنة في الیوم عینھ 

لانتخاب رئیس/رئیسة من بین أعضائھا لتوليّ إدارة أعمالھا. 
المتعلقة  الأحكام  ذات  علیھا  فتنطبق  ومجّانیتھا  العضویة  ھذه  فقدان  وأسباب  فیھا  العضویة  شروط  إلى  بالنسبة  أمّا 

بمجلس الإدارة.
أمّا استقالة الأعضاء فتقُدَّم إلى المدیریة العامة للتعاونیات التي یترتب علیھا إبلاغ مجلس الإدارة ودعوة الجمعیة 

العمومیة لانتخاب بدیل عنھم.
یتوجب على لجنة المراقبة أن تجتمع مرة واحدة على الأقلّ كل ستة أشھر، وتتخذ قراراتھا بالأكثریة المطلقة لأصوات 

أعضائھا، كما یترتب علیھا تسجیل محاضر اجتماعاتھا ومقرّراتھا في سجلّ خاص یحُفظَ في مركز التعاونیة9.

فما هي صلاحيات ومهام لجنة المراقبة؟

یتوجب على لجنة المراقبة القیام بالمھام التالیة :
الاطّلاع على مقرّرات مجلس الإدارة والجمعیةّ العمومیةّ وتعلیمات إدارة التعاون؛  •

الاطّلاع على السجلات والدفاتر والمستندات العائدة للتعاونیة وعلى بیان جرد ممتلكاتھا؛  •
الاطّلاع على الحسابات والمیزانیاّت والتقاریر الموضوعة بصددھا.  •

إضافة إلى ذلك، یقع ضمن إطار صلاحیات لجنة المراقبة القیام بالتالي :
طلب فصل عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة عند الاقتضاء؛  •

دعوة مجلس الإدارة للانعقاد بصورة استثنائیة؛  •
التصدیق على العقود المُبرمَة بین التعاونیة وأحد أعضاء مجلس الإدارة، وكل عقد لا یقترن بھذا التصدیق   •

یعُتبر باطلاً حكمًا؛
إقامة الدعاوى على أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لمقرّرات الجمعیةّ العمومیةّ العادیة.  •

التقریر السنوي للجنة المراقبة
ملاحظاتھا  جمیع  فیھ  توضح  سنویاً  تقریرًا  تضع  أن  المراقبة  لجنة  على  یتعینّ  والصلاحیات،  المھام  لھذه  نتیجةً 
عنھ إلى مجلس الإدارة قبل یومیْن على الأقل من موعد اجتماع الجمعیةّ العمومیةّ  واقتراحاتھا، وأن ترسل نسخةً 

ة للمصادقة على الحسابات وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وذلك لتلاوتھ  خلال انعقاد الجلسة. المدعوَّ
إھمالھا، إعلام الجمعیةّ  السنوي أو  إعداد تقریرھا  امتناع لجنة المراقبة عن  حال  الإدارة، في  على مجلس  یتوجّب 
العمومیةّ بذلك خلال الاجتماع لتقرّر إمّا صرف النظر عن التقریر أو تكلیف شخص آخر إعداده وعرضھ علیھا في 

اجتماع لاحق. 

تجسّد الأحكام القانونیة الخاصة بالنظام المالي للجمعیات التعاونیة القیم والمبادئ الدولیة للتعاون، ما یجعل من التقیدّ 
لنجاح مشاریعھا التعاونیة، وبالتالي تحقیق الغایة من إنشائھا وتفعیل دورھا على  أكیدةً  الحازم بھذه الأحكام ضمانةً 

صعید التنمیة المحلیة. 

ذات  والجمعیات  التجاریة  كالشركات  المشابھة  المؤسسات  باقي  عن  یفرّقھا  مالي  بنظام  التعاونیة  الجمعیات  تتمیزّ 
المنفعة العامة. وسنتطرق في ھذه الفقرة إلى أبرز الأحكام القانونیة الصریحة والضمنیةّ التي تنظّم الوضع المالي 

للجمعیة التعاونیة وتبُرز أوجھ استفادة الأعضاء منھا والتي تتحقق من خلالھا الغایة من إنشائھا.

الأسهم في الجمعية التعاونية 

یختلف مفھوم الأسھم في الجمعیة التعاونیة عن الشركات التجاریة، ویمكننا اعتباره من أبرز ممیزات النظام المالي 
التعاوني.

ما هي أبرز الأحكام المتعلقة بالأسهم؟

1- عدد الأسھم في الجمعیة التعاونیة غیر محدود وھو قابل للزیادة والنقصان؛
2- ثمن الأسھم  ثابت لا یتبدّل ویحُدَّد في النظام الاساسي للتعاونیة؛

3- الأسھم إسمیةّ ولا یجوز التنازل عنھا أو نقلھا إلاّ لشخص یتحقق مجلس الإدارة من توفر شروط العضویةّ 
    فیھ.

یقُصد بثبات ثمن السھم أنّ ھذا الثمن یظلّ على حالھ مھما حققّت التعاونیة من فائض ومھما بلغت احتیاطیاتھا، فلا 
یزید ثمن السھم نتیجةً لازدھار مشروع التعاونیة؛ فعند استقالة العضو من التعاونیة، یمكنھ استرداد قیمة الأسھم التي 

دفعھا عند انتسابھ فحسب وفي حدود القیمة التي بلغھا رأس المال السھمي بمعزل عن موجودات التعاونیة الأخرى.

تعزز ھذه الأحكام "مبدأ باب الانتساب المفتوح" من جھة وتضمن تطویر المشاریع التعاونیة واستدامتھا من جھة 
أخرى، من خلال قبول أعضاء فاعلین جدد وتحسین وضع الأعضاء عند تغیّرُ وضعھم المرتبط بنشاطھم الاقتصادي، 

بالإضافة إلى عدم تأثرّ الوضع الاقتصادي والمالي للجمعیة التعاونیة عند فقدان أحد الأعضاء لعضویتھ.

تحُققّ ھذه الأحكام بالفعل الفائدة والجدوى لكلّ من الجمعیة التعاونیة والأعضاء بشكل متوازن بما یخدم الغایة من 
إنشاء الجمعیة التعاونیة من جھة ویساھم في تحقیق دورھا على صعید التنمیة المحلیةّ من جھة أخرى. 

رأس المال السهمي للتعاونية ومساهمة الأعضاء فيه

كرّست المادة 26 من قانون الجمعیات التعاونیة مبدأ "مساھمة الأعضاء في رأس المال"،  فنصّت على ما حرفیتّھ : 
"یتألف رأس المال السھمي للجمعیة التعاونیة من قیمة الأسھم المكتتبَ بھا من الأعضاء".

 یتوجّب على الأعضاء، تطبیقاً للمادة 26، تمویل المشروع التعاوني الذي تتحقق من خلالھ أھداف التعاونیة، أو على 
الأقل المساھمة ولو بنسبة معینّة في تمویلھ الى جانب القروض والھبات التي من شأنھا الإسھام في تمویل المشروع 

وتكوین رأس مال التعاونیة.

یشكّل ھذا المبدأ ضمانة لنجاح عمل التعاونیة التي تتطلب تمویلاً لمشروعھا بحسب قدرات طالبي التأسیس وحاجاتھم، 
مفھوم  عن  تعبیرًا  والأكثر  التعاوني  النظام  في  والأساس  الأھمّ  العنصر  تشكّل  التي  جھودھم  تضافرُ  إلى  بالإضافة 

التعاون. 

أمّا المادة 25 من قانون الجمعیات التعاونیة فقد حدّدت سقف عدد الأسھم التي یمكن العضو تملكّھا بخمس عدد الأسھم 
المكتتبَ بھا أي ما یوازي عشرین بالمائة من عدد الأسھم، وذلك تجسیدًا لمفھوم التعاون الذي یتمیزّ باستثمار الجھود 

ولیس استثمار الأموال، ما یمیزّ الجمعیات التعاونیة عن الشركات التجاریة.

القاعدة الاقتصادية

بأحكام المادة 21 من المرسوم التطبیقي المتعلق بالجمعیات التعاونیة، یتوجّب "على كل عضو منتسب الى  عملاً 
التعاونیة... أن یمتلك عددًا من الأسھم وفقاً لقاعدة اقتصادیة یحدّدھا نظام التعاونیة وترُاعى فیھا نشاطات الأعضاء 
ر ھذه الأسھم في المُھَل والطُرق التي یحدّدھا نظام  ومقدار الخدمات والمنافع وغیرھا التي تؤمنھا لكل منھم. تحُرَّ

التعاونیة."

تجُسّد القاعدة الاقتصادیة المنصوص علیھا في المادة 21 أعلاه أھمّ القیم التعاونیة ألا وھي :
-  المساواة بمعناھا التعاوني القائم على تماثلُ وتشابھ النشاط في مقابل نسبیتّھ أي المرتبط باختلاف نسبة نشاط كل 
عضو، وبمقدار الخدمات والمنافع التي یقُدَّر للعضو الاستفادة منھا عبر التعاونیة، ومن دون الأخذ بعین الاعتبار أي 

عنصر تمییزي آخر على أساس أي اعتبار آخر كأن یكون  قائمًا على التمییز بین المرأة والرجل.
الإنصاف الذي یعبرّ عن أقصى درجات العدالة ویحفزّ العضو على العمل بأمان واستقرار بعیدًا عن أيّ غبن أو   -

استغلال، ضامناً جني ثمار جھوده والمساھمة التي قدّمھا في سبیل نجاح عمل التعاونیة وتحقیق أھدافھا.
فلا یمكن العضو، في ظل النظام المالي التعاوني، أن یساھم في تمویل كلفة المشروع التعاوني إلاّ نسبی�ا بحسب تقدیر 
التعاوني  المشروع  كلفة  من  عالیةً  نسبةً  توازي  أسھمًا  العضو  یمتلك  أن  العادل  غیر  من  أنھ  حیث  منھ،  استفادتھ 
ومتساویة بالمطلق مع باقي الأعضاء في مقابل استفادتھ من خدمات أقلّ من باقي ھؤلاء؛ فھذا الأمر یناقض أحد أھمّ 
قیم التعاون، سیمّا أنّ ھذا العضو لن یستفید من توزیع الفائض الصافي إلا بنسبة تعاملھ مع التعاونیة واستفادتھ من 

خدماتھا. 

المسؤولية في الجمعية التعاونية

تقُسَم الجمعیاّت التعاونیةّ من حیث مسؤولیة أعضائھا إلى نوعیْن :
1- جمعیاتّ تعاونیةّ ذات مسؤولیة محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین بقدر أسھمھم في الجمعیة أو بقیمة 

    تزید عن ذلك یحدّدھا نظام الجمعیةّ؛ 
2- جمعیاّت تعاونیةّ ذات مسؤولیةّ غیر محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین شخصیاً وبالتضامن عن التزامات 

    الجمعیةّ حتى بعد حلھّا وتصفیتھا10. 
یتضمن النظام الأساسي للجمعیاّت التعاونیةّ في مادّتھ الثانیة أحكامًا خاصة بكلّ جمعیةّ تعاونیةّ، تتحدّد من خلالھا 

مسؤولیةّ الأعضاء عبر تحدید مسؤولیةّ الجمعیةّ التعاونیةّ. 
تساھم زیادة مسؤولیة الأعضاء، في الواقع، في إمكانیة حصول التعاونیة على قروض بھدف تطویر أعمالھا لما تشكّلھ 

المسؤولیة غیر المحدودة من ضمانة للدائنین تشُجّع على الإقراض.

الاحتياطيّات  

یتوجب على الجمعیة التعاونیة تكوین إحتیاطیاّت للمحافظة على توازنھا المالي ولضمان تطویر مشاریعھا وتأمین 
على  التعاونیة  الجمعیة  حلّ  عند  توّزَع  ولا  الأعضاء  أسھم  قیمة  من  تزید  لا  الاحتیاطیاّت  ھذه  أنّ  حیث  استدامتھا، 

الأعضاء بحسب قیمة أسھمھم على عكس ما یحصل في الشركات التجاریة.  
حدّدت المادتان 28 و29 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھما المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، 

الاحتیاطیات فنصّتْ على التالي :

یقُسم المال الاحتیاطي إلى : إحتیاطي إجباري وإحتیاطي عادي.
الاحتیاطي الإجباري : ھو ما بلغت قیمتھ نصف رأس مال الجمعیة السھمي؛  -1

الاحتیاطي العادي : ھو ما یبدأ بتكوینھ بعد الانتھاء من تكوین الاحتیاطي الإجباري.   -2
عند  معینّة  لأعمال  یخُصّص  استثنائي  عادي  إحتیاطي  تكوین  إمكانیة  القانون  أجاز  العادي،  الاحتیاطي  الى  إضافة 

إقراره من قبل الجمعیة العمومیة. 
ختمت المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، بمنع جواز استعمال الاحتیاطي الإجباري إلا بموجب قرار 
تتخّذه الجمعیة العمومیة. أما الاحتیاطي العادي غیر الاستثنائي، فیكون وجھ استعمالھ منوطًا بمجلس الإدارة ضمن 

حدود ما یمیزّ النظام التعاوني من عدم إمكانیة تجزئتھ وتوزیعھ أسھمًا على الأعضاء.

الرسوم والاشتراكات
 

"یحقّ للجمعیة التعاونیة أن تنصّ في نظامھا الداخلي على جمع أو حجز رسم دوري تشكل بھ رأسمالاً مؤقتاً. وھذا 
الرأسالمال یعُتبر دیناً للأعضاء على الجمعیة وھو یجُبى ویحُدَّد لھ فائدة ویعُاد للأعضاء حسبما ھو واردٌ في نظام 

التعاونیة. 
یجوز أن ینصّ نظام التعاونیة على فرض اشتراكات على الأعضاء وكیفیة تسدیدھا11."

بل  الأموال  استثمار  خلال  من  الربح  توخّیھا  لعدم  التجاریة،  الشركات  عن  التعاونیة  الجمعیات  الأحكام  ھذه  تمیزّ 
اعتمادھا على تضافرُ جھود أعضائھا على كافة الأصعدة، حتى من خلال فرض اشتراكات ذات طبیعة ھالكة على 

ل من خلالھا التعاونیة، بھدف تحسین أوضاعھم بالدرجة الأولى. الأعضاء تموَّ

التعامل مع الأعضاء وغير الأعضاء

نصّت المادة 6 من المرسوم رقم 64/17199 على ما حرفیتّھ : 
"لا یجوز أن تتناول أعمال الجمعیات التعاونیة مصالح أفراد من غیر أعضائھا إلاّ إذا نصّ نظامھا على عكس ذلك 

باستثناء عملیات التسلیف التي لا یجوز إطلاقاً أن تتم لصالح غیر الأعضاء."
"تستطیع   : حرفیتّھ  ما   على  التعاونیة  للجمعیات  الأساسي  النظام  من  المادة 16  نصّت  المادة،  ھذه  لأحكام  تطبیقاً 
التعاونیة بصورة استثنائیة وشرط أن یكون ذلك في مصلحتھا، أن تتعامل مع أشخاص من غیر أعضائھا أو تجعلھم 

ینتفعون من الخدمات التي تؤدّیھا لأعضائھا شرط : 
أ - ألاّ تزید مدة ھذا التعامل عن المدة التي یحدّدھا مجلس الإدارة؛ 

ب - أن تعُطى الأفضلیة المطلقة للأعضاء على المتعاملین غیر الأعضاء في جمیع العملیات المختلفة التي تجُریھا 
التعاونیة؛

ج - أن تدفع نقدًا قیمة جمیع العملیات التي تجُریھا مع المتعاملین غیر الأعضاء وأن یكون ثمّة فرق بنسبة (...) على 
الأقل بین الأسعار المطبَّقة على المتعاملین غیر الأعضاء والأسعار الخاصة بالأعضاء."

یسُتنتج من الأحكام القانونیة المذكورة أعلاه تمیُّز التعامل مع غیر الأعضاء عن التعامل مع الأعضاء من النواحي 
التالیة :

1- تعُطى الأولویة دائمًا للتعامل مع الأعضاء؛
2- یجب أن یتخطى بدََل الخدمات الواجب تقاضیھ من غیر العضو البدََل المحدَّد للأعضاء بنسبة معیَّنة عن ذات 
    الخدمات، إلاّ أنھ ینبغي تحدید ھذا البدََل بنسبة أدنى من سعر السوق أي أن یبقى ضمن إطار "السعر التعاوني"؛

3- یدُفع بدل الخدمة من غیر العضو نقدًا؛
4- یتم التعامل مع غیر الأعضاء ضمن حدود القوانین والأنظمة التعاونیة وقدرة المشروع ورأس المال السھمي 

    للجمعیة التعاونیة.

الفائض الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء

ل الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء إلى الاحتیاطي، وقد عرّفت المادة 33 من المرسوم رقم  یرحَّ
64/17199 الفائض الصافي على أنھ : "ما بقي من الإیراد السنوي بعد تنزیل النفقات العامة والاستھلاكات."

الجمعیة  أعضاء  على  الصافي  الفائض  توزیع  دون  الجھود  تضافر  مبدأ  على  وارتكازه  ومبادئھ  التعاون  قیم  تحول 
التعاونیة، إذ تقتصر استفادتھم على قدر مشاركتھم الذاتیة وتعاملھم مع التعاونیة.

عن  التعاوني  النشاط  یمّیز  ما  وھذا  المنافسة،  طریق  عن  أموالھم  ولیس  جھودھم  باستثمار  التعاونیة  أعضاء  ویقوم 
النشاط التجاري الذي یعتمد على جني الأرباح من خلال التعامل مع الغیر، أي عنصر الزبائن، وتنسیق كافة العناصر 

الأخرى المادیةّ لجذب العنصر الأخیر عبر المؤسسات التجاریة المملوكة من التجّار الأفراد والشركات التجاریة.
ر باقي العناصر لخدمتھ.  یشكل عنصر الزبائن العنصر الأساسي في المؤسسة التجاریة والمشروع التجاري، وتسُخَّ

یمكننا إیجاز ما سبق عرضھ حول التعامل مع الأعضاء وغیر الأعضاء كالتالي :
- لا یمكن تأسیس التعاونیة بھدف تجاري، أي تكوین عنصر زبائن وبالتالي التعامل مع غیر الأعضاء؛

لا یمكن تأسیس التعاونیة أیضًا بھدف اجتماعي، أي تقدیم خدمات للغیر على حساب الأعضاء من دون أن   -
یكونوا مساھمین في رأس المال؛

تؤسَّس التعاونیة بھدف تحسین وضع أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً من خلال تضافرُ جھودھم في ظلّ المبادئ   -
والقیم التعاونیة التي تضُفي خصوصیة على النظام التعاوني؛

التشغیلیة  بالقدرة  ترتبط  مالیة  لبیانات  وفقاً  تقدَّر  معینّة  بحالات  محصورًا  الأعضاء  غیر  مع  التعامل  یكون   -
للمشروع التعاوني وتھدف حصرًا إلى تطویر المشاریع التعاونیة، وعند حلّ التعاونیة یعود صافي الأموال الناتجة 

عن التعامل مع الغیر إلى دعم القطاع التعاوني.
تعود الاستفاضة في شرح ھذه الأحكام إلى أھمیتھا التمییزیة للنظام التعاوني من جھة وإلى تجاوُز ھذه الأحكام من 
لأھدافھا  تحقیقاً  ضمنھ  العمل  الواجب  الإطار  عن  أخرجھا  ما  أخرى،  جھة  من  التعاونیة  الجمعیات  من  العدید  قبل 

وانسجامًا مع المبادئ والقیم التعاونیة التي تمُیزّ النظام التعاوني.

الفائض الناتج عن التعامل مع الأعضاء

حَدّدت المادة 33 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھا المادة 29 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، طُرق 
توزیع الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع الأعضاء وذلك بعد حسم الفائض الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء 

وترحیلھ الى الاحتیاطي.
ع على الشكل التالي : یؤخَذ الفائض الصافي الباقي ویوزَّ

ل الى الاحتیاطي نسبة 25 بالمائة في التعاونیات المحدودة المسؤولیة و50 بالمائة في التعاونیات ذات  1- ترُحَّ
    المسؤولیة غیر المحدودة؛

2- تدُفع للأعضاء فائدة عن أسھمھم بمعدل یحُدَّد في النظام الأساسي للتعاونیة شرط أن لا یزید عن المعدل المحدَّد 
    من الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني وأن لا یتجاوز مجموع قیمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمائة من الفائض؛
3- یخُصَّص ما لا یزید عن 5 بالمائة من صافي الفائض لأعمال عمرانیةّ أو اجتماعیةّ أو ثقافیةّ تقُرّرھا الجمعیة 

    العمومیة في منطقة عمل التعاونیة؛
    جسّدت ھذه الفقرة الأخیرة مبدأ "الاھتمام بالمجتمع" وذلك ضمن حدود وإطار النظام المالي للتعاونیة ومن 

    دون أن تتحول إلى جمعیة تعمل لغیر أعضائھا؛
ع باقي الفائض على الأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة ویطُلق علیھ إسم  4- یوزَّ

ل للاحتیاطي؛  ع عوائد على الأعضاء بل ترُحَّ     "العائد"، أمّا في الجمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف، فلا توُزَّ
    تجسیدًا لقیمتيْ العدالة والإنصاف، یتم توزیع الفائض على أساس تعامُل كل عضو مع التعاونیة ولیس حسب 

    عدد الأسھم التي یملكھا، وھذا ما یمُیزّ التعاونیة عن الشركة التجاریة التي یعمد من خلالھا الشركاء الى 
    استثمار أموالھم ولیس جھودھم كما ھو حال أعضاء الجمعیة التعاونیة؛

    حیث أنھ یتحدد من خلال الأسھم المملوكة من الأعضاء سقفُ التعامل مع التعاونیة أو التعامل المفترض على 
    أساس تقدیري، إلاّ أنَّ الواقع وحاجات السوق والطوارئ التي یمكن أن تحدث قد تؤثر في تخفیض نسبة ھذا 
    التعامل، وبالتالي یصبح من غیر العادل توزیع الفائض بالشكل الذي یحقق للعضو إثراءً على حساب مجھود 

    غیره من الأعضاء؛
    تجعل قاعدة التوزیع ھذه من النظام التعاوني نظامًا مثالیاً یحُقق أعلى درجات المساواة والعدالة أي الإنصاف؛

5- یسقط حق العضو في المطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاریخ إعلانھا؛
    تحقیقاً لاستقرار المعاملات الإداریة في التعاونیة، قصّر المشّرع مھلة سقوط العوائد والفوائد إلى خمس سنوات 

    وذلك بھدف تصفیة حسابات التعاونیة وتحویل استعمال المبالغ الساقطة بمرور الزمن لتطویر المشروع 
    التعاوني؛

    تبدأ مھلة مرور الزمن بالسریان منذ تاریخ استحقاق المبالغ المتعلقة بالفوائد والعوائد، أي منذ تاریخ إیفائھا 
ر من قبل الجمعیة العمومیة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة؛     المُقرَّ

6- "إذا سببت خسائر التعاونیة في سنة ما بعجز في الاحتیاطي الإجباري المنصوص علیھ في الفقرة 1 من المادة
     28 أو في رأسمال الجمعیة المدفوع، فلا یجوز توزیع أي عوائد أو فوائد في السنوات التالیة إلا بعد سدّ ھذا 

    العجز."  وذلك حرصًا على التوازن المالي للتعاونیة؛
7- "لا تدُفع فوائد أو عوائد للعضو إلاّ بعد أن یسُدّد قیمة أسھمھ كاملة. أمّا الأرباح العائدة لھذا العضو فتعُتبر 

    مدفوعات لحسابھ تسدیدًا لما تبقى من ثمن أسھمھ12." 
تجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أنّ "الربح" المقصود ھنا ھو "الربح التعاوني" ولیس "الربح التجاري" الناتج عن 
استثمار الأموال والمُحقَّق نتیجة المنافسة التي تنُاقض مفھوم التعاون وتضافر الجھود، لا سیمّا أنّ المادة الأولى من 
المرسوم رقم 64/17199 قد عرّفت الجمعیة التعاونیة على أنھا كل جمعیة تتألف من أشخاص ولھا رأسمال غیر 

محدود ولا یكون ھدفھا الربح وتؤسَّس وفقاً لمبادئ التعاون العامة.

أوجه استفادة العضو

 تسُتخلص من مجمل أحكام النظام المالي للجمعیة التعاونیة أوجُھ استفادة العضو في التعاونیة، المختلفة كلی�ا عن ھدف 
الربح الذي تتوخاه الشركات التجاریة، والتي تتحقق من خلالھا الغایة من تأسیس التعاونیة المنصوص عنھا في المادة 
الأولى من المرسوم 64/17199 والمتمثلة في تحسین حالة أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً، والتي تتلخص اقتصادیاً 

على الشكل التالي:
1- الاستفادة المباشرة عبر السعر التعاوني للخدمات التي تؤدیھا التعاونیة للأعضاء والذي یحققّ لھم وفرًا ناتجًا 

    عن الفرق بین سعر السوق والسعر التعاوني؛
2- الفائدة المحدودة المدفوعة للأعضاء عن الأسھم المملوكة منھم؛

عة للأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة؛ فعلى قدر جھود العضو ترتفع  3- العوائد الموزَّ
    نسبة ھذه العوائد في حدود سقف معیَّن یتحدّد بعدد الأسھم المملوكة منھ، كما أنھّ في حال حصول أيّ تخطي 

    لھذا السقف، یعُامَل العضو عندئذ معاملة غیر العضو.

السنة المالية والحسابات الختامية

یتوجب على مجلس الإدارة إعداد حسابات التعاونیة للعام المنصرم وعرضھا على الجمعیة العمومیة، موقعاً علیھا منھ 
ومن مراجع الحسابات، في مھلة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ إنتھاء السنة المالیة المحدَّدة بدایتھا ونھایتھا في نظام 

التعاونیة في ضوء نشاطات التعاونیة وحاجاتھا. 
یجوز تمدید ھذه المھلة شھرًا واحدًا في الحالات الاضطراریة بعد موافقة المدیریة العامة للتعاونیات. 

"یجب أن تنُظَّم وتعُدَّ الحسابات...، وفقاً لتعلیمات إدارة التعاون، وأن ترفق بسائر الأحوال بمیزانیة عامة موقوفة في 
نھایة السنة المالیة وبتقریر تفصیلي موقعاً علیھما من قبل مُراجع الحسابات.

ویجب أن تودع الحسابات مع مرفقاتھا مكتب مجلس الإدارة قبل عشرة أیام على الأقل من موعد اجتماع الجمعیة 
العمومیة لیتسنى لكل عضو راغب الاطلاع علیھا13." 
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ل/ة القيام  بمَهام  المدير/ة مُخوَّ
 وصلاحيات موكَلة إليه/ها حصرًا

 من مجلس الإدارة أو
رئيسه/رئيسته

ل/ة بموجب القانون إدارة  المدير/ة مُخوَّ
 وتنظيم أعمال مستخدمي التعاونية
 إلى جانب مَهام استشارية تتعلق

بالصلاحيات التقريرية لمجلس الإدارة

المدير/ة  -4

یساعد المدیر/تساعد المدیرة، عند الاقتضاء، مجلس الإدارة في إدارة التعاونیة، ویعُینّ ویحدَّد راتبھ/ھا من قبل ھذا 
الأخیر؛ یمكن تعیین المدیر/ة من بین أعضاء الجمعیة التعاونیة أو من خارجھا.

المنطقة  لأبناء  لائق  عمل  تأمین  لجھة  المستدامة  المحلیةّ  التنمیة  أھداف  تحقیق  أوجھ  من  وجھًا  التعیین  ھذا  یعُتبر 
إدارة  في  للمساعدة  متخصّصین  مستخدَمین  تعیین  جانب  إلى  وذلك  إطارھا،  ضمن  التعاونیة  تقع  التي  الجغرافیة 

التعاونیة، كما یشكّل ذلك دلیلاً على نشاط التعاونیة وجدیتّھا في إدارة أعمالھا. 

 فما هي الشروط الواجب توفّرها في المدير/ة وما هي صلاحياته/ها
ومسؤوليته/ها؟

شروط تعیین المدیر/ة  •
یجب أن تتوفر في المدیر/ة الشروط التالیة :

1- أن یكون/تكون لبنانیاً/لبنانیةً منذ خمس سنوات على الأقلّ؛
2- أن یكون/تكون أتمّ/ت الحادیة والعشرین من عمره/ھا؛

3- أن یكون/تكون متمتعاً/متمتعة بحقوقھ/ھا المدنیة وغیر محكوم علیھ/ھا بالإفلاس أو بجنایة أو محاولة جنایة
    من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة، وتعُتبر جنحةً : السرقة والاحتیال وإساءة الأمانة

   والشیك من دون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتھویل والتزویر واستعمال المزوّر والشھادة
   الكاذبة والیمین الكاذبة والجرائم المُخلةّ بالأخلاق والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدّرة أو الإتجار بھا؛

4- أن لا یقوم/تقوم ھو/ھي أو زوجتھ/زوجھا أو أولاده/ھا بأعمال تتعارض ومصلحة التعاونیة؛
5- أن لا یكون/تكون رئیسًا/رئیسةً لمجلس الإدارة أو عضوًا في لجنة المراقبة، غیر أنھ یجوز أن یكون/تكون

    من أعضاء مجلس الإدارة؛
6- أن لا یكون/تكون موظفاً/موظفة في الدولة أو البلدیات أو في مؤسسة رسمیةّ أو مصلحة مستقلة؛ 

7- أن یقدّم/تقدّم كفالةً یحُدّد مجلس الإدارة نوعھا وشروطھا ومقدارھا.

صلاحیات المدیر/ة  •
یساعد/تساعد رئیس مجلس الإدارة في إدارة التعاونیة؛ أ- 

ب- یمارس/تمارس كافة الصلاحیات التي یكُلَّف/تكُلَّف بھا من مجلس الإدارة أو من الرئیس/ة؛

ج- یدیر/تدیر وینظّم/تنظّم أعمال مستخدمي التعاونیة؛

كان/ت  ولو  حتى  التصویت  حق  لھ/ھا  یكون  ولا  استشاریة  بصفة  الإدارة  مجلس  جلسات  یحضر/تحضر  د- 

عضوًا في مجلس الإدارة أو في التعاونیة؛
ه- یوّقع/ توّقع  بالتضامن مع الرئیس/ة على الشیكات والسندات والعقود والصفقات التي تلُزم التعاونیة.

مسؤولیة المدیر/ة  •
وتجاه  وأعضائھا  التعاونیة  تجاه  العام  القانون  لأحكام  وفقاً  شخصی�ا  مسؤولاً/مسؤولة  التعاونیة  مدیر/ة  یكون/تكون 
الصلاحیات  یتجاوز/تتجاوز  عندما  سیمّا  ولا  أعمالھ/ھا  تولیھ/ھا  أثناء  یرتكبھا/ترتكبھا  التي  الأخطاء  الغیرعن 

الممنوحة لھ/ھا. 

تجسّد الأحكام القانونیة الخاصة بالنظام المالي للجمعیات التعاونیة القیم والمبادئ الدولیة للتعاون، ما یجعل من التقیدّ 
لنجاح مشاریعھا التعاونیة، وبالتالي تحقیق الغایة من إنشائھا وتفعیل دورھا على  أكیدةً  الحازم بھذه الأحكام ضمانةً 

صعید التنمیة المحلیة. 

ذات  والجمعیات  التجاریة  كالشركات  المشابھة  المؤسسات  باقي  عن  یفرّقھا  مالي  بنظام  التعاونیة  الجمعیات  تتمیزّ 
المنفعة العامة. وسنتطرق في ھذه الفقرة إلى أبرز الأحكام القانونیة الصریحة والضمنیةّ التي تنظّم الوضع المالي 

للجمعیة التعاونیة وتبُرز أوجھ استفادة الأعضاء منھا والتي تتحقق من خلالھا الغایة من إنشائھا.

الأسهم في الجمعية التعاونية 

یختلف مفھوم الأسھم في الجمعیة التعاونیة عن الشركات التجاریة، ویمكننا اعتباره من أبرز ممیزات النظام المالي 
التعاوني.

ما هي أبرز الأحكام المتعلقة بالأسهم؟

1- عدد الأسھم في الجمعیة التعاونیة غیر محدود وھو قابل للزیادة والنقصان؛
2- ثمن الأسھم  ثابت لا یتبدّل ویحُدَّد في النظام الاساسي للتعاونیة؛

3- الأسھم إسمیةّ ولا یجوز التنازل عنھا أو نقلھا إلاّ لشخص یتحقق مجلس الإدارة من توفر شروط العضویةّ 
    فیھ.

یقُصد بثبات ثمن السھم أنّ ھذا الثمن یظلّ على حالھ مھما حققّت التعاونیة من فائض ومھما بلغت احتیاطیاتھا، فلا 
یزید ثمن السھم نتیجةً لازدھار مشروع التعاونیة؛ فعند استقالة العضو من التعاونیة، یمكنھ استرداد قیمة الأسھم التي 

دفعھا عند انتسابھ فحسب وفي حدود القیمة التي بلغھا رأس المال السھمي بمعزل عن موجودات التعاونیة الأخرى.

تعزز ھذه الأحكام "مبدأ باب الانتساب المفتوح" من جھة وتضمن تطویر المشاریع التعاونیة واستدامتھا من جھة 
أخرى، من خلال قبول أعضاء فاعلین جدد وتحسین وضع الأعضاء عند تغیّرُ وضعھم المرتبط بنشاطھم الاقتصادي، 

بالإضافة إلى عدم تأثرّ الوضع الاقتصادي والمالي للجمعیة التعاونیة عند فقدان أحد الأعضاء لعضویتھ.

تحُققّ ھذه الأحكام بالفعل الفائدة والجدوى لكلّ من الجمعیة التعاونیة والأعضاء بشكل متوازن بما یخدم الغایة من 
إنشاء الجمعیة التعاونیة من جھة ویساھم في تحقیق دورھا على صعید التنمیة المحلیةّ من جھة أخرى. 

رأس المال السهمي للتعاونية ومساهمة الأعضاء فيه

كرّست المادة 26 من قانون الجمعیات التعاونیة مبدأ "مساھمة الأعضاء في رأس المال"،  فنصّت على ما حرفیتّھ : 
"یتألف رأس المال السھمي للجمعیة التعاونیة من قیمة الأسھم المكتتبَ بھا من الأعضاء".

 یتوجّب على الأعضاء، تطبیقاً للمادة 26، تمویل المشروع التعاوني الذي تتحقق من خلالھ أھداف التعاونیة، أو على 
الأقل المساھمة ولو بنسبة معینّة في تمویلھ الى جانب القروض والھبات التي من شأنھا الإسھام في تمویل المشروع 

وتكوین رأس مال التعاونیة.

یشكّل ھذا المبدأ ضمانة لنجاح عمل التعاونیة التي تتطلب تمویلاً لمشروعھا بحسب قدرات طالبي التأسیس وحاجاتھم، 
مفھوم  عن  تعبیرًا  والأكثر  التعاوني  النظام  في  والأساس  الأھمّ  العنصر  تشكّل  التي  جھودھم  تضافرُ  إلى  بالإضافة 

التعاون. 

أمّا المادة 25 من قانون الجمعیات التعاونیة فقد حدّدت سقف عدد الأسھم التي یمكن العضو تملكّھا بخمس عدد الأسھم 
المكتتبَ بھا أي ما یوازي عشرین بالمائة من عدد الأسھم، وذلك تجسیدًا لمفھوم التعاون الذي یتمیزّ باستثمار الجھود 

ولیس استثمار الأموال، ما یمیزّ الجمعیات التعاونیة عن الشركات التجاریة.

القاعدة الاقتصادية

بأحكام المادة 21 من المرسوم التطبیقي المتعلق بالجمعیات التعاونیة، یتوجّب "على كل عضو منتسب الى  عملاً 
التعاونیة... أن یمتلك عددًا من الأسھم وفقاً لقاعدة اقتصادیة یحدّدھا نظام التعاونیة وترُاعى فیھا نشاطات الأعضاء 
ر ھذه الأسھم في المُھَل والطُرق التي یحدّدھا نظام  ومقدار الخدمات والمنافع وغیرھا التي تؤمنھا لكل منھم. تحُرَّ

التعاونیة."

تجُسّد القاعدة الاقتصادیة المنصوص علیھا في المادة 21 أعلاه أھمّ القیم التعاونیة ألا وھي :
-  المساواة بمعناھا التعاوني القائم على تماثلُ وتشابھ النشاط في مقابل نسبیتّھ أي المرتبط باختلاف نسبة نشاط كل 
عضو، وبمقدار الخدمات والمنافع التي یقُدَّر للعضو الاستفادة منھا عبر التعاونیة، ومن دون الأخذ بعین الاعتبار أي 

عنصر تمییزي آخر على أساس أي اعتبار آخر كأن یكون  قائمًا على التمییز بین المرأة والرجل.
الإنصاف الذي یعبرّ عن أقصى درجات العدالة ویحفزّ العضو على العمل بأمان واستقرار بعیدًا عن أيّ غبن أو   -

استغلال، ضامناً جني ثمار جھوده والمساھمة التي قدّمھا في سبیل نجاح عمل التعاونیة وتحقیق أھدافھا.
فلا یمكن العضو، في ظل النظام المالي التعاوني، أن یساھم في تمویل كلفة المشروع التعاوني إلاّ نسبی�ا بحسب تقدیر 
التعاوني  المشروع  كلفة  من  عالیةً  نسبةً  توازي  أسھمًا  العضو  یمتلك  أن  العادل  غیر  من  أنھ  حیث  منھ،  استفادتھ 
ومتساویة بالمطلق مع باقي الأعضاء في مقابل استفادتھ من خدمات أقلّ من باقي ھؤلاء؛ فھذا الأمر یناقض أحد أھمّ 
قیم التعاون، سیمّا أنّ ھذا العضو لن یستفید من توزیع الفائض الصافي إلا بنسبة تعاملھ مع التعاونیة واستفادتھ من 

خدماتھا. 

المسؤولية في الجمعية التعاونية

تقُسَم الجمعیاّت التعاونیةّ من حیث مسؤولیة أعضائھا إلى نوعیْن :
1- جمعیاتّ تعاونیةّ ذات مسؤولیة محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین بقدر أسھمھم في الجمعیة أو بقیمة 

    تزید عن ذلك یحدّدھا نظام الجمعیةّ؛ 
2- جمعیاّت تعاونیةّ ذات مسؤولیةّ غیر محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین شخصیاً وبالتضامن عن التزامات 

    الجمعیةّ حتى بعد حلھّا وتصفیتھا10. 
یتضمن النظام الأساسي للجمعیاّت التعاونیةّ في مادّتھ الثانیة أحكامًا خاصة بكلّ جمعیةّ تعاونیةّ، تتحدّد من خلالھا 

مسؤولیةّ الأعضاء عبر تحدید مسؤولیةّ الجمعیةّ التعاونیةّ. 
تساھم زیادة مسؤولیة الأعضاء، في الواقع، في إمكانیة حصول التعاونیة على قروض بھدف تطویر أعمالھا لما تشكّلھ 

المسؤولیة غیر المحدودة من ضمانة للدائنین تشُجّع على الإقراض.

الاحتياطيّات  

یتوجب على الجمعیة التعاونیة تكوین إحتیاطیاّت للمحافظة على توازنھا المالي ولضمان تطویر مشاریعھا وتأمین 
على  التعاونیة  الجمعیة  حلّ  عند  توّزَع  ولا  الأعضاء  أسھم  قیمة  من  تزید  لا  الاحتیاطیاّت  ھذه  أنّ  حیث  استدامتھا، 

الأعضاء بحسب قیمة أسھمھم على عكس ما یحصل في الشركات التجاریة.  
حدّدت المادتان 28 و29 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھما المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، 

الاحتیاطیات فنصّتْ على التالي :

یقُسم المال الاحتیاطي إلى : إحتیاطي إجباري وإحتیاطي عادي.
الاحتیاطي الإجباري : ھو ما بلغت قیمتھ نصف رأس مال الجمعیة السھمي؛  -1

الاحتیاطي العادي : ھو ما یبدأ بتكوینھ بعد الانتھاء من تكوین الاحتیاطي الإجباري.   -2
عند  معینّة  لأعمال  یخُصّص  استثنائي  عادي  إحتیاطي  تكوین  إمكانیة  القانون  أجاز  العادي،  الاحتیاطي  الى  إضافة 

إقراره من قبل الجمعیة العمومیة. 
ختمت المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، بمنع جواز استعمال الاحتیاطي الإجباري إلا بموجب قرار 
تتخّذه الجمعیة العمومیة. أما الاحتیاطي العادي غیر الاستثنائي، فیكون وجھ استعمالھ منوطًا بمجلس الإدارة ضمن 

حدود ما یمیزّ النظام التعاوني من عدم إمكانیة تجزئتھ وتوزیعھ أسھمًا على الأعضاء.

الرسوم والاشتراكات
 

"یحقّ للجمعیة التعاونیة أن تنصّ في نظامھا الداخلي على جمع أو حجز رسم دوري تشكل بھ رأسمالاً مؤقتاً. وھذا 
الرأسالمال یعُتبر دیناً للأعضاء على الجمعیة وھو یجُبى ویحُدَّد لھ فائدة ویعُاد للأعضاء حسبما ھو واردٌ في نظام 

التعاونیة. 
یجوز أن ینصّ نظام التعاونیة على فرض اشتراكات على الأعضاء وكیفیة تسدیدھا11."

بل  الأموال  استثمار  خلال  من  الربح  توخّیھا  لعدم  التجاریة،  الشركات  عن  التعاونیة  الجمعیات  الأحكام  ھذه  تمیزّ 
اعتمادھا على تضافرُ جھود أعضائھا على كافة الأصعدة، حتى من خلال فرض اشتراكات ذات طبیعة ھالكة على 

ل من خلالھا التعاونیة، بھدف تحسین أوضاعھم بالدرجة الأولى. الأعضاء تموَّ

التعامل مع الأعضاء وغير الأعضاء

نصّت المادة 6 من المرسوم رقم 64/17199 على ما حرفیتّھ : 
"لا یجوز أن تتناول أعمال الجمعیات التعاونیة مصالح أفراد من غیر أعضائھا إلاّ إذا نصّ نظامھا على عكس ذلك 

باستثناء عملیات التسلیف التي لا یجوز إطلاقاً أن تتم لصالح غیر الأعضاء."
"تستطیع   : حرفیتّھ  ما   على  التعاونیة  للجمعیات  الأساسي  النظام  من  المادة 16  نصّت  المادة،  ھذه  لأحكام  تطبیقاً 
التعاونیة بصورة استثنائیة وشرط أن یكون ذلك في مصلحتھا، أن تتعامل مع أشخاص من غیر أعضائھا أو تجعلھم 

ینتفعون من الخدمات التي تؤدّیھا لأعضائھا شرط : 
أ - ألاّ تزید مدة ھذا التعامل عن المدة التي یحدّدھا مجلس الإدارة؛ 

ب - أن تعُطى الأفضلیة المطلقة للأعضاء على المتعاملین غیر الأعضاء في جمیع العملیات المختلفة التي تجُریھا 
التعاونیة؛

ج - أن تدفع نقدًا قیمة جمیع العملیات التي تجُریھا مع المتعاملین غیر الأعضاء وأن یكون ثمّة فرق بنسبة (...) على 
الأقل بین الأسعار المطبَّقة على المتعاملین غیر الأعضاء والأسعار الخاصة بالأعضاء."

یسُتنتج من الأحكام القانونیة المذكورة أعلاه تمیُّز التعامل مع غیر الأعضاء عن التعامل مع الأعضاء من النواحي 
التالیة :

1- تعُطى الأولویة دائمًا للتعامل مع الأعضاء؛
2- یجب أن یتخطى بدََل الخدمات الواجب تقاضیھ من غیر العضو البدََل المحدَّد للأعضاء بنسبة معیَّنة عن ذات 
    الخدمات، إلاّ أنھ ینبغي تحدید ھذا البدََل بنسبة أدنى من سعر السوق أي أن یبقى ضمن إطار "السعر التعاوني"؛

3- یدُفع بدل الخدمة من غیر العضو نقدًا؛
4- یتم التعامل مع غیر الأعضاء ضمن حدود القوانین والأنظمة التعاونیة وقدرة المشروع ورأس المال السھمي 

    للجمعیة التعاونیة.

الفائض الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء

ل الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء إلى الاحتیاطي، وقد عرّفت المادة 33 من المرسوم رقم  یرحَّ
64/17199 الفائض الصافي على أنھ : "ما بقي من الإیراد السنوي بعد تنزیل النفقات العامة والاستھلاكات."

الجمعیة  أعضاء  على  الصافي  الفائض  توزیع  دون  الجھود  تضافر  مبدأ  على  وارتكازه  ومبادئھ  التعاون  قیم  تحول 
التعاونیة، إذ تقتصر استفادتھم على قدر مشاركتھم الذاتیة وتعاملھم مع التعاونیة.

عن  التعاوني  النشاط  یمّیز  ما  وھذا  المنافسة،  طریق  عن  أموالھم  ولیس  جھودھم  باستثمار  التعاونیة  أعضاء  ویقوم 
النشاط التجاري الذي یعتمد على جني الأرباح من خلال التعامل مع الغیر، أي عنصر الزبائن، وتنسیق كافة العناصر 

الأخرى المادیةّ لجذب العنصر الأخیر عبر المؤسسات التجاریة المملوكة من التجّار الأفراد والشركات التجاریة.
ر باقي العناصر لخدمتھ.  یشكل عنصر الزبائن العنصر الأساسي في المؤسسة التجاریة والمشروع التجاري، وتسُخَّ

یمكننا إیجاز ما سبق عرضھ حول التعامل مع الأعضاء وغیر الأعضاء كالتالي :
- لا یمكن تأسیس التعاونیة بھدف تجاري، أي تكوین عنصر زبائن وبالتالي التعامل مع غیر الأعضاء؛

لا یمكن تأسیس التعاونیة أیضًا بھدف اجتماعي، أي تقدیم خدمات للغیر على حساب الأعضاء من دون أن   -
یكونوا مساھمین في رأس المال؛

تؤسَّس التعاونیة بھدف تحسین وضع أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً من خلال تضافرُ جھودھم في ظلّ المبادئ   -
والقیم التعاونیة التي تضُفي خصوصیة على النظام التعاوني؛

التشغیلیة  بالقدرة  ترتبط  مالیة  لبیانات  وفقاً  تقدَّر  معینّة  بحالات  محصورًا  الأعضاء  غیر  مع  التعامل  یكون   -
للمشروع التعاوني وتھدف حصرًا إلى تطویر المشاریع التعاونیة، وعند حلّ التعاونیة یعود صافي الأموال الناتجة 

عن التعامل مع الغیر إلى دعم القطاع التعاوني.
تعود الاستفاضة في شرح ھذه الأحكام إلى أھمیتھا التمییزیة للنظام التعاوني من جھة وإلى تجاوُز ھذه الأحكام من 
لأھدافھا  تحقیقاً  ضمنھ  العمل  الواجب  الإطار  عن  أخرجھا  ما  أخرى،  جھة  من  التعاونیة  الجمعیات  من  العدید  قبل 

وانسجامًا مع المبادئ والقیم التعاونیة التي تمُیزّ النظام التعاوني.

الفائض الناتج عن التعامل مع الأعضاء

حَدّدت المادة 33 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھا المادة 29 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، طُرق 
توزیع الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع الأعضاء وذلك بعد حسم الفائض الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء 

وترحیلھ الى الاحتیاطي.
ع على الشكل التالي : یؤخَذ الفائض الصافي الباقي ویوزَّ

ل الى الاحتیاطي نسبة 25 بالمائة في التعاونیات المحدودة المسؤولیة و50 بالمائة في التعاونیات ذات  1- ترُحَّ
    المسؤولیة غیر المحدودة؛

2- تدُفع للأعضاء فائدة عن أسھمھم بمعدل یحُدَّد في النظام الأساسي للتعاونیة شرط أن لا یزید عن المعدل المحدَّد 
    من الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني وأن لا یتجاوز مجموع قیمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمائة من الفائض؛
3- یخُصَّص ما لا یزید عن 5 بالمائة من صافي الفائض لأعمال عمرانیةّ أو اجتماعیةّ أو ثقافیةّ تقُرّرھا الجمعیة 

    العمومیة في منطقة عمل التعاونیة؛
    جسّدت ھذه الفقرة الأخیرة مبدأ "الاھتمام بالمجتمع" وذلك ضمن حدود وإطار النظام المالي للتعاونیة ومن 

    دون أن تتحول إلى جمعیة تعمل لغیر أعضائھا؛
ع باقي الفائض على الأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة ویطُلق علیھ إسم  4- یوزَّ

ل للاحتیاطي؛  ع عوائد على الأعضاء بل ترُحَّ     "العائد"، أمّا في الجمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف، فلا توُزَّ
    تجسیدًا لقیمتيْ العدالة والإنصاف، یتم توزیع الفائض على أساس تعامُل كل عضو مع التعاونیة ولیس حسب 

    عدد الأسھم التي یملكھا، وھذا ما یمُیزّ التعاونیة عن الشركة التجاریة التي یعمد من خلالھا الشركاء الى 
    استثمار أموالھم ولیس جھودھم كما ھو حال أعضاء الجمعیة التعاونیة؛

    حیث أنھ یتحدد من خلال الأسھم المملوكة من الأعضاء سقفُ التعامل مع التعاونیة أو التعامل المفترض على 
    أساس تقدیري، إلاّ أنَّ الواقع وحاجات السوق والطوارئ التي یمكن أن تحدث قد تؤثر في تخفیض نسبة ھذا 
    التعامل، وبالتالي یصبح من غیر العادل توزیع الفائض بالشكل الذي یحقق للعضو إثراءً على حساب مجھود 

    غیره من الأعضاء؛
    تجعل قاعدة التوزیع ھذه من النظام التعاوني نظامًا مثالیاً یحُقق أعلى درجات المساواة والعدالة أي الإنصاف؛

5- یسقط حق العضو في المطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاریخ إعلانھا؛
    تحقیقاً لاستقرار المعاملات الإداریة في التعاونیة، قصّر المشّرع مھلة سقوط العوائد والفوائد إلى خمس سنوات 

    وذلك بھدف تصفیة حسابات التعاونیة وتحویل استعمال المبالغ الساقطة بمرور الزمن لتطویر المشروع 
    التعاوني؛

    تبدأ مھلة مرور الزمن بالسریان منذ تاریخ استحقاق المبالغ المتعلقة بالفوائد والعوائد، أي منذ تاریخ إیفائھا 
ر من قبل الجمعیة العمومیة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة؛     المُقرَّ

6- "إذا سببت خسائر التعاونیة في سنة ما بعجز في الاحتیاطي الإجباري المنصوص علیھ في الفقرة 1 من المادة
     28 أو في رأسمال الجمعیة المدفوع، فلا یجوز توزیع أي عوائد أو فوائد في السنوات التالیة إلا بعد سدّ ھذا 

    العجز."  وذلك حرصًا على التوازن المالي للتعاونیة؛
7- "لا تدُفع فوائد أو عوائد للعضو إلاّ بعد أن یسُدّد قیمة أسھمھ كاملة. أمّا الأرباح العائدة لھذا العضو فتعُتبر 

    مدفوعات لحسابھ تسدیدًا لما تبقى من ثمن أسھمھ12." 
تجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أنّ "الربح" المقصود ھنا ھو "الربح التعاوني" ولیس "الربح التجاري" الناتج عن 
استثمار الأموال والمُحقَّق نتیجة المنافسة التي تنُاقض مفھوم التعاون وتضافر الجھود، لا سیمّا أنّ المادة الأولى من 
المرسوم رقم 64/17199 قد عرّفت الجمعیة التعاونیة على أنھا كل جمعیة تتألف من أشخاص ولھا رأسمال غیر 

محدود ولا یكون ھدفھا الربح وتؤسَّس وفقاً لمبادئ التعاون العامة.

أوجه استفادة العضو

 تسُتخلص من مجمل أحكام النظام المالي للجمعیة التعاونیة أوجُھ استفادة العضو في التعاونیة، المختلفة كلی�ا عن ھدف 
الربح الذي تتوخاه الشركات التجاریة، والتي تتحقق من خلالھا الغایة من تأسیس التعاونیة المنصوص عنھا في المادة 
الأولى من المرسوم 64/17199 والمتمثلة في تحسین حالة أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً، والتي تتلخص اقتصادیاً 

على الشكل التالي:
1- الاستفادة المباشرة عبر السعر التعاوني للخدمات التي تؤدیھا التعاونیة للأعضاء والذي یحققّ لھم وفرًا ناتجًا 

    عن الفرق بین سعر السوق والسعر التعاوني؛
2- الفائدة المحدودة المدفوعة للأعضاء عن الأسھم المملوكة منھم؛

عة للأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة؛ فعلى قدر جھود العضو ترتفع  3- العوائد الموزَّ
    نسبة ھذه العوائد في حدود سقف معیَّن یتحدّد بعدد الأسھم المملوكة منھ، كما أنھّ في حال حصول أيّ تخطي 

    لھذا السقف، یعُامَل العضو عندئذ معاملة غیر العضو.

السنة المالية والحسابات الختامية

یتوجب على مجلس الإدارة إعداد حسابات التعاونیة للعام المنصرم وعرضھا على الجمعیة العمومیة، موقعاً علیھا منھ 
ومن مراجع الحسابات، في مھلة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ إنتھاء السنة المالیة المحدَّدة بدایتھا ونھایتھا في نظام 

التعاونیة في ضوء نشاطات التعاونیة وحاجاتھا. 
یجوز تمدید ھذه المھلة شھرًا واحدًا في الحالات الاضطراریة بعد موافقة المدیریة العامة للتعاونیات. 

"یجب أن تنُظَّم وتعُدَّ الحسابات...، وفقاً لتعلیمات إدارة التعاون، وأن ترفق بسائر الأحوال بمیزانیة عامة موقوفة في 
نھایة السنة المالیة وبتقریر تفصیلي موقعاً علیھما من قبل مُراجع الحسابات.

ویجب أن تودع الحسابات مع مرفقاتھا مكتب مجلس الإدارة قبل عشرة أیام على الأقل من موعد اجتماع الجمعیة 
العمومیة لیتسنى لكل عضو راغب الاطلاع علیھا13." 

20



تجسّد الأحكام القانونیة الخاصة بالنظام المالي للجمعیات التعاونیة القیم والمبادئ الدولیة للتعاون، ما یجعل من التقیدّ 
لنجاح مشاریعھا التعاونیة، وبالتالي تحقیق الغایة من إنشائھا وتفعیل دورھا على  أكیدةً  الحازم بھذه الأحكام ضمانةً 

صعید التنمیة المحلیة. 

ذات  والجمعیات  التجاریة  كالشركات  المشابھة  المؤسسات  باقي  عن  یفرّقھا  مالي  بنظام  التعاونیة  الجمعیات  تتمیزّ 
المنفعة العامة. وسنتطرق في ھذه الفقرة إلى أبرز الأحكام القانونیة الصریحة والضمنیةّ التي تنظّم الوضع المالي 

للجمعیة التعاونیة وتبُرز أوجھ استفادة الأعضاء منھا والتي تتحقق من خلالھا الغایة من إنشائھا.

الأسهم في الجمعية التعاونية 

یختلف مفھوم الأسھم في الجمعیة التعاونیة عن الشركات التجاریة، ویمكننا اعتباره من أبرز ممیزات النظام المالي 
التعاوني.

ما هي أبرز الأحكام المتعلقة بالأسهم؟

1- عدد الأسھم في الجمعیة التعاونیة غیر محدود وھو قابل للزیادة والنقصان؛
2- ثمن الأسھم  ثابت لا یتبدّل ویحُدَّد في النظام الاساسي للتعاونیة؛

3- الأسھم إسمیةّ ولا یجوز التنازل عنھا أو نقلھا إلاّ لشخص یتحقق مجلس الإدارة من توفر شروط العضویةّ 
    فیھ.

یقُصد بثبات ثمن السھم أنّ ھذا الثمن یظلّ على حالھ مھما حققّت التعاونیة من فائض ومھما بلغت احتیاطیاتھا، فلا 
یزید ثمن السھم نتیجةً لازدھار مشروع التعاونیة؛ فعند استقالة العضو من التعاونیة، یمكنھ استرداد قیمة الأسھم التي 

دفعھا عند انتسابھ فحسب وفي حدود القیمة التي بلغھا رأس المال السھمي بمعزل عن موجودات التعاونیة الأخرى.

تعزز ھذه الأحكام "مبدأ باب الانتساب المفتوح" من جھة وتضمن تطویر المشاریع التعاونیة واستدامتھا من جھة 
أخرى، من خلال قبول أعضاء فاعلین جدد وتحسین وضع الأعضاء عند تغیّرُ وضعھم المرتبط بنشاطھم الاقتصادي، 

بالإضافة إلى عدم تأثرّ الوضع الاقتصادي والمالي للجمعیة التعاونیة عند فقدان أحد الأعضاء لعضویتھ.

تحُققّ ھذه الأحكام بالفعل الفائدة والجدوى لكلّ من الجمعیة التعاونیة والأعضاء بشكل متوازن بما یخدم الغایة من 
إنشاء الجمعیة التعاونیة من جھة ویساھم في تحقیق دورھا على صعید التنمیة المحلیةّ من جھة أخرى. 

رأس المال السهمي للتعاونية ومساهمة الأعضاء فيه

كرّست المادة 26 من قانون الجمعیات التعاونیة مبدأ "مساھمة الأعضاء في رأس المال"،  فنصّت على ما حرفیتّھ : 
"یتألف رأس المال السھمي للجمعیة التعاونیة من قیمة الأسھم المكتتبَ بھا من الأعضاء".

 یتوجّب على الأعضاء، تطبیقاً للمادة 26، تمویل المشروع التعاوني الذي تتحقق من خلالھ أھداف التعاونیة، أو على 
الأقل المساھمة ولو بنسبة معینّة في تمویلھ الى جانب القروض والھبات التي من شأنھا الإسھام في تمویل المشروع 

وتكوین رأس مال التعاونیة.

یشكّل ھذا المبدأ ضمانة لنجاح عمل التعاونیة التي تتطلب تمویلاً لمشروعھا بحسب قدرات طالبي التأسیس وحاجاتھم، 
مفھوم  عن  تعبیرًا  والأكثر  التعاوني  النظام  في  والأساس  الأھمّ  العنصر  تشكّل  التي  جھودھم  تضافرُ  إلى  بالإضافة 

التعاون. 

أمّا المادة 25 من قانون الجمعیات التعاونیة فقد حدّدت سقف عدد الأسھم التي یمكن العضو تملكّھا بخمس عدد الأسھم النظام المالي للجمعيات التعاونية
المكتتبَ بھا أي ما یوازي عشرین بالمائة من عدد الأسھم، وذلك تجسیدًا لمفھوم التعاون الذي یتمیزّ باستثمار الجھود 

ولیس استثمار الأموال، ما یمیزّ الجمعیات التعاونیة عن الشركات التجاریة.

القاعدة الاقتصادية

بأحكام المادة 21 من المرسوم التطبیقي المتعلق بالجمعیات التعاونیة، یتوجّب "على كل عضو منتسب الى  عملاً 
التعاونیة... أن یمتلك عددًا من الأسھم وفقاً لقاعدة اقتصادیة یحدّدھا نظام التعاونیة وترُاعى فیھا نشاطات الأعضاء 
ر ھذه الأسھم في المُھَل والطُرق التي یحدّدھا نظام  ومقدار الخدمات والمنافع وغیرھا التي تؤمنھا لكل منھم. تحُرَّ

التعاونیة."

تجُسّد القاعدة الاقتصادیة المنصوص علیھا في المادة 21 أعلاه أھمّ القیم التعاونیة ألا وھي :
-  المساواة بمعناھا التعاوني القائم على تماثلُ وتشابھ النشاط في مقابل نسبیتّھ أي المرتبط باختلاف نسبة نشاط كل 
عضو، وبمقدار الخدمات والمنافع التي یقُدَّر للعضو الاستفادة منھا عبر التعاونیة، ومن دون الأخذ بعین الاعتبار أي 

عنصر تمییزي آخر على أساس أي اعتبار آخر كأن یكون  قائمًا على التمییز بین المرأة والرجل.
الإنصاف الذي یعبرّ عن أقصى درجات العدالة ویحفزّ العضو على العمل بأمان واستقرار بعیدًا عن أيّ غبن أو   -

استغلال، ضامناً جني ثمار جھوده والمساھمة التي قدّمھا في سبیل نجاح عمل التعاونیة وتحقیق أھدافھا.
فلا یمكن العضو، في ظل النظام المالي التعاوني، أن یساھم في تمویل كلفة المشروع التعاوني إلاّ نسبی�ا بحسب تقدیر 
التعاوني  المشروع  كلفة  من  عالیةً  نسبةً  توازي  أسھمًا  العضو  یمتلك  أن  العادل  غیر  من  أنھ  حیث  منھ،  استفادتھ 
ومتساویة بالمطلق مع باقي الأعضاء في مقابل استفادتھ من خدمات أقلّ من باقي ھؤلاء؛ فھذا الأمر یناقض أحد أھمّ 
قیم التعاون، سیمّا أنّ ھذا العضو لن یستفید من توزیع الفائض الصافي إلا بنسبة تعاملھ مع التعاونیة واستفادتھ من 

خدماتھا. 

المسؤولية في الجمعية التعاونية

تقُسَم الجمعیاّت التعاونیةّ من حیث مسؤولیة أعضائھا إلى نوعیْن :
1- جمعیاتّ تعاونیةّ ذات مسؤولیة محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین بقدر أسھمھم في الجمعیة أو بقیمة 

    تزید عن ذلك یحدّدھا نظام الجمعیةّ؛ 
2- جمعیاّت تعاونیةّ ذات مسؤولیةّ غیر محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین شخصیاً وبالتضامن عن التزامات 

    الجمعیةّ حتى بعد حلھّا وتصفیتھا10. 
یتضمن النظام الأساسي للجمعیاّت التعاونیةّ في مادّتھ الثانیة أحكامًا خاصة بكلّ جمعیةّ تعاونیةّ، تتحدّد من خلالھا 

مسؤولیةّ الأعضاء عبر تحدید مسؤولیةّ الجمعیةّ التعاونیةّ. 
تساھم زیادة مسؤولیة الأعضاء، في الواقع، في إمكانیة حصول التعاونیة على قروض بھدف تطویر أعمالھا لما تشكّلھ 

المسؤولیة غیر المحدودة من ضمانة للدائنین تشُجّع على الإقراض.

الاحتياطيّات  

یتوجب على الجمعیة التعاونیة تكوین إحتیاطیاّت للمحافظة على توازنھا المالي ولضمان تطویر مشاریعھا وتأمین 
على  التعاونیة  الجمعیة  حلّ  عند  توّزَع  ولا  الأعضاء  أسھم  قیمة  من  تزید  لا  الاحتیاطیاّت  ھذه  أنّ  حیث  استدامتھا، 

الأعضاء بحسب قیمة أسھمھم على عكس ما یحصل في الشركات التجاریة.  
حدّدت المادتان 28 و29 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھما المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، 

الاحتیاطیات فنصّتْ على التالي :

یقُسم المال الاحتیاطي إلى : إحتیاطي إجباري وإحتیاطي عادي.
الاحتیاطي الإجباري : ھو ما بلغت قیمتھ نصف رأس مال الجمعیة السھمي؛  -1

الاحتیاطي العادي : ھو ما یبدأ بتكوینھ بعد الانتھاء من تكوین الاحتیاطي الإجباري.   -2
عند  معینّة  لأعمال  یخُصّص  استثنائي  عادي  إحتیاطي  تكوین  إمكانیة  القانون  أجاز  العادي،  الاحتیاطي  الى  إضافة 

إقراره من قبل الجمعیة العمومیة. 
ختمت المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، بمنع جواز استعمال الاحتیاطي الإجباري إلا بموجب قرار 
تتخّذه الجمعیة العمومیة. أما الاحتیاطي العادي غیر الاستثنائي، فیكون وجھ استعمالھ منوطًا بمجلس الإدارة ضمن 

حدود ما یمیزّ النظام التعاوني من عدم إمكانیة تجزئتھ وتوزیعھ أسھمًا على الأعضاء.

الرسوم والاشتراكات
 

"یحقّ للجمعیة التعاونیة أن تنصّ في نظامھا الداخلي على جمع أو حجز رسم دوري تشكل بھ رأسمالاً مؤقتاً. وھذا 
الرأسالمال یعُتبر دیناً للأعضاء على الجمعیة وھو یجُبى ویحُدَّد لھ فائدة ویعُاد للأعضاء حسبما ھو واردٌ في نظام 

التعاونیة. 
یجوز أن ینصّ نظام التعاونیة على فرض اشتراكات على الأعضاء وكیفیة تسدیدھا11."

بل  الأموال  استثمار  خلال  من  الربح  توخّیھا  لعدم  التجاریة،  الشركات  عن  التعاونیة  الجمعیات  الأحكام  ھذه  تمیزّ 
اعتمادھا على تضافرُ جھود أعضائھا على كافة الأصعدة، حتى من خلال فرض اشتراكات ذات طبیعة ھالكة على 

ل من خلالھا التعاونیة، بھدف تحسین أوضاعھم بالدرجة الأولى. الأعضاء تموَّ

التعامل مع الأعضاء وغير الأعضاء

نصّت المادة 6 من المرسوم رقم 64/17199 على ما حرفیتّھ : 
"لا یجوز أن تتناول أعمال الجمعیات التعاونیة مصالح أفراد من غیر أعضائھا إلاّ إذا نصّ نظامھا على عكس ذلك 

باستثناء عملیات التسلیف التي لا یجوز إطلاقاً أن تتم لصالح غیر الأعضاء."
"تستطیع   : حرفیتّھ  ما   على  التعاونیة  للجمعیات  الأساسي  النظام  من  المادة 16  نصّت  المادة،  ھذه  لأحكام  تطبیقاً 
التعاونیة بصورة استثنائیة وشرط أن یكون ذلك في مصلحتھا، أن تتعامل مع أشخاص من غیر أعضائھا أو تجعلھم 

ینتفعون من الخدمات التي تؤدّیھا لأعضائھا شرط : 
أ - ألاّ تزید مدة ھذا التعامل عن المدة التي یحدّدھا مجلس الإدارة؛ 

ب - أن تعُطى الأفضلیة المطلقة للأعضاء على المتعاملین غیر الأعضاء في جمیع العملیات المختلفة التي تجُریھا 
التعاونیة؛

ج - أن تدفع نقدًا قیمة جمیع العملیات التي تجُریھا مع المتعاملین غیر الأعضاء وأن یكون ثمّة فرق بنسبة (...) على 
الأقل بین الأسعار المطبَّقة على المتعاملین غیر الأعضاء والأسعار الخاصة بالأعضاء."

یسُتنتج من الأحكام القانونیة المذكورة أعلاه تمیُّز التعامل مع غیر الأعضاء عن التعامل مع الأعضاء من النواحي 
التالیة :

1- تعُطى الأولویة دائمًا للتعامل مع الأعضاء؛
2- یجب أن یتخطى بدََل الخدمات الواجب تقاضیھ من غیر العضو البدََل المحدَّد للأعضاء بنسبة معیَّنة عن ذات 
    الخدمات، إلاّ أنھ ینبغي تحدید ھذا البدََل بنسبة أدنى من سعر السوق أي أن یبقى ضمن إطار "السعر التعاوني"؛

3- یدُفع بدل الخدمة من غیر العضو نقدًا؛
4- یتم التعامل مع غیر الأعضاء ضمن حدود القوانین والأنظمة التعاونیة وقدرة المشروع ورأس المال السھمي 

    للجمعیة التعاونیة.

الفائض الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء

ل الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء إلى الاحتیاطي، وقد عرّفت المادة 33 من المرسوم رقم  یرحَّ
64/17199 الفائض الصافي على أنھ : "ما بقي من الإیراد السنوي بعد تنزیل النفقات العامة والاستھلاكات."

الجمعیة  أعضاء  على  الصافي  الفائض  توزیع  دون  الجھود  تضافر  مبدأ  على  وارتكازه  ومبادئھ  التعاون  قیم  تحول 
التعاونیة، إذ تقتصر استفادتھم على قدر مشاركتھم الذاتیة وتعاملھم مع التعاونیة.

عن  التعاوني  النشاط  یمّیز  ما  وھذا  المنافسة،  طریق  عن  أموالھم  ولیس  جھودھم  باستثمار  التعاونیة  أعضاء  ویقوم 
النشاط التجاري الذي یعتمد على جني الأرباح من خلال التعامل مع الغیر، أي عنصر الزبائن، وتنسیق كافة العناصر 

الأخرى المادیةّ لجذب العنصر الأخیر عبر المؤسسات التجاریة المملوكة من التجّار الأفراد والشركات التجاریة.
ر باقي العناصر لخدمتھ.  یشكل عنصر الزبائن العنصر الأساسي في المؤسسة التجاریة والمشروع التجاري، وتسُخَّ

یمكننا إیجاز ما سبق عرضھ حول التعامل مع الأعضاء وغیر الأعضاء كالتالي :
- لا یمكن تأسیس التعاونیة بھدف تجاري، أي تكوین عنصر زبائن وبالتالي التعامل مع غیر الأعضاء؛

لا یمكن تأسیس التعاونیة أیضًا بھدف اجتماعي، أي تقدیم خدمات للغیر على حساب الأعضاء من دون أن   -
یكونوا مساھمین في رأس المال؛

تؤسَّس التعاونیة بھدف تحسین وضع أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً من خلال تضافرُ جھودھم في ظلّ المبادئ   -
والقیم التعاونیة التي تضُفي خصوصیة على النظام التعاوني؛

التشغیلیة  بالقدرة  ترتبط  مالیة  لبیانات  وفقاً  تقدَّر  معینّة  بحالات  محصورًا  الأعضاء  غیر  مع  التعامل  یكون   -
للمشروع التعاوني وتھدف حصرًا إلى تطویر المشاریع التعاونیة، وعند حلّ التعاونیة یعود صافي الأموال الناتجة 

عن التعامل مع الغیر إلى دعم القطاع التعاوني.
تعود الاستفاضة في شرح ھذه الأحكام إلى أھمیتھا التمییزیة للنظام التعاوني من جھة وإلى تجاوُز ھذه الأحكام من 
لأھدافھا  تحقیقاً  ضمنھ  العمل  الواجب  الإطار  عن  أخرجھا  ما  أخرى،  جھة  من  التعاونیة  الجمعیات  من  العدید  قبل 

وانسجامًا مع المبادئ والقیم التعاونیة التي تمُیزّ النظام التعاوني.

الفائض الناتج عن التعامل مع الأعضاء

حَدّدت المادة 33 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھا المادة 29 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، طُرق 
توزیع الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع الأعضاء وذلك بعد حسم الفائض الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء 

وترحیلھ الى الاحتیاطي.
ع على الشكل التالي : یؤخَذ الفائض الصافي الباقي ویوزَّ

ل الى الاحتیاطي نسبة 25 بالمائة في التعاونیات المحدودة المسؤولیة و50 بالمائة في التعاونیات ذات  1- ترُحَّ
    المسؤولیة غیر المحدودة؛

2- تدُفع للأعضاء فائدة عن أسھمھم بمعدل یحُدَّد في النظام الأساسي للتعاونیة شرط أن لا یزید عن المعدل المحدَّد 
    من الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني وأن لا یتجاوز مجموع قیمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمائة من الفائض؛
3- یخُصَّص ما لا یزید عن 5 بالمائة من صافي الفائض لأعمال عمرانیةّ أو اجتماعیةّ أو ثقافیةّ تقُرّرھا الجمعیة 

    العمومیة في منطقة عمل التعاونیة؛
    جسّدت ھذه الفقرة الأخیرة مبدأ "الاھتمام بالمجتمع" وذلك ضمن حدود وإطار النظام المالي للتعاونیة ومن 

    دون أن تتحول إلى جمعیة تعمل لغیر أعضائھا؛
ع باقي الفائض على الأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة ویطُلق علیھ إسم  4- یوزَّ

ل للاحتیاطي؛  ع عوائد على الأعضاء بل ترُحَّ     "العائد"، أمّا في الجمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف، فلا توُزَّ
    تجسیدًا لقیمتيْ العدالة والإنصاف، یتم توزیع الفائض على أساس تعامُل كل عضو مع التعاونیة ولیس حسب 

    عدد الأسھم التي یملكھا، وھذا ما یمُیزّ التعاونیة عن الشركة التجاریة التي یعمد من خلالھا الشركاء الى 
    استثمار أموالھم ولیس جھودھم كما ھو حال أعضاء الجمعیة التعاونیة؛

    حیث أنھ یتحدد من خلال الأسھم المملوكة من الأعضاء سقفُ التعامل مع التعاونیة أو التعامل المفترض على 
    أساس تقدیري، إلاّ أنَّ الواقع وحاجات السوق والطوارئ التي یمكن أن تحدث قد تؤثر في تخفیض نسبة ھذا 
    التعامل، وبالتالي یصبح من غیر العادل توزیع الفائض بالشكل الذي یحقق للعضو إثراءً على حساب مجھود 

    غیره من الأعضاء؛
    تجعل قاعدة التوزیع ھذه من النظام التعاوني نظامًا مثالیاً یحُقق أعلى درجات المساواة والعدالة أي الإنصاف؛

5- یسقط حق العضو في المطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاریخ إعلانھا؛
    تحقیقاً لاستقرار المعاملات الإداریة في التعاونیة، قصّر المشّرع مھلة سقوط العوائد والفوائد إلى خمس سنوات 

    وذلك بھدف تصفیة حسابات التعاونیة وتحویل استعمال المبالغ الساقطة بمرور الزمن لتطویر المشروع 
    التعاوني؛

    تبدأ مھلة مرور الزمن بالسریان منذ تاریخ استحقاق المبالغ المتعلقة بالفوائد والعوائد، أي منذ تاریخ إیفائھا 
ر من قبل الجمعیة العمومیة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة؛     المُقرَّ

6- "إذا سببت خسائر التعاونیة في سنة ما بعجز في الاحتیاطي الإجباري المنصوص علیھ في الفقرة 1 من المادة
     28 أو في رأسمال الجمعیة المدفوع، فلا یجوز توزیع أي عوائد أو فوائد في السنوات التالیة إلا بعد سدّ ھذا 

    العجز."  وذلك حرصًا على التوازن المالي للتعاونیة؛
7- "لا تدُفع فوائد أو عوائد للعضو إلاّ بعد أن یسُدّد قیمة أسھمھ كاملة. أمّا الأرباح العائدة لھذا العضو فتعُتبر 

    مدفوعات لحسابھ تسدیدًا لما تبقى من ثمن أسھمھ12." 
تجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أنّ "الربح" المقصود ھنا ھو "الربح التعاوني" ولیس "الربح التجاري" الناتج عن 
استثمار الأموال والمُحقَّق نتیجة المنافسة التي تنُاقض مفھوم التعاون وتضافر الجھود، لا سیمّا أنّ المادة الأولى من 
المرسوم رقم 64/17199 قد عرّفت الجمعیة التعاونیة على أنھا كل جمعیة تتألف من أشخاص ولھا رأسمال غیر 

محدود ولا یكون ھدفھا الربح وتؤسَّس وفقاً لمبادئ التعاون العامة.

أوجه استفادة العضو

 تسُتخلص من مجمل أحكام النظام المالي للجمعیة التعاونیة أوجُھ استفادة العضو في التعاونیة، المختلفة كلی�ا عن ھدف 
الربح الذي تتوخاه الشركات التجاریة، والتي تتحقق من خلالھا الغایة من تأسیس التعاونیة المنصوص عنھا في المادة 
الأولى من المرسوم 64/17199 والمتمثلة في تحسین حالة أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً، والتي تتلخص اقتصادیاً 

على الشكل التالي:
1- الاستفادة المباشرة عبر السعر التعاوني للخدمات التي تؤدیھا التعاونیة للأعضاء والذي یحققّ لھم وفرًا ناتجًا 

    عن الفرق بین سعر السوق والسعر التعاوني؛
2- الفائدة المحدودة المدفوعة للأعضاء عن الأسھم المملوكة منھم؛

عة للأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة؛ فعلى قدر جھود العضو ترتفع  3- العوائد الموزَّ
    نسبة ھذه العوائد في حدود سقف معیَّن یتحدّد بعدد الأسھم المملوكة منھ، كما أنھّ في حال حصول أيّ تخطي 

    لھذا السقف، یعُامَل العضو عندئذ معاملة غیر العضو.

السنة المالية والحسابات الختامية

یتوجب على مجلس الإدارة إعداد حسابات التعاونیة للعام المنصرم وعرضھا على الجمعیة العمومیة، موقعاً علیھا منھ 
ومن مراجع الحسابات، في مھلة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ إنتھاء السنة المالیة المحدَّدة بدایتھا ونھایتھا في نظام 

التعاونیة في ضوء نشاطات التعاونیة وحاجاتھا. 
یجوز تمدید ھذه المھلة شھرًا واحدًا في الحالات الاضطراریة بعد موافقة المدیریة العامة للتعاونیات. 

"یجب أن تنُظَّم وتعُدَّ الحسابات...، وفقاً لتعلیمات إدارة التعاون، وأن ترفق بسائر الأحوال بمیزانیة عامة موقوفة في 
نھایة السنة المالیة وبتقریر تفصیلي موقعاً علیھما من قبل مُراجع الحسابات.

ویجب أن تودع الحسابات مع مرفقاتھا مكتب مجلس الإدارة قبل عشرة أیام على الأقل من موعد اجتماع الجمعیة 
العمومیة لیتسنى لكل عضو راغب الاطلاع علیھا13." 
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تجسّد الأحكام القانونیة الخاصة بالنظام المالي للجمعیات التعاونیة القیم والمبادئ الدولیة للتعاون، ما یجعل من التقیدّ 
لنجاح مشاریعھا التعاونیة، وبالتالي تحقیق الغایة من إنشائھا وتفعیل دورھا على  أكیدةً  الحازم بھذه الأحكام ضمانةً 

صعید التنمیة المحلیة. 

ذات  والجمعیات  التجاریة  كالشركات  المشابھة  المؤسسات  باقي  عن  یفرّقھا  مالي  بنظام  التعاونیة  الجمعیات  تتمیزّ 
المنفعة العامة. وسنتطرق في ھذه الفقرة إلى أبرز الأحكام القانونیة الصریحة والضمنیةّ التي تنظّم الوضع المالي 

للجمعیة التعاونیة وتبُرز أوجھ استفادة الأعضاء منھا والتي تتحقق من خلالھا الغایة من إنشائھا.

الأسهم في الجمعية التعاونية 

یختلف مفھوم الأسھم في الجمعیة التعاونیة عن الشركات التجاریة، ویمكننا اعتباره من أبرز ممیزات النظام المالي 
التعاوني.

ما هي أبرز الأحكام المتعلقة بالأسهم؟

1- عدد الأسھم في الجمعیة التعاونیة غیر محدود وھو قابل للزیادة والنقصان؛
2- ثمن الأسھم  ثابت لا یتبدّل ویحُدَّد في النظام الاساسي للتعاونیة؛

3- الأسھم إسمیةّ ولا یجوز التنازل عنھا أو نقلھا إلاّ لشخص یتحقق مجلس الإدارة من توفر شروط العضویةّ 
    فیھ.

یقُصد بثبات ثمن السھم أنّ ھذا الثمن یظلّ على حالھ مھما حققّت التعاونیة من فائض ومھما بلغت احتیاطیاتھا، فلا 
یزید ثمن السھم نتیجةً لازدھار مشروع التعاونیة؛ فعند استقالة العضو من التعاونیة، یمكنھ استرداد قیمة الأسھم التي 

دفعھا عند انتسابھ فحسب وفي حدود القیمة التي بلغھا رأس المال السھمي بمعزل عن موجودات التعاونیة الأخرى.

تعزز ھذه الأحكام "مبدأ باب الانتساب المفتوح" من جھة وتضمن تطویر المشاریع التعاونیة واستدامتھا من جھة 
أخرى، من خلال قبول أعضاء فاعلین جدد وتحسین وضع الأعضاء عند تغیّرُ وضعھم المرتبط بنشاطھم الاقتصادي، 

بالإضافة إلى عدم تأثرّ الوضع الاقتصادي والمالي للجمعیة التعاونیة عند فقدان أحد الأعضاء لعضویتھ.

تحُققّ ھذه الأحكام بالفعل الفائدة والجدوى لكلّ من الجمعیة التعاونیة والأعضاء بشكل متوازن بما یخدم الغایة من 
إنشاء الجمعیة التعاونیة من جھة ویساھم في تحقیق دورھا على صعید التنمیة المحلیةّ من جھة أخرى. 

رأس المال السهمي للتعاونية ومساهمة الأعضاء فيه

كرّست المادة 26 من قانون الجمعیات التعاونیة مبدأ "مساھمة الأعضاء في رأس المال"،  فنصّت على ما حرفیتّھ : 
"یتألف رأس المال السھمي للجمعیة التعاونیة من قیمة الأسھم المكتتبَ بھا من الأعضاء".

 یتوجّب على الأعضاء، تطبیقاً للمادة 26، تمویل المشروع التعاوني الذي تتحقق من خلالھ أھداف التعاونیة، أو على 
الأقل المساھمة ولو بنسبة معینّة في تمویلھ الى جانب القروض والھبات التي من شأنھا الإسھام في تمویل المشروع 

وتكوین رأس مال التعاونیة.

یشكّل ھذا المبدأ ضمانة لنجاح عمل التعاونیة التي تتطلب تمویلاً لمشروعھا بحسب قدرات طالبي التأسیس وحاجاتھم، 
مفھوم  عن  تعبیرًا  والأكثر  التعاوني  النظام  في  والأساس  الأھمّ  العنصر  تشكّل  التي  جھودھم  تضافرُ  إلى  بالإضافة 

التعاون. 

أمّا المادة 25 من قانون الجمعیات التعاونیة فقد حدّدت سقف عدد الأسھم التي یمكن العضو تملكّھا بخمس عدد الأسھم 
المكتتبَ بھا أي ما یوازي عشرین بالمائة من عدد الأسھم، وذلك تجسیدًا لمفھوم التعاون الذي یتمیزّ باستثمار الجھود 

ولیس استثمار الأموال، ما یمیزّ الجمعیات التعاونیة عن الشركات التجاریة.

القاعدة الاقتصادية

بأحكام المادة 21 من المرسوم التطبیقي المتعلق بالجمعیات التعاونیة، یتوجّب "على كل عضو منتسب الى  عملاً 
التعاونیة... أن یمتلك عددًا من الأسھم وفقاً لقاعدة اقتصادیة یحدّدھا نظام التعاونیة وترُاعى فیھا نشاطات الأعضاء 
ر ھذه الأسھم في المُھَل والطُرق التي یحدّدھا نظام  ومقدار الخدمات والمنافع وغیرھا التي تؤمنھا لكل منھم. تحُرَّ

التعاونیة."

تجُسّد القاعدة الاقتصادیة المنصوص علیھا في المادة 21 أعلاه أھمّ القیم التعاونیة ألا وھي :
-  المساواة بمعناھا التعاوني القائم على تماثلُ وتشابھ النشاط في مقابل نسبیتّھ أي المرتبط باختلاف نسبة نشاط كل 
عضو، وبمقدار الخدمات والمنافع التي یقُدَّر للعضو الاستفادة منھا عبر التعاونیة، ومن دون الأخذ بعین الاعتبار أي 

عنصر تمییزي آخر على أساس أي اعتبار آخر كأن یكون  قائمًا على التمییز بین المرأة والرجل.
الإنصاف الذي یعبرّ عن أقصى درجات العدالة ویحفزّ العضو على العمل بأمان واستقرار بعیدًا عن أيّ غبن أو   -

استغلال، ضامناً جني ثمار جھوده والمساھمة التي قدّمھا في سبیل نجاح عمل التعاونیة وتحقیق أھدافھا.
فلا یمكن العضو، في ظل النظام المالي التعاوني، أن یساھم في تمویل كلفة المشروع التعاوني إلاّ نسبی�ا بحسب تقدیر 
التعاوني  المشروع  كلفة  من  عالیةً  نسبةً  توازي  أسھمًا  العضو  یمتلك  أن  العادل  غیر  من  أنھ  حیث  منھ،  استفادتھ 
ومتساویة بالمطلق مع باقي الأعضاء في مقابل استفادتھ من خدمات أقلّ من باقي ھؤلاء؛ فھذا الأمر یناقض أحد أھمّ 
قیم التعاون، سیمّا أنّ ھذا العضو لن یستفید من توزیع الفائض الصافي إلا بنسبة تعاملھ مع التعاونیة واستفادتھ من 

خدماتھا. 

المسؤولية في الجمعية التعاونية

تقُسَم الجمعیاّت التعاونیةّ من حیث مسؤولیة أعضائھا إلى نوعیْن :
1- جمعیاتّ تعاونیةّ ذات مسؤولیة محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین بقدر أسھمھم في الجمعیة أو بقیمة 

    تزید عن ذلك یحدّدھا نظام الجمعیةّ؛ 
2- جمعیاّت تعاونیةّ ذات مسؤولیةّ غیر محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین شخصیاً وبالتضامن عن التزامات 

    الجمعیةّ حتى بعد حلھّا وتصفیتھا10. 
یتضمن النظام الأساسي للجمعیاّت التعاونیةّ في مادّتھ الثانیة أحكامًا خاصة بكلّ جمعیةّ تعاونیةّ، تتحدّد من خلالھا 

مسؤولیةّ الأعضاء عبر تحدید مسؤولیةّ الجمعیةّ التعاونیةّ. 
تساھم زیادة مسؤولیة الأعضاء، في الواقع، في إمكانیة حصول التعاونیة على قروض بھدف تطویر أعمالھا لما تشكّلھ 

المسؤولیة غیر المحدودة من ضمانة للدائنین تشُجّع على الإقراض.

الاحتياطيّات  

یتوجب على الجمعیة التعاونیة تكوین إحتیاطیاّت للمحافظة على توازنھا المالي ولضمان تطویر مشاریعھا وتأمین 
على  التعاونیة  الجمعیة  حلّ  عند  توّزَع  ولا  الأعضاء  أسھم  قیمة  من  تزید  لا  الاحتیاطیاّت  ھذه  أنّ  حیث  استدامتھا، 

الأعضاء بحسب قیمة أسھمھم على عكس ما یحصل في الشركات التجاریة.  
حدّدت المادتان 28 و29 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھما المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، 

الاحتیاطیات فنصّتْ على التالي :

یقُسم المال الاحتیاطي إلى : إحتیاطي إجباري وإحتیاطي عادي.
الاحتیاطي الإجباري : ھو ما بلغت قیمتھ نصف رأس مال الجمعیة السھمي؛  -1

الاحتیاطي العادي : ھو ما یبدأ بتكوینھ بعد الانتھاء من تكوین الاحتیاطي الإجباري.   -2
عند  معینّة  لأعمال  یخُصّص  استثنائي  عادي  إحتیاطي  تكوین  إمكانیة  القانون  أجاز  العادي،  الاحتیاطي  الى  إضافة 

إقراره من قبل الجمعیة العمومیة. 
ختمت المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، بمنع جواز استعمال الاحتیاطي الإجباري إلا بموجب قرار 
تتخّذه الجمعیة العمومیة. أما الاحتیاطي العادي غیر الاستثنائي، فیكون وجھ استعمالھ منوطًا بمجلس الإدارة ضمن 

حدود ما یمیزّ النظام التعاوني من عدم إمكانیة تجزئتھ وتوزیعھ أسھمًا على الأعضاء.

الرسوم والاشتراكات
 

"یحقّ للجمعیة التعاونیة أن تنصّ في نظامھا الداخلي على جمع أو حجز رسم دوري تشكل بھ رأسمالاً مؤقتاً. وھذا 
الرأسالمال یعُتبر دیناً للأعضاء على الجمعیة وھو یجُبى ویحُدَّد لھ فائدة ویعُاد للأعضاء حسبما ھو واردٌ في نظام 

التعاونیة. 
یجوز أن ینصّ نظام التعاونیة على فرض اشتراكات على الأعضاء وكیفیة تسدیدھا11."

بل  الأموال  استثمار  خلال  من  الربح  توخّیھا  لعدم  التجاریة،  الشركات  عن  التعاونیة  الجمعیات  الأحكام  ھذه  تمیزّ 
اعتمادھا على تضافرُ جھود أعضائھا على كافة الأصعدة، حتى من خلال فرض اشتراكات ذات طبیعة ھالكة على 

ل من خلالھا التعاونیة، بھدف تحسین أوضاعھم بالدرجة الأولى. الأعضاء تموَّ

التعامل مع الأعضاء وغير الأعضاء

نصّت المادة 6 من المرسوم رقم 64/17199 على ما حرفیتّھ : 
"لا یجوز أن تتناول أعمال الجمعیات التعاونیة مصالح أفراد من غیر أعضائھا إلاّ إذا نصّ نظامھا على عكس ذلك 

باستثناء عملیات التسلیف التي لا یجوز إطلاقاً أن تتم لصالح غیر الأعضاء."
"تستطیع   : حرفیتّھ  ما   على  التعاونیة  للجمعیات  الأساسي  النظام  من  المادة 16  نصّت  المادة،  ھذه  لأحكام  تطبیقاً 
التعاونیة بصورة استثنائیة وشرط أن یكون ذلك في مصلحتھا، أن تتعامل مع أشخاص من غیر أعضائھا أو تجعلھم 

ینتفعون من الخدمات التي تؤدّیھا لأعضائھا شرط : 
أ - ألاّ تزید مدة ھذا التعامل عن المدة التي یحدّدھا مجلس الإدارة؛ 

ب - أن تعُطى الأفضلیة المطلقة للأعضاء على المتعاملین غیر الأعضاء في جمیع العملیات المختلفة التي تجُریھا 
التعاونیة؛

ج - أن تدفع نقدًا قیمة جمیع العملیات التي تجُریھا مع المتعاملین غیر الأعضاء وأن یكون ثمّة فرق بنسبة (...) على 
الأقل بین الأسعار المطبَّقة على المتعاملین غیر الأعضاء والأسعار الخاصة بالأعضاء."

یسُتنتج من الأحكام القانونیة المذكورة أعلاه تمیُّز التعامل مع غیر الأعضاء عن التعامل مع الأعضاء من النواحي 
التالیة :

1- تعُطى الأولویة دائمًا للتعامل مع الأعضاء؛
2- یجب أن یتخطى بدََل الخدمات الواجب تقاضیھ من غیر العضو البدََل المحدَّد للأعضاء بنسبة معیَّنة عن ذات 
    الخدمات، إلاّ أنھ ینبغي تحدید ھذا البدََل بنسبة أدنى من سعر السوق أي أن یبقى ضمن إطار "السعر التعاوني"؛

3- یدُفع بدل الخدمة من غیر العضو نقدًا؛
4- یتم التعامل مع غیر الأعضاء ضمن حدود القوانین والأنظمة التعاونیة وقدرة المشروع ورأس المال السھمي 

    للجمعیة التعاونیة.

الفائض الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء

ل الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء إلى الاحتیاطي، وقد عرّفت المادة 33 من المرسوم رقم  یرحَّ
64/17199 الفائض الصافي على أنھ : "ما بقي من الإیراد السنوي بعد تنزیل النفقات العامة والاستھلاكات."

الجمعیة  أعضاء  على  الصافي  الفائض  توزیع  دون  الجھود  تضافر  مبدأ  على  وارتكازه  ومبادئھ  التعاون  قیم  تحول 
التعاونیة، إذ تقتصر استفادتھم على قدر مشاركتھم الذاتیة وتعاملھم مع التعاونیة.

عن  التعاوني  النشاط  یمّیز  ما  وھذا  المنافسة،  طریق  عن  أموالھم  ولیس  جھودھم  باستثمار  التعاونیة  أعضاء  ویقوم 
النشاط التجاري الذي یعتمد على جني الأرباح من خلال التعامل مع الغیر، أي عنصر الزبائن، وتنسیق كافة العناصر 

الأخرى المادیةّ لجذب العنصر الأخیر عبر المؤسسات التجاریة المملوكة من التجّار الأفراد والشركات التجاریة.
ر باقي العناصر لخدمتھ.  یشكل عنصر الزبائن العنصر الأساسي في المؤسسة التجاریة والمشروع التجاري، وتسُخَّ

یمكننا إیجاز ما سبق عرضھ حول التعامل مع الأعضاء وغیر الأعضاء كالتالي :
- لا یمكن تأسیس التعاونیة بھدف تجاري، أي تكوین عنصر زبائن وبالتالي التعامل مع غیر الأعضاء؛

لا یمكن تأسیس التعاونیة أیضًا بھدف اجتماعي، أي تقدیم خدمات للغیر على حساب الأعضاء من دون أن   -
یكونوا مساھمین في رأس المال؛

تؤسَّس التعاونیة بھدف تحسین وضع أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً من خلال تضافرُ جھودھم في ظلّ المبادئ   -
والقیم التعاونیة التي تضُفي خصوصیة على النظام التعاوني؛

التشغیلیة  بالقدرة  ترتبط  مالیة  لبیانات  وفقاً  تقدَّر  معینّة  بحالات  محصورًا  الأعضاء  غیر  مع  التعامل  یكون   -
للمشروع التعاوني وتھدف حصرًا إلى تطویر المشاریع التعاونیة، وعند حلّ التعاونیة یعود صافي الأموال الناتجة 

عن التعامل مع الغیر إلى دعم القطاع التعاوني.
تعود الاستفاضة في شرح ھذه الأحكام إلى أھمیتھا التمییزیة للنظام التعاوني من جھة وإلى تجاوُز ھذه الأحكام من 
لأھدافھا  تحقیقاً  ضمنھ  العمل  الواجب  الإطار  عن  أخرجھا  ما  أخرى،  جھة  من  التعاونیة  الجمعیات  من  العدید  قبل 

وانسجامًا مع المبادئ والقیم التعاونیة التي تمُیزّ النظام التعاوني.

الفائض الناتج عن التعامل مع الأعضاء

حَدّدت المادة 33 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھا المادة 29 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، طُرق 
توزیع الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع الأعضاء وذلك بعد حسم الفائض الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء 

وترحیلھ الى الاحتیاطي.
ع على الشكل التالي : یؤخَذ الفائض الصافي الباقي ویوزَّ

ل الى الاحتیاطي نسبة 25 بالمائة في التعاونیات المحدودة المسؤولیة و50 بالمائة في التعاونیات ذات  1- ترُحَّ
    المسؤولیة غیر المحدودة؛

2- تدُفع للأعضاء فائدة عن أسھمھم بمعدل یحُدَّد في النظام الأساسي للتعاونیة شرط أن لا یزید عن المعدل المحدَّد 
    من الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني وأن لا یتجاوز مجموع قیمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمائة من الفائض؛

3- یخُصَّص ما لا یزید عن 5 بالمائة من صافي الفائض لأعمال عمرانیةّ أو اجتماعیةّ أو ثقافیةّ تقُرّرھا الجمعیة 
    العمومیة في منطقة عمل التعاونیة؛

    جسّدت ھذه الفقرة الأخیرة مبدأ "الاھتمام بالمجتمع" وذلك ضمن حدود وإطار النظام المالي للتعاونیة ومن 
    دون أن تتحول إلى جمعیة تعمل لغیر أعضائھا؛

ع باقي الفائض على الأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة ویطُلق علیھ إسم  4- یوزَّ
ل للاحتیاطي؛  ع عوائد على الأعضاء بل ترُحَّ     "العائد"، أمّا في الجمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف، فلا توُزَّ
    تجسیدًا لقیمتيْ العدالة والإنصاف، یتم توزیع الفائض على أساس تعامُل كل عضو مع التعاونیة ولیس حسب 

    عدد الأسھم التي یملكھا، وھذا ما یمُیزّ التعاونیة عن الشركة التجاریة التي یعمد من خلالھا الشركاء الى 
    استثمار أموالھم ولیس جھودھم كما ھو حال أعضاء الجمعیة التعاونیة؛

    حیث أنھ یتحدد من خلال الأسھم المملوكة من الأعضاء سقفُ التعامل مع التعاونیة أو التعامل المفترض على 
    أساس تقدیري، إلاّ أنَّ الواقع وحاجات السوق والطوارئ التي یمكن أن تحدث قد تؤثر في تخفیض نسبة ھذا 
    التعامل، وبالتالي یصبح من غیر العادل توزیع الفائض بالشكل الذي یحقق للعضو إثراءً على حساب مجھود 

    غیره من الأعضاء؛
    تجعل قاعدة التوزیع ھذه من النظام التعاوني نظامًا مثالیاً یحُقق أعلى درجات المساواة والعدالة أي الإنصاف؛

5- یسقط حق العضو في المطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاریخ إعلانھا؛
    تحقیقاً لاستقرار المعاملات الإداریة في التعاونیة، قصّر المشّرع مھلة سقوط العوائد والفوائد إلى خمس سنوات 

    وذلك بھدف تصفیة حسابات التعاونیة وتحویل استعمال المبالغ الساقطة بمرور الزمن لتطویر المشروع 
    التعاوني؛

    تبدأ مھلة مرور الزمن بالسریان منذ تاریخ استحقاق المبالغ المتعلقة بالفوائد والعوائد، أي منذ تاریخ إیفائھا 
ر من قبل الجمعیة العمومیة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة؛     المُقرَّ

6- "إذا سببت خسائر التعاونیة في سنة ما بعجز في الاحتیاطي الإجباري المنصوص علیھ في الفقرة 1 من المادة
     28 أو في رأسمال الجمعیة المدفوع، فلا یجوز توزیع أي عوائد أو فوائد في السنوات التالیة إلا بعد سدّ ھذا 

    العجز."  وذلك حرصًا على التوازن المالي للتعاونیة؛
7- "لا تدُفع فوائد أو عوائد للعضو إلاّ بعد أن یسُدّد قیمة أسھمھ كاملة. أمّا الأرباح العائدة لھذا العضو فتعُتبر 

    مدفوعات لحسابھ تسدیدًا لما تبقى من ثمن أسھمھ12." 
تجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أنّ "الربح" المقصود ھنا ھو "الربح التعاوني" ولیس "الربح التجاري" الناتج عن 
استثمار الأموال والمُحقَّق نتیجة المنافسة التي تنُاقض مفھوم التعاون وتضافر الجھود، لا سیمّا أنّ المادة الأولى من 
المرسوم رقم 64/17199 قد عرّفت الجمعیة التعاونیة على أنھا كل جمعیة تتألف من أشخاص ولھا رأسمال غیر 

محدود ولا یكون ھدفھا الربح وتؤسَّس وفقاً لمبادئ التعاون العامة.

أوجه استفادة العضو

 تسُتخلص من مجمل أحكام النظام المالي للجمعیة التعاونیة أوجُھ استفادة العضو في التعاونیة، المختلفة كلی�ا عن ھدف 
الربح الذي تتوخاه الشركات التجاریة، والتي تتحقق من خلالھا الغایة من تأسیس التعاونیة المنصوص عنھا في المادة 
الأولى من المرسوم 64/17199 والمتمثلة في تحسین حالة أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً، والتي تتلخص اقتصادیاً 

على الشكل التالي:
1- الاستفادة المباشرة عبر السعر التعاوني للخدمات التي تؤدیھا التعاونیة للأعضاء والذي یحققّ لھم وفرًا ناتجًا 

    عن الفرق بین سعر السوق والسعر التعاوني؛
2- الفائدة المحدودة المدفوعة للأعضاء عن الأسھم المملوكة منھم؛

عة للأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة؛ فعلى قدر جھود العضو ترتفع  3- العوائد الموزَّ
    نسبة ھذه العوائد في حدود سقف معیَّن یتحدّد بعدد الأسھم المملوكة منھ، كما أنھّ في حال حصول أيّ تخطي 

    لھذا السقف، یعُامَل العضو عندئذ معاملة غیر العضو.

السنة المالية والحسابات الختامية

یتوجب على مجلس الإدارة إعداد حسابات التعاونیة للعام المنصرم وعرضھا على الجمعیة العمومیة، موقعاً علیھا منھ 
ومن مراجع الحسابات، في مھلة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ إنتھاء السنة المالیة المحدَّدة بدایتھا ونھایتھا في نظام 

التعاونیة في ضوء نشاطات التعاونیة وحاجاتھا. 
یجوز تمدید ھذه المھلة شھرًا واحدًا في الحالات الاضطراریة بعد موافقة المدیریة العامة للتعاونیات. 

"یجب أن تنُظَّم وتعُدَّ الحسابات...، وفقاً لتعلیمات إدارة التعاون، وأن ترفق بسائر الأحوال بمیزانیة عامة موقوفة في 
نھایة السنة المالیة وبتقریر تفصیلي موقعاً علیھما من قبل مُراجع الحسابات.

ویجب أن تودع الحسابات مع مرفقاتھا مكتب مجلس الإدارة قبل عشرة أیام على الأقل من موعد اجتماع الجمعیة 
العمومیة لیتسنى لكل عضو راغب الاطلاع علیھا13." 
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تجسّد الأحكام القانونیة الخاصة بالنظام المالي للجمعیات التعاونیة القیم والمبادئ الدولیة للتعاون، ما یجعل من التقیدّ 
لنجاح مشاریعھا التعاونیة، وبالتالي تحقیق الغایة من إنشائھا وتفعیل دورھا على  أكیدةً  الحازم بھذه الأحكام ضمانةً 

صعید التنمیة المحلیة. 

ذات  والجمعیات  التجاریة  كالشركات  المشابھة  المؤسسات  باقي  عن  یفرّقھا  مالي  بنظام  التعاونیة  الجمعیات  تتمیزّ 
المنفعة العامة. وسنتطرق في ھذه الفقرة إلى أبرز الأحكام القانونیة الصریحة والضمنیةّ التي تنظّم الوضع المالي 

للجمعیة التعاونیة وتبُرز أوجھ استفادة الأعضاء منھا والتي تتحقق من خلالھا الغایة من إنشائھا.

الأسهم في الجمعية التعاونية 

یختلف مفھوم الأسھم في الجمعیة التعاونیة عن الشركات التجاریة، ویمكننا اعتباره من أبرز ممیزات النظام المالي 
التعاوني.

ما هي أبرز الأحكام المتعلقة بالأسهم؟

1- عدد الأسھم في الجمعیة التعاونیة غیر محدود وھو قابل للزیادة والنقصان؛
2- ثمن الأسھم  ثابت لا یتبدّل ویحُدَّد في النظام الاساسي للتعاونیة؛

3- الأسھم إسمیةّ ولا یجوز التنازل عنھا أو نقلھا إلاّ لشخص یتحقق مجلس الإدارة من توفر شروط العضویةّ 
    فیھ.

یقُصد بثبات ثمن السھم أنّ ھذا الثمن یظلّ على حالھ مھما حققّت التعاونیة من فائض ومھما بلغت احتیاطیاتھا، فلا 
یزید ثمن السھم نتیجةً لازدھار مشروع التعاونیة؛ فعند استقالة العضو من التعاونیة، یمكنھ استرداد قیمة الأسھم التي 

دفعھا عند انتسابھ فحسب وفي حدود القیمة التي بلغھا رأس المال السھمي بمعزل عن موجودات التعاونیة الأخرى.

تعزز ھذه الأحكام "مبدأ باب الانتساب المفتوح" من جھة وتضمن تطویر المشاریع التعاونیة واستدامتھا من جھة 
أخرى، من خلال قبول أعضاء فاعلین جدد وتحسین وضع الأعضاء عند تغیّرُ وضعھم المرتبط بنشاطھم الاقتصادي، 

بالإضافة إلى عدم تأثرّ الوضع الاقتصادي والمالي للجمعیة التعاونیة عند فقدان أحد الأعضاء لعضویتھ.

تحُققّ ھذه الأحكام بالفعل الفائدة والجدوى لكلّ من الجمعیة التعاونیة والأعضاء بشكل متوازن بما یخدم الغایة من 
إنشاء الجمعیة التعاونیة من جھة ویساھم في تحقیق دورھا على صعید التنمیة المحلیةّ من جھة أخرى. 

رأس المال السهمي للتعاونية ومساهمة الأعضاء فيه

كرّست المادة 26 من قانون الجمعیات التعاونیة مبدأ "مساھمة الأعضاء في رأس المال"،  فنصّت على ما حرفیتّھ : 
"یتألف رأس المال السھمي للجمعیة التعاونیة من قیمة الأسھم المكتتبَ بھا من الأعضاء".

 یتوجّب على الأعضاء، تطبیقاً للمادة 26، تمویل المشروع التعاوني الذي تتحقق من خلالھ أھداف التعاونیة، أو على 
الأقل المساھمة ولو بنسبة معینّة في تمویلھ الى جانب القروض والھبات التي من شأنھا الإسھام في تمویل المشروع 

وتكوین رأس مال التعاونیة.

یشكّل ھذا المبدأ ضمانة لنجاح عمل التعاونیة التي تتطلب تمویلاً لمشروعھا بحسب قدرات طالبي التأسیس وحاجاتھم، 
مفھوم  عن  تعبیرًا  والأكثر  التعاوني  النظام  في  والأساس  الأھمّ  العنصر  تشكّل  التي  جھودھم  تضافرُ  إلى  بالإضافة 

التعاون. 

أمّا المادة 25 من قانون الجمعیات التعاونیة فقد حدّدت سقف عدد الأسھم التي یمكن العضو تملكّھا بخمس عدد الأسھم 
المكتتبَ بھا أي ما یوازي عشرین بالمائة من عدد الأسھم، وذلك تجسیدًا لمفھوم التعاون الذي یتمیزّ باستثمار الجھود 

ولیس استثمار الأموال، ما یمیزّ الجمعیات التعاونیة عن الشركات التجاریة.

القاعدة الاقتصادية

بأحكام المادة 21 من المرسوم التطبیقي المتعلق بالجمعیات التعاونیة، یتوجّب "على كل عضو منتسب الى  عملاً 
التعاونیة... أن یمتلك عددًا من الأسھم وفقاً لقاعدة اقتصادیة یحدّدھا نظام التعاونیة وترُاعى فیھا نشاطات الأعضاء 
ر ھذه الأسھم في المُھَل والطُرق التي یحدّدھا نظام  ومقدار الخدمات والمنافع وغیرھا التي تؤمنھا لكل منھم. تحُرَّ

التعاونیة."

تجُسّد القاعدة الاقتصادیة المنصوص علیھا في المادة 21 أعلاه أھمّ القیم التعاونیة ألا وھي :
-  المساواة بمعناھا التعاوني القائم على تماثلُ وتشابھ النشاط في مقابل نسبیتّھ أي المرتبط باختلاف نسبة نشاط كل 
عضو، وبمقدار الخدمات والمنافع التي یقُدَّر للعضو الاستفادة منھا عبر التعاونیة، ومن دون الأخذ بعین الاعتبار أي 

عنصر تمییزي آخر على أساس أي اعتبار آخر كأن یكون  قائمًا على التمییز بین المرأة والرجل.
الإنصاف الذي یعبرّ عن أقصى درجات العدالة ویحفزّ العضو على العمل بأمان واستقرار بعیدًا عن أيّ غبن أو   -

استغلال، ضامناً جني ثمار جھوده والمساھمة التي قدّمھا في سبیل نجاح عمل التعاونیة وتحقیق أھدافھا.
فلا یمكن العضو، في ظل النظام المالي التعاوني، أن یساھم في تمویل كلفة المشروع التعاوني إلاّ نسبی�ا بحسب تقدیر 
التعاوني  المشروع  كلفة  من  عالیةً  نسبةً  توازي  أسھمًا  العضو  یمتلك  أن  العادل  غیر  من  أنھ  حیث  منھ،  استفادتھ 
ومتساویة بالمطلق مع باقي الأعضاء في مقابل استفادتھ من خدمات أقلّ من باقي ھؤلاء؛ فھذا الأمر یناقض أحد أھمّ 
قیم التعاون، سیمّا أنّ ھذا العضو لن یستفید من توزیع الفائض الصافي إلا بنسبة تعاملھ مع التعاونیة واستفادتھ من 

خدماتھا. 

المسؤولية في الجمعية التعاونية

تقُسَم الجمعیاّت التعاونیةّ من حیث مسؤولیة أعضائھا إلى نوعیْن :
1- جمعیاتّ تعاونیةّ ذات مسؤولیة محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین بقدر أسھمھم في الجمعیة أو بقیمة 

    تزید عن ذلك یحدّدھا نظام الجمعیةّ؛ 
2- جمعیاّت تعاونیةّ ذات مسؤولیةّ غیر محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین شخصیاً وبالتضامن عن التزامات 

    الجمعیةّ حتى بعد حلھّا وتصفیتھا10. 
یتضمن النظام الأساسي للجمعیاّت التعاونیةّ في مادّتھ الثانیة أحكامًا خاصة بكلّ جمعیةّ تعاونیةّ، تتحدّد من خلالھا 

مسؤولیةّ الأعضاء عبر تحدید مسؤولیةّ الجمعیةّ التعاونیةّ. 
تساھم زیادة مسؤولیة الأعضاء، في الواقع، في إمكانیة حصول التعاونیة على قروض بھدف تطویر أعمالھا لما تشكّلھ 

المسؤولیة غیر المحدودة من ضمانة للدائنین تشُجّع على الإقراض.

الاحتياطيّات  

یتوجب على الجمعیة التعاونیة تكوین إحتیاطیاّت للمحافظة على توازنھا المالي ولضمان تطویر مشاریعھا وتأمین 
على  التعاونیة  الجمعیة  حلّ  عند  توّزَع  ولا  الأعضاء  أسھم  قیمة  من  تزید  لا  الاحتیاطیاّت  ھذه  أنّ  حیث  استدامتھا، 

الأعضاء بحسب قیمة أسھمھم على عكس ما یحصل في الشركات التجاریة.  
حدّدت المادتان 28 و29 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھما المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، 

الاحتیاطیات فنصّتْ على التالي :

یقُسم المال الاحتیاطي إلى : إحتیاطي إجباري وإحتیاطي عادي.
الاحتیاطي الإجباري : ھو ما بلغت قیمتھ نصف رأس مال الجمعیة السھمي؛  -1

الاحتیاطي العادي : ھو ما یبدأ بتكوینھ بعد الانتھاء من تكوین الاحتیاطي الإجباري.   -2
عند  معینّة  لأعمال  یخُصّص  استثنائي  عادي  إحتیاطي  تكوین  إمكانیة  القانون  أجاز  العادي،  الاحتیاطي  الى  إضافة 

إقراره من قبل الجمعیة العمومیة. 
ختمت المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، بمنع جواز استعمال الاحتیاطي الإجباري إلا بموجب قرار 
تتخّذه الجمعیة العمومیة. أما الاحتیاطي العادي غیر الاستثنائي، فیكون وجھ استعمالھ منوطًا بمجلس الإدارة ضمن 

حدود ما یمیزّ النظام التعاوني من عدم إمكانیة تجزئتھ وتوزیعھ أسھمًا على الأعضاء.

الرسوم والاشتراكات
 

"یحقّ للجمعیة التعاونیة أن تنصّ في نظامھا الداخلي على جمع أو حجز رسم دوري تشكل بھ رأسمالاً مؤقتاً. وھذا 
الرأسالمال یعُتبر دیناً للأعضاء على الجمعیة وھو یجُبى ویحُدَّد لھ فائدة ویعُاد للأعضاء حسبما ھو واردٌ في نظام 

التعاونیة. 
یجوز أن ینصّ نظام التعاونیة على فرض اشتراكات على الأعضاء وكیفیة تسدیدھا11."

بل  الأموال  استثمار  خلال  من  الربح  توخّیھا  لعدم  التجاریة،  الشركات  عن  التعاونیة  الجمعیات  الأحكام  ھذه  تمیزّ 
اعتمادھا على تضافرُ جھود أعضائھا على كافة الأصعدة، حتى من خلال فرض اشتراكات ذات طبیعة ھالكة على 

ل من خلالھا التعاونیة، بھدف تحسین أوضاعھم بالدرجة الأولى. الأعضاء تموَّ

التعامل مع الأعضاء وغير الأعضاء

نصّت المادة 6 من المرسوم رقم 64/17199 على ما حرفیتّھ : 
"لا یجوز أن تتناول أعمال الجمعیات التعاونیة مصالح أفراد من غیر أعضائھا إلاّ إذا نصّ نظامھا على عكس ذلك 

باستثناء عملیات التسلیف التي لا یجوز إطلاقاً أن تتم لصالح غیر الأعضاء."
"تستطیع   : حرفیتّھ  ما   على  التعاونیة  للجمعیات  الأساسي  النظام  من  المادة 16  نصّت  المادة،  ھذه  لأحكام  تطبیقاً 
التعاونیة بصورة استثنائیة وشرط أن یكون ذلك في مصلحتھا، أن تتعامل مع أشخاص من غیر أعضائھا أو تجعلھم 

ینتفعون من الخدمات التي تؤدّیھا لأعضائھا شرط : 
أ - ألاّ تزید مدة ھذا التعامل عن المدة التي یحدّدھا مجلس الإدارة؛ 

ب - أن تعُطى الأفضلیة المطلقة للأعضاء على المتعاملین غیر الأعضاء في جمیع العملیات المختلفة التي تجُریھا 
التعاونیة؛

ج - أن تدفع نقدًا قیمة جمیع العملیات التي تجُریھا مع المتعاملین غیر الأعضاء وأن یكون ثمّة فرق بنسبة (...) على 
الأقل بین الأسعار المطبَّقة على المتعاملین غیر الأعضاء والأسعار الخاصة بالأعضاء."

یسُتنتج من الأحكام القانونیة المذكورة أعلاه تمیُّز التعامل مع غیر الأعضاء عن التعامل مع الأعضاء من النواحي 
التالیة :

1- تعُطى الأولویة دائمًا للتعامل مع الأعضاء؛
2- یجب أن یتخطى بدََل الخدمات الواجب تقاضیھ من غیر العضو البدََل المحدَّد للأعضاء بنسبة معیَّنة عن ذات 
    الخدمات، إلاّ أنھ ینبغي تحدید ھذا البدََل بنسبة أدنى من سعر السوق أي أن یبقى ضمن إطار "السعر التعاوني"؛

3- یدُفع بدل الخدمة من غیر العضو نقدًا؛
4- یتم التعامل مع غیر الأعضاء ضمن حدود القوانین والأنظمة التعاونیة وقدرة المشروع ورأس المال السھمي 

    للجمعیة التعاونیة.

الفائض الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء

ل الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء إلى الاحتیاطي، وقد عرّفت المادة 33 من المرسوم رقم  یرحَّ
64/17199 الفائض الصافي على أنھ : "ما بقي من الإیراد السنوي بعد تنزیل النفقات العامة والاستھلاكات."

الجمعیة  أعضاء  على  الصافي  الفائض  توزیع  دون  الجھود  تضافر  مبدأ  على  وارتكازه  ومبادئھ  التعاون  قیم  تحول 
التعاونیة، إذ تقتصر استفادتھم على قدر مشاركتھم الذاتیة وتعاملھم مع التعاونیة.

عن  التعاوني  النشاط  یمّیز  ما  وھذا  المنافسة،  طریق  عن  أموالھم  ولیس  جھودھم  باستثمار  التعاونیة  أعضاء  ویقوم 
النشاط التجاري الذي یعتمد على جني الأرباح من خلال التعامل مع الغیر، أي عنصر الزبائن، وتنسیق كافة العناصر 

الأخرى المادیةّ لجذب العنصر الأخیر عبر المؤسسات التجاریة المملوكة من التجّار الأفراد والشركات التجاریة.
ر باقي العناصر لخدمتھ.  یشكل عنصر الزبائن العنصر الأساسي في المؤسسة التجاریة والمشروع التجاري، وتسُخَّ

یمكننا إیجاز ما سبق عرضھ حول التعامل مع الأعضاء وغیر الأعضاء كالتالي :
- لا یمكن تأسیس التعاونیة بھدف تجاري، أي تكوین عنصر زبائن وبالتالي التعامل مع غیر الأعضاء؛

لا یمكن تأسیس التعاونیة أیضًا بھدف اجتماعي، أي تقدیم خدمات للغیر على حساب الأعضاء من دون أن   -
یكونوا مساھمین في رأس المال؛

تؤسَّس التعاونیة بھدف تحسین وضع أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً من خلال تضافرُ جھودھم في ظلّ المبادئ   -
والقیم التعاونیة التي تضُفي خصوصیة على النظام التعاوني؛

التشغیلیة  بالقدرة  ترتبط  مالیة  لبیانات  وفقاً  تقدَّر  معینّة  بحالات  محصورًا  الأعضاء  غیر  مع  التعامل  یكون   -
للمشروع التعاوني وتھدف حصرًا إلى تطویر المشاریع التعاونیة، وعند حلّ التعاونیة یعود صافي الأموال الناتجة 

عن التعامل مع الغیر إلى دعم القطاع التعاوني.
تعود الاستفاضة في شرح ھذه الأحكام إلى أھمیتھا التمییزیة للنظام التعاوني من جھة وإلى تجاوُز ھذه الأحكام من 
لأھدافھا  تحقیقاً  ضمنھ  العمل  الواجب  الإطار  عن  أخرجھا  ما  أخرى،  جھة  من  التعاونیة  الجمعیات  من  العدید  قبل 

وانسجامًا مع المبادئ والقیم التعاونیة التي تمُیزّ النظام التعاوني.

الفائض الناتج عن التعامل مع الأعضاء

حَدّدت المادة 33 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھا المادة 29 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، طُرق 
توزیع الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع الأعضاء وذلك بعد حسم الفائض الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء 

وترحیلھ الى الاحتیاطي.
ع على الشكل التالي : یؤخَذ الفائض الصافي الباقي ویوزَّ

ل الى الاحتیاطي نسبة 25 بالمائة في التعاونیات المحدودة المسؤولیة و50 بالمائة في التعاونیات ذات  1- ترُحَّ
    المسؤولیة غیر المحدودة؛

2- تدُفع للأعضاء فائدة عن أسھمھم بمعدل یحُدَّد في النظام الأساسي للتعاونیة شرط أن لا یزید عن المعدل المحدَّد 
    من الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني وأن لا یتجاوز مجموع قیمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمائة من الفائض؛
3- یخُصَّص ما لا یزید عن 5 بالمائة من صافي الفائض لأعمال عمرانیةّ أو اجتماعیةّ أو ثقافیةّ تقُرّرھا الجمعیة 

    العمومیة في منطقة عمل التعاونیة؛
    جسّدت ھذه الفقرة الأخیرة مبدأ "الاھتمام بالمجتمع" وذلك ضمن حدود وإطار النظام المالي للتعاونیة ومن 

    دون أن تتحول إلى جمعیة تعمل لغیر أعضائھا؛
ع باقي الفائض على الأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة ویطُلق علیھ إسم  4- یوزَّ

ل للاحتیاطي؛  ع عوائد على الأعضاء بل ترُحَّ     "العائد"، أمّا في الجمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف، فلا توُزَّ
    تجسیدًا لقیمتيْ العدالة والإنصاف، یتم توزیع الفائض على أساس تعامُل كل عضو مع التعاونیة ولیس حسب 

    عدد الأسھم التي یملكھا، وھذا ما یمُیزّ التعاونیة عن الشركة التجاریة التي یعمد من خلالھا الشركاء الى 
    استثمار أموالھم ولیس جھودھم كما ھو حال أعضاء الجمعیة التعاونیة؛

    حیث أنھ یتحدد من خلال الأسھم المملوكة من الأعضاء سقفُ التعامل مع التعاونیة أو التعامل المفترض على 
    أساس تقدیري، إلاّ أنَّ الواقع وحاجات السوق والطوارئ التي یمكن أن تحدث قد تؤثر في تخفیض نسبة ھذا 
    التعامل، وبالتالي یصبح من غیر العادل توزیع الفائض بالشكل الذي یحقق للعضو إثراءً على حساب مجھود 

    غیره من الأعضاء؛
    تجعل قاعدة التوزیع ھذه من النظام التعاوني نظامًا مثالیاً یحُقق أعلى درجات المساواة والعدالة أي الإنصاف؛

5- یسقط حق العضو في المطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاریخ إعلانھا؛
    تحقیقاً لاستقرار المعاملات الإداریة في التعاونیة، قصّر المشّرع مھلة سقوط العوائد والفوائد إلى خمس سنوات 

    وذلك بھدف تصفیة حسابات التعاونیة وتحویل استعمال المبالغ الساقطة بمرور الزمن لتطویر المشروع 
    التعاوني؛

    تبدأ مھلة مرور الزمن بالسریان منذ تاریخ استحقاق المبالغ المتعلقة بالفوائد والعوائد، أي منذ تاریخ إیفائھا 
ر من قبل الجمعیة العمومیة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة؛     المُقرَّ

6- "إذا سببت خسائر التعاونیة في سنة ما بعجز في الاحتیاطي الإجباري المنصوص علیھ في الفقرة 1 من المادة
     28 أو في رأسمال الجمعیة المدفوع، فلا یجوز توزیع أي عوائد أو فوائد في السنوات التالیة إلا بعد سدّ ھذا 

    العجز."  وذلك حرصًا على التوازن المالي للتعاونیة؛
7- "لا تدُفع فوائد أو عوائد للعضو إلاّ بعد أن یسُدّد قیمة أسھمھ كاملة. أمّا الأرباح العائدة لھذا العضو فتعُتبر 

    مدفوعات لحسابھ تسدیدًا لما تبقى من ثمن أسھمھ12." 
تجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أنّ "الربح" المقصود ھنا ھو "الربح التعاوني" ولیس "الربح التجاري" الناتج عن 
استثمار الأموال والمُحقَّق نتیجة المنافسة التي تنُاقض مفھوم التعاون وتضافر الجھود، لا سیمّا أنّ المادة الأولى من 
المرسوم رقم 64/17199 قد عرّفت الجمعیة التعاونیة على أنھا كل جمعیة تتألف من أشخاص ولھا رأسمال غیر 

محدود ولا یكون ھدفھا الربح وتؤسَّس وفقاً لمبادئ التعاون العامة.

أوجه استفادة العضو

 تسُتخلص من مجمل أحكام النظام المالي للجمعیة التعاونیة أوجُھ استفادة العضو في التعاونیة، المختلفة كلی�ا عن ھدف 
الربح الذي تتوخاه الشركات التجاریة، والتي تتحقق من خلالھا الغایة من تأسیس التعاونیة المنصوص عنھا في المادة 
الأولى من المرسوم 64/17199 والمتمثلة في تحسین حالة أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً، والتي تتلخص اقتصادیاً 

على الشكل التالي:
1- الاستفادة المباشرة عبر السعر التعاوني للخدمات التي تؤدیھا التعاونیة للأعضاء والذي یحققّ لھم وفرًا ناتجًا 

    عن الفرق بین سعر السوق والسعر التعاوني؛
2- الفائدة المحدودة المدفوعة للأعضاء عن الأسھم المملوكة منھم؛

عة للأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة؛ فعلى قدر جھود العضو ترتفع  3- العوائد الموزَّ
    نسبة ھذه العوائد في حدود سقف معیَّن یتحدّد بعدد الأسھم المملوكة منھ، كما أنھّ في حال حصول أيّ تخطي 

    لھذا السقف، یعُامَل العضو عندئذ معاملة غیر العضو.

السنة المالية والحسابات الختامية

یتوجب على مجلس الإدارة إعداد حسابات التعاونیة للعام المنصرم وعرضھا على الجمعیة العمومیة، موقعاً علیھا منھ 
ومن مراجع الحسابات، في مھلة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ إنتھاء السنة المالیة المحدَّدة بدایتھا ونھایتھا في نظام 

التعاونیة في ضوء نشاطات التعاونیة وحاجاتھا. 
یجوز تمدید ھذه المھلة شھرًا واحدًا في الحالات الاضطراریة بعد موافقة المدیریة العامة للتعاونیات. 

"یجب أن تنُظَّم وتعُدَّ الحسابات...، وفقاً لتعلیمات إدارة التعاون، وأن ترفق بسائر الأحوال بمیزانیة عامة موقوفة في 
نھایة السنة المالیة وبتقریر تفصیلي موقعاً علیھما من قبل مُراجع الحسابات.

ویجب أن تودع الحسابات مع مرفقاتھا مكتب مجلس الإدارة قبل عشرة أیام على الأقل من موعد اجتماع الجمعیة 
العمومیة لیتسنى لكل عضو راغب الاطلاع علیھا13." 

23 11- المادة 30 من المرسوم 64/17199 – قانون الجمعيات التعاونية



تجسّد الأحكام القانونیة الخاصة بالنظام المالي للجمعیات التعاونیة القیم والمبادئ الدولیة للتعاون، ما یجعل من التقیدّ 
لنجاح مشاریعھا التعاونیة، وبالتالي تحقیق الغایة من إنشائھا وتفعیل دورھا على  أكیدةً  الحازم بھذه الأحكام ضمانةً 

صعید التنمیة المحلیة. 

ذات  والجمعیات  التجاریة  كالشركات  المشابھة  المؤسسات  باقي  عن  یفرّقھا  مالي  بنظام  التعاونیة  الجمعیات  تتمیزّ 
المنفعة العامة. وسنتطرق في ھذه الفقرة إلى أبرز الأحكام القانونیة الصریحة والضمنیةّ التي تنظّم الوضع المالي 

للجمعیة التعاونیة وتبُرز أوجھ استفادة الأعضاء منھا والتي تتحقق من خلالھا الغایة من إنشائھا.

الأسهم في الجمعية التعاونية 

یختلف مفھوم الأسھم في الجمعیة التعاونیة عن الشركات التجاریة، ویمكننا اعتباره من أبرز ممیزات النظام المالي 
التعاوني.

ما هي أبرز الأحكام المتعلقة بالأسهم؟

1- عدد الأسھم في الجمعیة التعاونیة غیر محدود وھو قابل للزیادة والنقصان؛
2- ثمن الأسھم  ثابت لا یتبدّل ویحُدَّد في النظام الاساسي للتعاونیة؛

3- الأسھم إسمیةّ ولا یجوز التنازل عنھا أو نقلھا إلاّ لشخص یتحقق مجلس الإدارة من توفر شروط العضویةّ 
    فیھ.

یقُصد بثبات ثمن السھم أنّ ھذا الثمن یظلّ على حالھ مھما حققّت التعاونیة من فائض ومھما بلغت احتیاطیاتھا، فلا 
یزید ثمن السھم نتیجةً لازدھار مشروع التعاونیة؛ فعند استقالة العضو من التعاونیة، یمكنھ استرداد قیمة الأسھم التي 

دفعھا عند انتسابھ فحسب وفي حدود القیمة التي بلغھا رأس المال السھمي بمعزل عن موجودات التعاونیة الأخرى.

تعزز ھذه الأحكام "مبدأ باب الانتساب المفتوح" من جھة وتضمن تطویر المشاریع التعاونیة واستدامتھا من جھة 
أخرى، من خلال قبول أعضاء فاعلین جدد وتحسین وضع الأعضاء عند تغیّرُ وضعھم المرتبط بنشاطھم الاقتصادي، 

بالإضافة إلى عدم تأثرّ الوضع الاقتصادي والمالي للجمعیة التعاونیة عند فقدان أحد الأعضاء لعضویتھ.

تحُققّ ھذه الأحكام بالفعل الفائدة والجدوى لكلّ من الجمعیة التعاونیة والأعضاء بشكل متوازن بما یخدم الغایة من 
إنشاء الجمعیة التعاونیة من جھة ویساھم في تحقیق دورھا على صعید التنمیة المحلیةّ من جھة أخرى. 

رأس المال السهمي للتعاونية ومساهمة الأعضاء فيه

كرّست المادة 26 من قانون الجمعیات التعاونیة مبدأ "مساھمة الأعضاء في رأس المال"،  فنصّت على ما حرفیتّھ : 
"یتألف رأس المال السھمي للجمعیة التعاونیة من قیمة الأسھم المكتتبَ بھا من الأعضاء".

 یتوجّب على الأعضاء، تطبیقاً للمادة 26، تمویل المشروع التعاوني الذي تتحقق من خلالھ أھداف التعاونیة، أو على 
الأقل المساھمة ولو بنسبة معینّة في تمویلھ الى جانب القروض والھبات التي من شأنھا الإسھام في تمویل المشروع 

وتكوین رأس مال التعاونیة.

یشكّل ھذا المبدأ ضمانة لنجاح عمل التعاونیة التي تتطلب تمویلاً لمشروعھا بحسب قدرات طالبي التأسیس وحاجاتھم، 
مفھوم  عن  تعبیرًا  والأكثر  التعاوني  النظام  في  والأساس  الأھمّ  العنصر  تشكّل  التي  جھودھم  تضافرُ  إلى  بالإضافة 

التعاون. 

أمّا المادة 25 من قانون الجمعیات التعاونیة فقد حدّدت سقف عدد الأسھم التي یمكن العضو تملكّھا بخمس عدد الأسھم 
المكتتبَ بھا أي ما یوازي عشرین بالمائة من عدد الأسھم، وذلك تجسیدًا لمفھوم التعاون الذي یتمیزّ باستثمار الجھود 

ولیس استثمار الأموال، ما یمیزّ الجمعیات التعاونیة عن الشركات التجاریة.

القاعدة الاقتصادية

بأحكام المادة 21 من المرسوم التطبیقي المتعلق بالجمعیات التعاونیة، یتوجّب "على كل عضو منتسب الى  عملاً 
التعاونیة... أن یمتلك عددًا من الأسھم وفقاً لقاعدة اقتصادیة یحدّدھا نظام التعاونیة وترُاعى فیھا نشاطات الأعضاء 
ر ھذه الأسھم في المُھَل والطُرق التي یحدّدھا نظام  ومقدار الخدمات والمنافع وغیرھا التي تؤمنھا لكل منھم. تحُرَّ

التعاونیة."

تجُسّد القاعدة الاقتصادیة المنصوص علیھا في المادة 21 أعلاه أھمّ القیم التعاونیة ألا وھي :
-  المساواة بمعناھا التعاوني القائم على تماثلُ وتشابھ النشاط في مقابل نسبیتّھ أي المرتبط باختلاف نسبة نشاط كل 
عضو، وبمقدار الخدمات والمنافع التي یقُدَّر للعضو الاستفادة منھا عبر التعاونیة، ومن دون الأخذ بعین الاعتبار أي 

عنصر تمییزي آخر على أساس أي اعتبار آخر كأن یكون  قائمًا على التمییز بین المرأة والرجل.
الإنصاف الذي یعبرّ عن أقصى درجات العدالة ویحفزّ العضو على العمل بأمان واستقرار بعیدًا عن أيّ غبن أو   -

استغلال، ضامناً جني ثمار جھوده والمساھمة التي قدّمھا في سبیل نجاح عمل التعاونیة وتحقیق أھدافھا.
فلا یمكن العضو، في ظل النظام المالي التعاوني، أن یساھم في تمویل كلفة المشروع التعاوني إلاّ نسبی�ا بحسب تقدیر 
التعاوني  المشروع  كلفة  من  عالیةً  نسبةً  توازي  أسھمًا  العضو  یمتلك  أن  العادل  غیر  من  أنھ  حیث  منھ،  استفادتھ 
ومتساویة بالمطلق مع باقي الأعضاء في مقابل استفادتھ من خدمات أقلّ من باقي ھؤلاء؛ فھذا الأمر یناقض أحد أھمّ 
قیم التعاون، سیمّا أنّ ھذا العضو لن یستفید من توزیع الفائض الصافي إلا بنسبة تعاملھ مع التعاونیة واستفادتھ من 

خدماتھا. 

المسؤولية في الجمعية التعاونية

تقُسَم الجمعیاّت التعاونیةّ من حیث مسؤولیة أعضائھا إلى نوعیْن :
1- جمعیاتّ تعاونیةّ ذات مسؤولیة محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین بقدر أسھمھم في الجمعیة أو بقیمة 

    تزید عن ذلك یحدّدھا نظام الجمعیةّ؛ 
2- جمعیاّت تعاونیةّ ذات مسؤولیةّ غیر محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین شخصیاً وبالتضامن عن التزامات 

    الجمعیةّ حتى بعد حلھّا وتصفیتھا10. 
یتضمن النظام الأساسي للجمعیاّت التعاونیةّ في مادّتھ الثانیة أحكامًا خاصة بكلّ جمعیةّ تعاونیةّ، تتحدّد من خلالھا 

مسؤولیةّ الأعضاء عبر تحدید مسؤولیةّ الجمعیةّ التعاونیةّ. 
تساھم زیادة مسؤولیة الأعضاء، في الواقع، في إمكانیة حصول التعاونیة على قروض بھدف تطویر أعمالھا لما تشكّلھ 

المسؤولیة غیر المحدودة من ضمانة للدائنین تشُجّع على الإقراض.

الاحتياطيّات  

یتوجب على الجمعیة التعاونیة تكوین إحتیاطیاّت للمحافظة على توازنھا المالي ولضمان تطویر مشاریعھا وتأمین 
على  التعاونیة  الجمعیة  حلّ  عند  توّزَع  ولا  الأعضاء  أسھم  قیمة  من  تزید  لا  الاحتیاطیاّت  ھذه  أنّ  حیث  استدامتھا، 

الأعضاء بحسب قیمة أسھمھم على عكس ما یحصل في الشركات التجاریة.  
حدّدت المادتان 28 و29 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھما المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، 

الاحتیاطیات فنصّتْ على التالي :

یقُسم المال الاحتیاطي إلى : إحتیاطي إجباري وإحتیاطي عادي.
الاحتیاطي الإجباري : ھو ما بلغت قیمتھ نصف رأس مال الجمعیة السھمي؛  -1

الاحتیاطي العادي : ھو ما یبدأ بتكوینھ بعد الانتھاء من تكوین الاحتیاطي الإجباري.   -2
عند  معینّة  لأعمال  یخُصّص  استثنائي  عادي  إحتیاطي  تكوین  إمكانیة  القانون  أجاز  العادي،  الاحتیاطي  الى  إضافة 

إقراره من قبل الجمعیة العمومیة. 
ختمت المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، بمنع جواز استعمال الاحتیاطي الإجباري إلا بموجب قرار 
تتخّذه الجمعیة العمومیة. أما الاحتیاطي العادي غیر الاستثنائي، فیكون وجھ استعمالھ منوطًا بمجلس الإدارة ضمن 

حدود ما یمیزّ النظام التعاوني من عدم إمكانیة تجزئتھ وتوزیعھ أسھمًا على الأعضاء.

الرسوم والاشتراكات
 

"یحقّ للجمعیة التعاونیة أن تنصّ في نظامھا الداخلي على جمع أو حجز رسم دوري تشكل بھ رأسمالاً مؤقتاً. وھذا 
الرأسالمال یعُتبر دیناً للأعضاء على الجمعیة وھو یجُبى ویحُدَّد لھ فائدة ویعُاد للأعضاء حسبما ھو واردٌ في نظام 

التعاونیة. 
یجوز أن ینصّ نظام التعاونیة على فرض اشتراكات على الأعضاء وكیفیة تسدیدھا11."

بل  الأموال  استثمار  خلال  من  الربح  توخّیھا  لعدم  التجاریة،  الشركات  عن  التعاونیة  الجمعیات  الأحكام  ھذه  تمیزّ 
اعتمادھا على تضافرُ جھود أعضائھا على كافة الأصعدة، حتى من خلال فرض اشتراكات ذات طبیعة ھالكة على 

ل من خلالھا التعاونیة، بھدف تحسین أوضاعھم بالدرجة الأولى. الأعضاء تموَّ

التعامل مع الأعضاء وغير الأعضاء

نصّت المادة 6 من المرسوم رقم 64/17199 على ما حرفیتّھ : 
"لا یجوز أن تتناول أعمال الجمعیات التعاونیة مصالح أفراد من غیر أعضائھا إلاّ إذا نصّ نظامھا على عكس ذلك 

باستثناء عملیات التسلیف التي لا یجوز إطلاقاً أن تتم لصالح غیر الأعضاء."
"تستطیع   : حرفیتّھ  ما   على  التعاونیة  للجمعیات  الأساسي  النظام  من  المادة 16  نصّت  المادة،  ھذه  لأحكام  تطبیقاً 
التعاونیة بصورة استثنائیة وشرط أن یكون ذلك في مصلحتھا، أن تتعامل مع أشخاص من غیر أعضائھا أو تجعلھم 

ینتفعون من الخدمات التي تؤدّیھا لأعضائھا شرط : 
أ - ألاّ تزید مدة ھذا التعامل عن المدة التي یحدّدھا مجلس الإدارة؛ 

ب - أن تعُطى الأفضلیة المطلقة للأعضاء على المتعاملین غیر الأعضاء في جمیع العملیات المختلفة التي تجُریھا 
التعاونیة؛

ج - أن تدفع نقدًا قیمة جمیع العملیات التي تجُریھا مع المتعاملین غیر الأعضاء وأن یكون ثمّة فرق بنسبة (...) على 
الأقل بین الأسعار المطبَّقة على المتعاملین غیر الأعضاء والأسعار الخاصة بالأعضاء."

یسُتنتج من الأحكام القانونیة المذكورة أعلاه تمیُّز التعامل مع غیر الأعضاء عن التعامل مع الأعضاء من النواحي 
التالیة :

1- تعُطى الأولویة دائمًا للتعامل مع الأعضاء؛
2- یجب أن یتخطى بدََل الخدمات الواجب تقاضیھ من غیر العضو البدََل المحدَّد للأعضاء بنسبة معیَّنة عن ذات 
    الخدمات، إلاّ أنھ ینبغي تحدید ھذا البدََل بنسبة أدنى من سعر السوق أي أن یبقى ضمن إطار "السعر التعاوني"؛

3- یدُفع بدل الخدمة من غیر العضو نقدًا؛
4- یتم التعامل مع غیر الأعضاء ضمن حدود القوانین والأنظمة التعاونیة وقدرة المشروع ورأس المال السھمي 

    للجمعیة التعاونیة.

الفائض الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء

ل الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء إلى الاحتیاطي، وقد عرّفت المادة 33 من المرسوم رقم  یرحَّ
64/17199 الفائض الصافي على أنھ : "ما بقي من الإیراد السنوي بعد تنزیل النفقات العامة والاستھلاكات."

الجمعیة  أعضاء  على  الصافي  الفائض  توزیع  دون  الجھود  تضافر  مبدأ  على  وارتكازه  ومبادئھ  التعاون  قیم  تحول 
التعاونیة، إذ تقتصر استفادتھم على قدر مشاركتھم الذاتیة وتعاملھم مع التعاونیة.

عن  التعاوني  النشاط  یمّیز  ما  وھذا  المنافسة،  طریق  عن  أموالھم  ولیس  جھودھم  باستثمار  التعاونیة  أعضاء  ویقوم 
النشاط التجاري الذي یعتمد على جني الأرباح من خلال التعامل مع الغیر، أي عنصر الزبائن، وتنسیق كافة العناصر 

الأخرى المادیةّ لجذب العنصر الأخیر عبر المؤسسات التجاریة المملوكة من التجّار الأفراد والشركات التجاریة.
ر باقي العناصر لخدمتھ.  یشكل عنصر الزبائن العنصر الأساسي في المؤسسة التجاریة والمشروع التجاري، وتسُخَّ

یمكننا إیجاز ما سبق عرضھ حول التعامل مع الأعضاء وغیر الأعضاء كالتالي :
- لا یمكن تأسیس التعاونیة بھدف تجاري، أي تكوین عنصر زبائن وبالتالي التعامل مع غیر الأعضاء؛

لا یمكن تأسیس التعاونیة أیضًا بھدف اجتماعي، أي تقدیم خدمات للغیر على حساب الأعضاء من دون أن   -
یكونوا مساھمین في رأس المال؛

تؤسَّس التعاونیة بھدف تحسین وضع أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً من خلال تضافرُ جھودھم في ظلّ المبادئ   -
والقیم التعاونیة التي تضُفي خصوصیة على النظام التعاوني؛

التشغیلیة  بالقدرة  ترتبط  مالیة  لبیانات  وفقاً  تقدَّر  معینّة  بحالات  محصورًا  الأعضاء  غیر  مع  التعامل  یكون   -
للمشروع التعاوني وتھدف حصرًا إلى تطویر المشاریع التعاونیة، وعند حلّ التعاونیة یعود صافي الأموال الناتجة 

عن التعامل مع الغیر إلى دعم القطاع التعاوني.
تعود الاستفاضة في شرح ھذه الأحكام إلى أھمیتھا التمییزیة للنظام التعاوني من جھة وإلى تجاوُز ھذه الأحكام من 
لأھدافھا  تحقیقاً  ضمنھ  العمل  الواجب  الإطار  عن  أخرجھا  ما  أخرى،  جھة  من  التعاونیة  الجمعیات  من  العدید  قبل 

وانسجامًا مع المبادئ والقیم التعاونیة التي تمُیزّ النظام التعاوني.

الفائض الناتج عن التعامل مع الأعضاء

حَدّدت المادة 33 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھا المادة 29 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، طُرق 
توزیع الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع الأعضاء وذلك بعد حسم الفائض الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء 

وترحیلھ الى الاحتیاطي.
ع على الشكل التالي : یؤخَذ الفائض الصافي الباقي ویوزَّ

ل الى الاحتیاطي نسبة 25 بالمائة في التعاونیات المحدودة المسؤولیة و50 بالمائة في التعاونیات ذات  1- ترُحَّ
    المسؤولیة غیر المحدودة؛

2- تدُفع للأعضاء فائدة عن أسھمھم بمعدل یحُدَّد في النظام الأساسي للتعاونیة شرط أن لا یزید عن المعدل المحدَّد 
    من الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني وأن لا یتجاوز مجموع قیمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمائة من الفائض؛
3- یخُصَّص ما لا یزید عن 5 بالمائة من صافي الفائض لأعمال عمرانیةّ أو اجتماعیةّ أو ثقافیةّ تقُرّرھا الجمعیة 

    العمومیة في منطقة عمل التعاونیة؛
    جسّدت ھذه الفقرة الأخیرة مبدأ "الاھتمام بالمجتمع" وذلك ضمن حدود وإطار النظام المالي للتعاونیة ومن 

    دون أن تتحول إلى جمعیة تعمل لغیر أعضائھا؛
ع باقي الفائض على الأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة ویطُلق علیھ إسم  4- یوزَّ

ل للاحتیاطي؛  ع عوائد على الأعضاء بل ترُحَّ     "العائد"، أمّا في الجمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف، فلا توُزَّ
    تجسیدًا لقیمتيْ العدالة والإنصاف، یتم توزیع الفائض على أساس تعامُل كل عضو مع التعاونیة ولیس حسب 

    عدد الأسھم التي یملكھا، وھذا ما یمُیزّ التعاونیة عن الشركة التجاریة التي یعمد من خلالھا الشركاء الى 
    استثمار أموالھم ولیس جھودھم كما ھو حال أعضاء الجمعیة التعاونیة؛

    حیث أنھ یتحدد من خلال الأسھم المملوكة من الأعضاء سقفُ التعامل مع التعاونیة أو التعامل المفترض على 
    أساس تقدیري، إلاّ أنَّ الواقع وحاجات السوق والطوارئ التي یمكن أن تحدث قد تؤثر في تخفیض نسبة ھذا 
    التعامل، وبالتالي یصبح من غیر العادل توزیع الفائض بالشكل الذي یحقق للعضو إثراءً على حساب مجھود 

    غیره من الأعضاء؛
    تجعل قاعدة التوزیع ھذه من النظام التعاوني نظامًا مثالیاً یحُقق أعلى درجات المساواة والعدالة أي الإنصاف؛

5- یسقط حق العضو في المطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاریخ إعلانھا؛
    تحقیقاً لاستقرار المعاملات الإداریة في التعاونیة، قصّر المشّرع مھلة سقوط العوائد والفوائد إلى خمس سنوات 

    وذلك بھدف تصفیة حسابات التعاونیة وتحویل استعمال المبالغ الساقطة بمرور الزمن لتطویر المشروع 
    التعاوني؛

    تبدأ مھلة مرور الزمن بالسریان منذ تاریخ استحقاق المبالغ المتعلقة بالفوائد والعوائد، أي منذ تاریخ إیفائھا 
ر من قبل الجمعیة العمومیة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة؛     المُقرَّ

6- "إذا سببت خسائر التعاونیة في سنة ما بعجز في الاحتیاطي الإجباري المنصوص علیھ في الفقرة 1 من المادة
     28 أو في رأسمال الجمعیة المدفوع، فلا یجوز توزیع أي عوائد أو فوائد في السنوات التالیة إلا بعد سدّ ھذا 

    العجز."  وذلك حرصًا على التوازن المالي للتعاونیة؛
7- "لا تدُفع فوائد أو عوائد للعضو إلاّ بعد أن یسُدّد قیمة أسھمھ كاملة. أمّا الأرباح العائدة لھذا العضو فتعُتبر 

    مدفوعات لحسابھ تسدیدًا لما تبقى من ثمن أسھمھ12." 
تجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أنّ "الربح" المقصود ھنا ھو "الربح التعاوني" ولیس "الربح التجاري" الناتج عن 
استثمار الأموال والمُحقَّق نتیجة المنافسة التي تنُاقض مفھوم التعاون وتضافر الجھود، لا سیمّا أنّ المادة الأولى من 
المرسوم رقم 64/17199 قد عرّفت الجمعیة التعاونیة على أنھا كل جمعیة تتألف من أشخاص ولھا رأسمال غیر 

محدود ولا یكون ھدفھا الربح وتؤسَّس وفقاً لمبادئ التعاون العامة.

أوجه استفادة العضو

 تسُتخلص من مجمل أحكام النظام المالي للجمعیة التعاونیة أوجُھ استفادة العضو في التعاونیة، المختلفة كلی�ا عن ھدف 
الربح الذي تتوخاه الشركات التجاریة، والتي تتحقق من خلالھا الغایة من تأسیس التعاونیة المنصوص عنھا في المادة 
الأولى من المرسوم 64/17199 والمتمثلة في تحسین حالة أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً، والتي تتلخص اقتصادیاً 

على الشكل التالي:
1- الاستفادة المباشرة عبر السعر التعاوني للخدمات التي تؤدیھا التعاونیة للأعضاء والذي یحققّ لھم وفرًا ناتجًا 

    عن الفرق بین سعر السوق والسعر التعاوني؛
2- الفائدة المحدودة المدفوعة للأعضاء عن الأسھم المملوكة منھم؛

عة للأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة؛ فعلى قدر جھود العضو ترتفع  3- العوائد الموزَّ
    نسبة ھذه العوائد في حدود سقف معیَّن یتحدّد بعدد الأسھم المملوكة منھ، كما أنھّ في حال حصول أيّ تخطي 

    لھذا السقف، یعُامَل العضو عندئذ معاملة غیر العضو.

السنة المالية والحسابات الختامية

یتوجب على مجلس الإدارة إعداد حسابات التعاونیة للعام المنصرم وعرضھا على الجمعیة العمومیة، موقعاً علیھا منھ 
ومن مراجع الحسابات، في مھلة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ إنتھاء السنة المالیة المحدَّدة بدایتھا ونھایتھا في نظام 

التعاونیة في ضوء نشاطات التعاونیة وحاجاتھا. 
یجوز تمدید ھذه المھلة شھرًا واحدًا في الحالات الاضطراریة بعد موافقة المدیریة العامة للتعاونیات. 

"یجب أن تنُظَّم وتعُدَّ الحسابات...، وفقاً لتعلیمات إدارة التعاون، وأن ترفق بسائر الأحوال بمیزانیة عامة موقوفة في 
نھایة السنة المالیة وبتقریر تفصیلي موقعاً علیھما من قبل مُراجع الحسابات.

ویجب أن تودع الحسابات مع مرفقاتھا مكتب مجلس الإدارة قبل عشرة أیام على الأقل من موعد اجتماع الجمعیة 
العمومیة لیتسنى لكل عضو راغب الاطلاع علیھا13." 

تجسیدًا لمبدأ التعاون بین التعاونیات، أعطى قانون الجمعیات التعاونیة الحق لھذه الأخیرة بإنشاء جمعیات متحّدة عامة 
تغطي جمیع المناطق اللبنانیة أو على أساس إقلیمي بالإضافة إلى اتحادات تعاونیة إقلیمیة.

 تتألف الأولى من جمعیتیْن تعاونیتیْن على الأقل تقوم بعمل رئیسي واحد، ومن الأمثلة على ذلك "الجمعیة التعاونیة 
المتحدة لتعاونیات مربي النحل في البقاع م.م.".

كافة  وشراء  عملھا  لتسھیل  الخدمات  كافة  توفیر  خلال  من  أعضائھا  لمصلحة  العمل  إطار  ضمن  أھدافھا  تتحدد 
احتیاجاتھا بالجملة، بھدف تخفیض كلفة الإنتاج والقیام بكل ما یؤول إلى المساھمة في تحقیق الأھداف التي نصّت 

علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.

أمّا الثانیة فتتكوّن من جمعیات تعاونیة أو جمعیات متحدة في منطقة محدودة، ومن الأمثلة على ذلك "الاتحاد التعاوني 
الاقلیمي في البقاع م.م.".

یھدف إنشاء اتحادات تعاونیة إقلیمیة إلى العمل على نشر الحركة التعاونیة في المنطقة وإجراء الأعمال التي تجمع 
بین مصالح الجمعیات الأعضاء المتعددة والمختلفة الأھداف، من مثل تنظیم الأعمال الإداریة والمحاسبیة وتسھیل 
وسائل النقل وكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على الأعضاء والحركة التعاونیة بخاصة تسھیل تحقیق الأھداف التي 

نصّت علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.  

إضافة إلى ذلك وانطلاقاً من الدعم الكبیر الذي أولي للقطاع التعاوني، تمّ إنشاء وتنظیم اتحادیْن تعاونییْن وطنییْن، من 
الإقلیمیة  واتحاداتھا  التعاونیة  للجمعیات  والتنظیمي  المالي  الدعم  تقدیم  بھدف  لھم،  وخدمة  أنفسھم  التعاونیین  صلب 

وجمعیاتھا المتحدة. 

العام  الوطني  تسمیة "الاتحاد  علیھ  فأطلق  الثاني  أما  التعاوني"  للتسلیف  الوطني  تسمیة "الاتحاد  الأول  على  أطلق 
للجمعیات التعاونیة اللبنانیة"، وسنوجز في ما یلي أھدافھما.

الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني

المصادقة  وتمّت  في 1968/5/4  الصادر  رقم 9813  المرسوم  بموجب  التعاوني  للتسلیف  الوطني  الاتحاد  أنشئ 
نظامھ الأساسي بموجب المرسوم رقم 2981 الصادر في 1972/3/17.

إنّ الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني ھو المؤسسة المالیة المركزیة للقطاع التعاوني، أمّا أبرز أھدافھ المحدَّدة في 
نظامھ الأساسي فتتجلى كالتالي : 

1- جمع الموارد الطلیقة في القطاع التعاوني؛

2- منح التعاونیات واتحاداتھا، المنتسبة إلیھ اختیاریاً، القروض والسلفات والضمانات على اختلافھا؛

3- اتخاذ التدابیر اللازمة المتعلقة بالتسلیف التعاوني وتحدید الشروط العامة والخاصة ووضع القواعد والمبادئ 

    التي تنظّمھ.

یأخذ الإتحاد بالاعتبار، عند منحھ القروض والسلفات والكفالات لغایات معینّة، حاجات طالب القرض ومقدرتھ على 
تسدید الدین بالاستناد إلى أوضاعھ المالیة والمحاسبیة. 

للتنمیة، فعمََد منذ إنشائھ وتنظیمھ إلى درس الطلبات المقدَّمة إلیھ من الناحیة المالیة  اعتمد الإتحاد الإقراض وسیلةً 
والاقتصادیة والاجتماعیة ومدى الحاجة الفعلیة للمنطقة التي تقع التعاونیة في نطاقھا لإقامة مشروع تعاوني معینّ؛ 
فعلى سبیل المثال، في المناطق التي تشتھر بزراعة أشجار الزیتون، أخذ بعین الاعتبار عدد أشجار الزیتون المزروعة 
في المنطقة وعدد المعاصر المنشأة والمستثمرة في القطاع الخاص وغیرھا من المعطیات، وعندھا كان یصُار إلى 

الموافقة على طلب القرض المقدَّم من التعاونیة أو رفضھ.

كما اعتمد في حالات أخرى التسلیف وسیلةً لنقل العمل من یدوي إلى ممكنن وتأمین مستلزمات الإنتاج، وبالفعل، قام 
الإتحاد بإقراض عدد من الجمعیات التعاونیة بھدف تأمین آلات وبذور وأعلاف وتجھیز الفاكھة وتأمین میاه الري 

والشفة ومعاصر الزیتون والأبقار وتصنیع الحلیب وتأمین شباك الصید وغیرھا.

وضمانة لحسن إیفاء وتنفیذ القرض، یحُدّد العقد المبرَم بین الاتحاد وطالب القرض نوع الكفالات الواجب تقدیمھا من 
ھذا الأخیر.

یعتمد تمویل الاتحاد في الأساس على سلف خزینة مقدَّمة من الدولة وسلف من الجھات الداعمة والمنظمات الدولیة 
المھتمة بالقطاع التعاوني بكفالة الدولة كالاتحاد الأوروبي.

یعمل الاتحاد الیوم بالتعاون مع الجھات المعنیة بخاصة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات على النھوض 
بالقطاع التعاوني من خلال نقلھ من قطاع ریعي إلى قطاع إنتاجي.

الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

یشمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة الحركة التعاونیة بكاملھا بصورة ملزمة، بحیث تعُتبر الجمعیة التعاونیة 
منتسبة حكمًا إلیھ منذ تأسیسھا وذلك بالإضافة إلى الجمعیات المتحدة والاتحادات الاقلیمیة والاتحاد الوطني للتسلیف 

التعاوني.

أنشئ الاتحاد بموجب المرسوم رقم 10659 تاریخ 1968/8/28.

أمّا أبرز أھدافھ فتتجلى في القیام بكافة الأعمال الرامیة إلى تحقیق الأھداف التي نصّت علیھا أنظمة أعضائھ وبوجھ 
عام القیام بكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على أعضائھ وعلى الحركة التعاونیة، والقیام بالأعمال التالیة على وجھ 

الخصوص:
1- نشر الحركة التعاونیة اللبنانیة في القطاعات الاقتصادیة؛

2- تمثیل الحركة التعاونیة اللبنانیة والدفاع عن مصالحھا؛
3- تنسیق وتنظیم النشاطات التعاونیة في لبنان بالاشتراك مع المدیریة العامة للتعاونیات؛

4- إعداد الدراسات والأبحاث التعاونیة اللازمة؛
5- إعداد ونشر وسائل التدریب والإعلام التعاونییْن من خلال تدریب أعضاء وموظفي التعاونیات على الأعمال 

    التعاونیة؛
6-  مراجعة حسابات الجمعیات التعاونیة والاتحادات التعاونیة الاقلیمیة والجمعیات المتحدة.

یشكلّ تفعیل عمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة اللبنانیة أولویة لدى وزارة الزراعة – المدیریة العامة 
للتعاونیات ویندرج ضمن إطار خطّة النھوض بالقطاع التعاوني.
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تجسّد الأحكام القانونیة الخاصة بالنظام المالي للجمعیات التعاونیة القیم والمبادئ الدولیة للتعاون، ما یجعل من التقیدّ 
لنجاح مشاریعھا التعاونیة، وبالتالي تحقیق الغایة من إنشائھا وتفعیل دورھا على  أكیدةً  الحازم بھذه الأحكام ضمانةً 

صعید التنمیة المحلیة. 

ذات  والجمعیات  التجاریة  كالشركات  المشابھة  المؤسسات  باقي  عن  یفرّقھا  مالي  بنظام  التعاونیة  الجمعیات  تتمیزّ 
المنفعة العامة. وسنتطرق في ھذه الفقرة إلى أبرز الأحكام القانونیة الصریحة والضمنیةّ التي تنظّم الوضع المالي 

للجمعیة التعاونیة وتبُرز أوجھ استفادة الأعضاء منھا والتي تتحقق من خلالھا الغایة من إنشائھا.

الأسهم في الجمعية التعاونية 

یختلف مفھوم الأسھم في الجمعیة التعاونیة عن الشركات التجاریة، ویمكننا اعتباره من أبرز ممیزات النظام المالي 
التعاوني.

ما هي أبرز الأحكام المتعلقة بالأسهم؟

1- عدد الأسھم في الجمعیة التعاونیة غیر محدود وھو قابل للزیادة والنقصان؛
2- ثمن الأسھم  ثابت لا یتبدّل ویحُدَّد في النظام الاساسي للتعاونیة؛

3- الأسھم إسمیةّ ولا یجوز التنازل عنھا أو نقلھا إلاّ لشخص یتحقق مجلس الإدارة من توفر شروط العضویةّ 
    فیھ.

یقُصد بثبات ثمن السھم أنّ ھذا الثمن یظلّ على حالھ مھما حققّت التعاونیة من فائض ومھما بلغت احتیاطیاتھا، فلا 
یزید ثمن السھم نتیجةً لازدھار مشروع التعاونیة؛ فعند استقالة العضو من التعاونیة، یمكنھ استرداد قیمة الأسھم التي 

دفعھا عند انتسابھ فحسب وفي حدود القیمة التي بلغھا رأس المال السھمي بمعزل عن موجودات التعاونیة الأخرى.

تعزز ھذه الأحكام "مبدأ باب الانتساب المفتوح" من جھة وتضمن تطویر المشاریع التعاونیة واستدامتھا من جھة 
أخرى، من خلال قبول أعضاء فاعلین جدد وتحسین وضع الأعضاء عند تغیّرُ وضعھم المرتبط بنشاطھم الاقتصادي، 

بالإضافة إلى عدم تأثرّ الوضع الاقتصادي والمالي للجمعیة التعاونیة عند فقدان أحد الأعضاء لعضویتھ.

تحُققّ ھذه الأحكام بالفعل الفائدة والجدوى لكلّ من الجمعیة التعاونیة والأعضاء بشكل متوازن بما یخدم الغایة من 
إنشاء الجمعیة التعاونیة من جھة ویساھم في تحقیق دورھا على صعید التنمیة المحلیةّ من جھة أخرى. 

رأس المال السهمي للتعاونية ومساهمة الأعضاء فيه

كرّست المادة 26 من قانون الجمعیات التعاونیة مبدأ "مساھمة الأعضاء في رأس المال"،  فنصّت على ما حرفیتّھ : 
"یتألف رأس المال السھمي للجمعیة التعاونیة من قیمة الأسھم المكتتبَ بھا من الأعضاء".

 یتوجّب على الأعضاء، تطبیقاً للمادة 26، تمویل المشروع التعاوني الذي تتحقق من خلالھ أھداف التعاونیة، أو على 
الأقل المساھمة ولو بنسبة معینّة في تمویلھ الى جانب القروض والھبات التي من شأنھا الإسھام في تمویل المشروع 

وتكوین رأس مال التعاونیة.

یشكّل ھذا المبدأ ضمانة لنجاح عمل التعاونیة التي تتطلب تمویلاً لمشروعھا بحسب قدرات طالبي التأسیس وحاجاتھم، 
مفھوم  عن  تعبیرًا  والأكثر  التعاوني  النظام  في  والأساس  الأھمّ  العنصر  تشكّل  التي  جھودھم  تضافرُ  إلى  بالإضافة 

التعاون. 

أمّا المادة 25 من قانون الجمعیات التعاونیة فقد حدّدت سقف عدد الأسھم التي یمكن العضو تملكّھا بخمس عدد الأسھم 
المكتتبَ بھا أي ما یوازي عشرین بالمائة من عدد الأسھم، وذلك تجسیدًا لمفھوم التعاون الذي یتمیزّ باستثمار الجھود 

ولیس استثمار الأموال، ما یمیزّ الجمعیات التعاونیة عن الشركات التجاریة.

القاعدة الاقتصادية

بأحكام المادة 21 من المرسوم التطبیقي المتعلق بالجمعیات التعاونیة، یتوجّب "على كل عضو منتسب الى  عملاً 
التعاونیة... أن یمتلك عددًا من الأسھم وفقاً لقاعدة اقتصادیة یحدّدھا نظام التعاونیة وترُاعى فیھا نشاطات الأعضاء 
ر ھذه الأسھم في المُھَل والطُرق التي یحدّدھا نظام  ومقدار الخدمات والمنافع وغیرھا التي تؤمنھا لكل منھم. تحُرَّ

التعاونیة."

تجُسّد القاعدة الاقتصادیة المنصوص علیھا في المادة 21 أعلاه أھمّ القیم التعاونیة ألا وھي :
-  المساواة بمعناھا التعاوني القائم على تماثلُ وتشابھ النشاط في مقابل نسبیتّھ أي المرتبط باختلاف نسبة نشاط كل 
عضو، وبمقدار الخدمات والمنافع التي یقُدَّر للعضو الاستفادة منھا عبر التعاونیة، ومن دون الأخذ بعین الاعتبار أي 

عنصر تمییزي آخر على أساس أي اعتبار آخر كأن یكون  قائمًا على التمییز بین المرأة والرجل.
الإنصاف الذي یعبرّ عن أقصى درجات العدالة ویحفزّ العضو على العمل بأمان واستقرار بعیدًا عن أيّ غبن أو   -

استغلال، ضامناً جني ثمار جھوده والمساھمة التي قدّمھا في سبیل نجاح عمل التعاونیة وتحقیق أھدافھا.
فلا یمكن العضو، في ظل النظام المالي التعاوني، أن یساھم في تمویل كلفة المشروع التعاوني إلاّ نسبی�ا بحسب تقدیر 
التعاوني  المشروع  كلفة  من  عالیةً  نسبةً  توازي  أسھمًا  العضو  یمتلك  أن  العادل  غیر  من  أنھ  حیث  منھ،  استفادتھ 
ومتساویة بالمطلق مع باقي الأعضاء في مقابل استفادتھ من خدمات أقلّ من باقي ھؤلاء؛ فھذا الأمر یناقض أحد أھمّ 
قیم التعاون، سیمّا أنّ ھذا العضو لن یستفید من توزیع الفائض الصافي إلا بنسبة تعاملھ مع التعاونیة واستفادتھ من 

خدماتھا. 

المسؤولية في الجمعية التعاونية

تقُسَم الجمعیاّت التعاونیةّ من حیث مسؤولیة أعضائھا إلى نوعیْن :
1- جمعیاتّ تعاونیةّ ذات مسؤولیة محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین بقدر أسھمھم في الجمعیة أو بقیمة 

    تزید عن ذلك یحدّدھا نظام الجمعیةّ؛ 
2- جمعیاّت تعاونیةّ ذات مسؤولیةّ غیر محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین شخصیاً وبالتضامن عن التزامات 

    الجمعیةّ حتى بعد حلھّا وتصفیتھا10. 
یتضمن النظام الأساسي للجمعیاّت التعاونیةّ في مادّتھ الثانیة أحكامًا خاصة بكلّ جمعیةّ تعاونیةّ، تتحدّد من خلالھا 

مسؤولیةّ الأعضاء عبر تحدید مسؤولیةّ الجمعیةّ التعاونیةّ. 
تساھم زیادة مسؤولیة الأعضاء، في الواقع، في إمكانیة حصول التعاونیة على قروض بھدف تطویر أعمالھا لما تشكّلھ 

المسؤولیة غیر المحدودة من ضمانة للدائنین تشُجّع على الإقراض.

الاحتياطيّات  

یتوجب على الجمعیة التعاونیة تكوین إحتیاطیاّت للمحافظة على توازنھا المالي ولضمان تطویر مشاریعھا وتأمین 
على  التعاونیة  الجمعیة  حلّ  عند  توّزَع  ولا  الأعضاء  أسھم  قیمة  من  تزید  لا  الاحتیاطیاّت  ھذه  أنّ  حیث  استدامتھا، 

الأعضاء بحسب قیمة أسھمھم على عكس ما یحصل في الشركات التجاریة.  
حدّدت المادتان 28 و29 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھما المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، 

الاحتیاطیات فنصّتْ على التالي :

یقُسم المال الاحتیاطي إلى : إحتیاطي إجباري وإحتیاطي عادي.
الاحتیاطي الإجباري : ھو ما بلغت قیمتھ نصف رأس مال الجمعیة السھمي؛  -1

الاحتیاطي العادي : ھو ما یبدأ بتكوینھ بعد الانتھاء من تكوین الاحتیاطي الإجباري.   -2
عند  معینّة  لأعمال  یخُصّص  استثنائي  عادي  إحتیاطي  تكوین  إمكانیة  القانون  أجاز  العادي،  الاحتیاطي  الى  إضافة 

إقراره من قبل الجمعیة العمومیة. 
ختمت المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، بمنع جواز استعمال الاحتیاطي الإجباري إلا بموجب قرار 
تتخّذه الجمعیة العمومیة. أما الاحتیاطي العادي غیر الاستثنائي، فیكون وجھ استعمالھ منوطًا بمجلس الإدارة ضمن 

حدود ما یمیزّ النظام التعاوني من عدم إمكانیة تجزئتھ وتوزیعھ أسھمًا على الأعضاء.

الرسوم والاشتراكات
 

"یحقّ للجمعیة التعاونیة أن تنصّ في نظامھا الداخلي على جمع أو حجز رسم دوري تشكل بھ رأسمالاً مؤقتاً. وھذا 
الرأسالمال یعُتبر دیناً للأعضاء على الجمعیة وھو یجُبى ویحُدَّد لھ فائدة ویعُاد للأعضاء حسبما ھو واردٌ في نظام 

التعاونیة. 
یجوز أن ینصّ نظام التعاونیة على فرض اشتراكات على الأعضاء وكیفیة تسدیدھا11."

بل  الأموال  استثمار  خلال  من  الربح  توخّیھا  لعدم  التجاریة،  الشركات  عن  التعاونیة  الجمعیات  الأحكام  ھذه  تمیزّ 
اعتمادھا على تضافرُ جھود أعضائھا على كافة الأصعدة، حتى من خلال فرض اشتراكات ذات طبیعة ھالكة على 

ل من خلالھا التعاونیة، بھدف تحسین أوضاعھم بالدرجة الأولى. الأعضاء تموَّ

التعامل مع الأعضاء وغير الأعضاء

نصّت المادة 6 من المرسوم رقم 64/17199 على ما حرفیتّھ : 
"لا یجوز أن تتناول أعمال الجمعیات التعاونیة مصالح أفراد من غیر أعضائھا إلاّ إذا نصّ نظامھا على عكس ذلك 

باستثناء عملیات التسلیف التي لا یجوز إطلاقاً أن تتم لصالح غیر الأعضاء."
"تستطیع   : حرفیتّھ  ما   على  التعاونیة  للجمعیات  الأساسي  النظام  من  المادة 16  نصّت  المادة،  ھذه  لأحكام  تطبیقاً 
التعاونیة بصورة استثنائیة وشرط أن یكون ذلك في مصلحتھا، أن تتعامل مع أشخاص من غیر أعضائھا أو تجعلھم 

ینتفعون من الخدمات التي تؤدّیھا لأعضائھا شرط : 
أ - ألاّ تزید مدة ھذا التعامل عن المدة التي یحدّدھا مجلس الإدارة؛ 

ب - أن تعُطى الأفضلیة المطلقة للأعضاء على المتعاملین غیر الأعضاء في جمیع العملیات المختلفة التي تجُریھا 
التعاونیة؛

ج - أن تدفع نقدًا قیمة جمیع العملیات التي تجُریھا مع المتعاملین غیر الأعضاء وأن یكون ثمّة فرق بنسبة (...) على 
الأقل بین الأسعار المطبَّقة على المتعاملین غیر الأعضاء والأسعار الخاصة بالأعضاء."

یسُتنتج من الأحكام القانونیة المذكورة أعلاه تمیُّز التعامل مع غیر الأعضاء عن التعامل مع الأعضاء من النواحي 
التالیة :

1- تعُطى الأولویة دائمًا للتعامل مع الأعضاء؛
2- یجب أن یتخطى بدََل الخدمات الواجب تقاضیھ من غیر العضو البدََل المحدَّد للأعضاء بنسبة معیَّنة عن ذات 
    الخدمات، إلاّ أنھ ینبغي تحدید ھذا البدََل بنسبة أدنى من سعر السوق أي أن یبقى ضمن إطار "السعر التعاوني"؛

3- یدُفع بدل الخدمة من غیر العضو نقدًا؛
4- یتم التعامل مع غیر الأعضاء ضمن حدود القوانین والأنظمة التعاونیة وقدرة المشروع ورأس المال السھمي 

    للجمعیة التعاونیة.

الفائض الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء

ل الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء إلى الاحتیاطي، وقد عرّفت المادة 33 من المرسوم رقم  یرحَّ
64/17199 الفائض الصافي على أنھ : "ما بقي من الإیراد السنوي بعد تنزیل النفقات العامة والاستھلاكات."

الجمعیة  أعضاء  على  الصافي  الفائض  توزیع  دون  الجھود  تضافر  مبدأ  على  وارتكازه  ومبادئھ  التعاون  قیم  تحول 
التعاونیة، إذ تقتصر استفادتھم على قدر مشاركتھم الذاتیة وتعاملھم مع التعاونیة.

عن  التعاوني  النشاط  یمّیز  ما  وھذا  المنافسة،  طریق  عن  أموالھم  ولیس  جھودھم  باستثمار  التعاونیة  أعضاء  ویقوم 
النشاط التجاري الذي یعتمد على جني الأرباح من خلال التعامل مع الغیر، أي عنصر الزبائن، وتنسیق كافة العناصر 

الأخرى المادیةّ لجذب العنصر الأخیر عبر المؤسسات التجاریة المملوكة من التجّار الأفراد والشركات التجاریة.
ر باقي العناصر لخدمتھ.  یشكل عنصر الزبائن العنصر الأساسي في المؤسسة التجاریة والمشروع التجاري، وتسُخَّ

یمكننا إیجاز ما سبق عرضھ حول التعامل مع الأعضاء وغیر الأعضاء كالتالي :
- لا یمكن تأسیس التعاونیة بھدف تجاري، أي تكوین عنصر زبائن وبالتالي التعامل مع غیر الأعضاء؛

لا یمكن تأسیس التعاونیة أیضًا بھدف اجتماعي، أي تقدیم خدمات للغیر على حساب الأعضاء من دون أن   -
یكونوا مساھمین في رأس المال؛

تؤسَّس التعاونیة بھدف تحسین وضع أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً من خلال تضافرُ جھودھم في ظلّ المبادئ   -
والقیم التعاونیة التي تضُفي خصوصیة على النظام التعاوني؛

التشغیلیة  بالقدرة  ترتبط  مالیة  لبیانات  وفقاً  تقدَّر  معینّة  بحالات  محصورًا  الأعضاء  غیر  مع  التعامل  یكون   -
للمشروع التعاوني وتھدف حصرًا إلى تطویر المشاریع التعاونیة، وعند حلّ التعاونیة یعود صافي الأموال الناتجة 

عن التعامل مع الغیر إلى دعم القطاع التعاوني.
تعود الاستفاضة في شرح ھذه الأحكام إلى أھمیتھا التمییزیة للنظام التعاوني من جھة وإلى تجاوُز ھذه الأحكام من 
لأھدافھا  تحقیقاً  ضمنھ  العمل  الواجب  الإطار  عن  أخرجھا  ما  أخرى،  جھة  من  التعاونیة  الجمعیات  من  العدید  قبل 

وانسجامًا مع المبادئ والقیم التعاونیة التي تمُیزّ النظام التعاوني.

الفائض الناتج عن التعامل مع الأعضاء

حَدّدت المادة 33 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھا المادة 29 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، طُرق 
توزیع الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع الأعضاء وذلك بعد حسم الفائض الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء 

وترحیلھ الى الاحتیاطي.
ع على الشكل التالي : یؤخَذ الفائض الصافي الباقي ویوزَّ

ل الى الاحتیاطي نسبة 25 بالمائة في التعاونیات المحدودة المسؤولیة و50 بالمائة في التعاونیات ذات  1- ترُحَّ
    المسؤولیة غیر المحدودة؛

2- تدُفع للأعضاء فائدة عن أسھمھم بمعدل یحُدَّد في النظام الأساسي للتعاونیة شرط أن لا یزید عن المعدل المحدَّد 
    من الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني وأن لا یتجاوز مجموع قیمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمائة من الفائض؛
3- یخُصَّص ما لا یزید عن 5 بالمائة من صافي الفائض لأعمال عمرانیةّ أو اجتماعیةّ أو ثقافیةّ تقُرّرھا الجمعیة 

    العمومیة في منطقة عمل التعاونیة؛
    جسّدت ھذه الفقرة الأخیرة مبدأ "الاھتمام بالمجتمع" وذلك ضمن حدود وإطار النظام المالي للتعاونیة ومن 

    دون أن تتحول إلى جمعیة تعمل لغیر أعضائھا؛
ع باقي الفائض على الأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة ویطُلق علیھ إسم  4- یوزَّ

ل للاحتیاطي؛  ع عوائد على الأعضاء بل ترُحَّ     "العائد"، أمّا في الجمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف، فلا توُزَّ
    تجسیدًا لقیمتيْ العدالة والإنصاف، یتم توزیع الفائض على أساس تعامُل كل عضو مع التعاونیة ولیس حسب 

    عدد الأسھم التي یملكھا، وھذا ما یمُیزّ التعاونیة عن الشركة التجاریة التي یعمد من خلالھا الشركاء الى 
    استثمار أموالھم ولیس جھودھم كما ھو حال أعضاء الجمعیة التعاونیة؛

    حیث أنھ یتحدد من خلال الأسھم المملوكة من الأعضاء سقفُ التعامل مع التعاونیة أو التعامل المفترض على 
    أساس تقدیري، إلاّ أنَّ الواقع وحاجات السوق والطوارئ التي یمكن أن تحدث قد تؤثر في تخفیض نسبة ھذا 
    التعامل، وبالتالي یصبح من غیر العادل توزیع الفائض بالشكل الذي یحقق للعضو إثراءً على حساب مجھود 

    غیره من الأعضاء؛
    تجعل قاعدة التوزیع ھذه من النظام التعاوني نظامًا مثالیاً یحُقق أعلى درجات المساواة والعدالة أي الإنصاف؛

5- یسقط حق العضو في المطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاریخ إعلانھا؛
    تحقیقاً لاستقرار المعاملات الإداریة في التعاونیة، قصّر المشّرع مھلة سقوط العوائد والفوائد إلى خمس سنوات 

    وذلك بھدف تصفیة حسابات التعاونیة وتحویل استعمال المبالغ الساقطة بمرور الزمن لتطویر المشروع 
    التعاوني؛

    تبدأ مھلة مرور الزمن بالسریان منذ تاریخ استحقاق المبالغ المتعلقة بالفوائد والعوائد، أي منذ تاریخ إیفائھا 
ر من قبل الجمعیة العمومیة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة؛     المُقرَّ

6- "إذا سببت خسائر التعاونیة في سنة ما بعجز في الاحتیاطي الإجباري المنصوص علیھ في الفقرة 1 من المادة
     28 أو في رأسمال الجمعیة المدفوع، فلا یجوز توزیع أي عوائد أو فوائد في السنوات التالیة إلا بعد سدّ ھذا 

    العجز."  وذلك حرصًا على التوازن المالي للتعاونیة؛
7- "لا تدُفع فوائد أو عوائد للعضو إلاّ بعد أن یسُدّد قیمة أسھمھ كاملة. أمّا الأرباح العائدة لھذا العضو فتعُتبر 

    مدفوعات لحسابھ تسدیدًا لما تبقى من ثمن أسھمھ12." 
تجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أنّ "الربح" المقصود ھنا ھو "الربح التعاوني" ولیس "الربح التجاري" الناتج عن 
استثمار الأموال والمُحقَّق نتیجة المنافسة التي تنُاقض مفھوم التعاون وتضافر الجھود، لا سیمّا أنّ المادة الأولى من 
المرسوم رقم 64/17199 قد عرّفت الجمعیة التعاونیة على أنھا كل جمعیة تتألف من أشخاص ولھا رأسمال غیر 

محدود ولا یكون ھدفھا الربح وتؤسَّس وفقاً لمبادئ التعاون العامة.

أوجه استفادة العضو

 تسُتخلص من مجمل أحكام النظام المالي للجمعیة التعاونیة أوجُھ استفادة العضو في التعاونیة، المختلفة كلی�ا عن ھدف 
الربح الذي تتوخاه الشركات التجاریة، والتي تتحقق من خلالھا الغایة من تأسیس التعاونیة المنصوص عنھا في المادة 
الأولى من المرسوم 64/17199 والمتمثلة في تحسین حالة أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً، والتي تتلخص اقتصادیاً 

على الشكل التالي:
1- الاستفادة المباشرة عبر السعر التعاوني للخدمات التي تؤدیھا التعاونیة للأعضاء والذي یحققّ لھم وفرًا ناتجًا 

    عن الفرق بین سعر السوق والسعر التعاوني؛
2- الفائدة المحدودة المدفوعة للأعضاء عن الأسھم المملوكة منھم؛

عة للأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة؛ فعلى قدر جھود العضو ترتفع  3- العوائد الموزَّ
    نسبة ھذه العوائد في حدود سقف معیَّن یتحدّد بعدد الأسھم المملوكة منھ، كما أنھّ في حال حصول أيّ تخطي 

    لھذا السقف، یعُامَل العضو عندئذ معاملة غیر العضو.

السنة المالية والحسابات الختامية

یتوجب على مجلس الإدارة إعداد حسابات التعاونیة للعام المنصرم وعرضھا على الجمعیة العمومیة، موقعاً علیھا منھ 
ومن مراجع الحسابات، في مھلة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ إنتھاء السنة المالیة المحدَّدة بدایتھا ونھایتھا في نظام 

التعاونیة في ضوء نشاطات التعاونیة وحاجاتھا. 
یجوز تمدید ھذه المھلة شھرًا واحدًا في الحالات الاضطراریة بعد موافقة المدیریة العامة للتعاونیات. 

"یجب أن تنُظَّم وتعُدَّ الحسابات...، وفقاً لتعلیمات إدارة التعاون، وأن ترفق بسائر الأحوال بمیزانیة عامة موقوفة في 
نھایة السنة المالیة وبتقریر تفصیلي موقعاً علیھما من قبل مُراجع الحسابات.

ویجب أن تودع الحسابات مع مرفقاتھا مكتب مجلس الإدارة قبل عشرة أیام على الأقل من موعد اجتماع الجمعیة 
العمومیة لیتسنى لكل عضو راغب الاطلاع علیھا13." 

تجسیدًا لمبدأ التعاون بین التعاونیات، أعطى قانون الجمعیات التعاونیة الحق لھذه الأخیرة بإنشاء جمعیات متحّدة عامة 
تغطي جمیع المناطق اللبنانیة أو على أساس إقلیمي بالإضافة إلى اتحادات تعاونیة إقلیمیة.

 تتألف الأولى من جمعیتیْن تعاونیتیْن على الأقل تقوم بعمل رئیسي واحد، ومن الأمثلة على ذلك "الجمعیة التعاونیة 
المتحدة لتعاونیات مربي النحل في البقاع م.م.".

كافة  وشراء  عملھا  لتسھیل  الخدمات  كافة  توفیر  خلال  من  أعضائھا  لمصلحة  العمل  إطار  ضمن  أھدافھا  تتحدد 
احتیاجاتھا بالجملة، بھدف تخفیض كلفة الإنتاج والقیام بكل ما یؤول إلى المساھمة في تحقیق الأھداف التي نصّت 

علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.

أمّا الثانیة فتتكوّن من جمعیات تعاونیة أو جمعیات متحدة في منطقة محدودة، ومن الأمثلة على ذلك "الاتحاد التعاوني 
الاقلیمي في البقاع م.م.".

یھدف إنشاء اتحادات تعاونیة إقلیمیة إلى العمل على نشر الحركة التعاونیة في المنطقة وإجراء الأعمال التي تجمع 
بین مصالح الجمعیات الأعضاء المتعددة والمختلفة الأھداف، من مثل تنظیم الأعمال الإداریة والمحاسبیة وتسھیل 
وسائل النقل وكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على الأعضاء والحركة التعاونیة بخاصة تسھیل تحقیق الأھداف التي 

نصّت علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.  

إضافة إلى ذلك وانطلاقاً من الدعم الكبیر الذي أولي للقطاع التعاوني، تمّ إنشاء وتنظیم اتحادیْن تعاونییْن وطنییْن، من 
الإقلیمیة  واتحاداتھا  التعاونیة  للجمعیات  والتنظیمي  المالي  الدعم  تقدیم  بھدف  لھم،  وخدمة  أنفسھم  التعاونیین  صلب 

وجمعیاتھا المتحدة. 

العام  الوطني  تسمیة "الاتحاد  علیھ  فأطلق  الثاني  أما  التعاوني"  للتسلیف  الوطني  تسمیة "الاتحاد  الأول  على  أطلق 
للجمعیات التعاونیة اللبنانیة"، وسنوجز في ما یلي أھدافھما.

الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني

المصادقة  وتمّت  في 1968/5/4  الصادر  رقم 9813  المرسوم  بموجب  التعاوني  للتسلیف  الوطني  الاتحاد  أنشئ 
نظامھ الأساسي بموجب المرسوم رقم 2981 الصادر في 1972/3/17.

إنّ الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني ھو المؤسسة المالیة المركزیة للقطاع التعاوني، أمّا أبرز أھدافھ المحدَّدة في 
نظامھ الأساسي فتتجلى كالتالي : 

1- جمع الموارد الطلیقة في القطاع التعاوني؛

2- منح التعاونیات واتحاداتھا، المنتسبة إلیھ اختیاریاً، القروض والسلفات والضمانات على اختلافھا؛

3- اتخاذ التدابیر اللازمة المتعلقة بالتسلیف التعاوني وتحدید الشروط العامة والخاصة ووضع القواعد والمبادئ 

    التي تنظّمھ.

یأخذ الإتحاد بالاعتبار، عند منحھ القروض والسلفات والكفالات لغایات معینّة، حاجات طالب القرض ومقدرتھ على 
تسدید الدین بالاستناد إلى أوضاعھ المالیة والمحاسبیة. 

12- المادة 31 و 32 من قانون الجمعيات التعاونية

13- المادة 26 من المرسوم التطبيقي رقم 72/2989

للتنمیة، فعمََد منذ إنشائھ وتنظیمھ إلى درس الطلبات المقدَّمة إلیھ من الناحیة المالیة  اعتمد الإتحاد الإقراض وسیلةً 
والاقتصادیة والاجتماعیة ومدى الحاجة الفعلیة للمنطقة التي تقع التعاونیة في نطاقھا لإقامة مشروع تعاوني معینّ؛ 
فعلى سبیل المثال، في المناطق التي تشتھر بزراعة أشجار الزیتون، أخذ بعین الاعتبار عدد أشجار الزیتون المزروعة 
في المنطقة وعدد المعاصر المنشأة والمستثمرة في القطاع الخاص وغیرھا من المعطیات، وعندھا كان یصُار إلى 

الموافقة على طلب القرض المقدَّم من التعاونیة أو رفضھ.

كما اعتمد في حالات أخرى التسلیف وسیلةً لنقل العمل من یدوي إلى ممكنن وتأمین مستلزمات الإنتاج، وبالفعل، قام 
الإتحاد بإقراض عدد من الجمعیات التعاونیة بھدف تأمین آلات وبذور وأعلاف وتجھیز الفاكھة وتأمین میاه الري 

والشفة ومعاصر الزیتون والأبقار وتصنیع الحلیب وتأمین شباك الصید وغیرھا.

وضمانة لحسن إیفاء وتنفیذ القرض، یحُدّد العقد المبرَم بین الاتحاد وطالب القرض نوع الكفالات الواجب تقدیمھا من 
ھذا الأخیر.

یعتمد تمویل الاتحاد في الأساس على سلف خزینة مقدَّمة من الدولة وسلف من الجھات الداعمة والمنظمات الدولیة 
المھتمة بالقطاع التعاوني بكفالة الدولة كالاتحاد الأوروبي.

یعمل الاتحاد الیوم بالتعاون مع الجھات المعنیة بخاصة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات على النھوض 
بالقطاع التعاوني من خلال نقلھ من قطاع ریعي إلى قطاع إنتاجي.

الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

یشمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة الحركة التعاونیة بكاملھا بصورة ملزمة، بحیث تعُتبر الجمعیة التعاونیة 
منتسبة حكمًا إلیھ منذ تأسیسھا وذلك بالإضافة إلى الجمعیات المتحدة والاتحادات الاقلیمیة والاتحاد الوطني للتسلیف 

التعاوني.

أنشئ الاتحاد بموجب المرسوم رقم 10659 تاریخ 1968/8/28.

أمّا أبرز أھدافھ فتتجلى في القیام بكافة الأعمال الرامیة إلى تحقیق الأھداف التي نصّت علیھا أنظمة أعضائھ وبوجھ 
عام القیام بكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على أعضائھ وعلى الحركة التعاونیة، والقیام بالأعمال التالیة على وجھ 

الخصوص:
1- نشر الحركة التعاونیة اللبنانیة في القطاعات الاقتصادیة؛

2- تمثیل الحركة التعاونیة اللبنانیة والدفاع عن مصالحھا؛
3- تنسیق وتنظیم النشاطات التعاونیة في لبنان بالاشتراك مع المدیریة العامة للتعاونیات؛

4- إعداد الدراسات والأبحاث التعاونیة اللازمة؛
5- إعداد ونشر وسائل التدریب والإعلام التعاونییْن من خلال تدریب أعضاء وموظفي التعاونیات على الأعمال 

    التعاونیة؛
6-  مراجعة حسابات الجمعیات التعاونیة والاتحادات التعاونیة الاقلیمیة والجمعیات المتحدة.

یشكلّ تفعیل عمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة اللبنانیة أولویة لدى وزارة الزراعة – المدیریة العامة 
للتعاونیات ویندرج ضمن إطار خطّة النھوض بالقطاع التعاوني.
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تجسّد الأحكام القانونیة الخاصة بالنظام المالي للجمعیات التعاونیة القیم والمبادئ الدولیة للتعاون، ما یجعل من التقیدّ 
لنجاح مشاریعھا التعاونیة، وبالتالي تحقیق الغایة من إنشائھا وتفعیل دورھا على  أكیدةً  الحازم بھذه الأحكام ضمانةً 

صعید التنمیة المحلیة. 

ذات  والجمعیات  التجاریة  كالشركات  المشابھة  المؤسسات  باقي  عن  یفرّقھا  مالي  بنظام  التعاونیة  الجمعیات  تتمیزّ 
المنفعة العامة. وسنتطرق في ھذه الفقرة إلى أبرز الأحكام القانونیة الصریحة والضمنیةّ التي تنظّم الوضع المالي 

للجمعیة التعاونیة وتبُرز أوجھ استفادة الأعضاء منھا والتي تتحقق من خلالھا الغایة من إنشائھا.

الأسهم في الجمعية التعاونية 

یختلف مفھوم الأسھم في الجمعیة التعاونیة عن الشركات التجاریة، ویمكننا اعتباره من أبرز ممیزات النظام المالي 
التعاوني.

ما هي أبرز الأحكام المتعلقة بالأسهم؟

1- عدد الأسھم في الجمعیة التعاونیة غیر محدود وھو قابل للزیادة والنقصان؛
2- ثمن الأسھم  ثابت لا یتبدّل ویحُدَّد في النظام الاساسي للتعاونیة؛

3- الأسھم إسمیةّ ولا یجوز التنازل عنھا أو نقلھا إلاّ لشخص یتحقق مجلس الإدارة من توفر شروط العضویةّ 
    فیھ.

یقُصد بثبات ثمن السھم أنّ ھذا الثمن یظلّ على حالھ مھما حققّت التعاونیة من فائض ومھما بلغت احتیاطیاتھا، فلا 
یزید ثمن السھم نتیجةً لازدھار مشروع التعاونیة؛ فعند استقالة العضو من التعاونیة، یمكنھ استرداد قیمة الأسھم التي 

دفعھا عند انتسابھ فحسب وفي حدود القیمة التي بلغھا رأس المال السھمي بمعزل عن موجودات التعاونیة الأخرى.

تعزز ھذه الأحكام "مبدأ باب الانتساب المفتوح" من جھة وتضمن تطویر المشاریع التعاونیة واستدامتھا من جھة 
أخرى، من خلال قبول أعضاء فاعلین جدد وتحسین وضع الأعضاء عند تغیّرُ وضعھم المرتبط بنشاطھم الاقتصادي، 

بالإضافة إلى عدم تأثرّ الوضع الاقتصادي والمالي للجمعیة التعاونیة عند فقدان أحد الأعضاء لعضویتھ.

تحُققّ ھذه الأحكام بالفعل الفائدة والجدوى لكلّ من الجمعیة التعاونیة والأعضاء بشكل متوازن بما یخدم الغایة من 
إنشاء الجمعیة التعاونیة من جھة ویساھم في تحقیق دورھا على صعید التنمیة المحلیةّ من جھة أخرى. 

رأس المال السهمي للتعاونية ومساهمة الأعضاء فيه

كرّست المادة 26 من قانون الجمعیات التعاونیة مبدأ "مساھمة الأعضاء في رأس المال"،  فنصّت على ما حرفیتّھ : 
"یتألف رأس المال السھمي للجمعیة التعاونیة من قیمة الأسھم المكتتبَ بھا من الأعضاء".

 یتوجّب على الأعضاء، تطبیقاً للمادة 26، تمویل المشروع التعاوني الذي تتحقق من خلالھ أھداف التعاونیة، أو على 
الأقل المساھمة ولو بنسبة معینّة في تمویلھ الى جانب القروض والھبات التي من شأنھا الإسھام في تمویل المشروع 

وتكوین رأس مال التعاونیة.

یشكّل ھذا المبدأ ضمانة لنجاح عمل التعاونیة التي تتطلب تمویلاً لمشروعھا بحسب قدرات طالبي التأسیس وحاجاتھم، 
مفھوم  عن  تعبیرًا  والأكثر  التعاوني  النظام  في  والأساس  الأھمّ  العنصر  تشكّل  التي  جھودھم  تضافرُ  إلى  بالإضافة 

التعاون. 

أمّا المادة 25 من قانون الجمعیات التعاونیة فقد حدّدت سقف عدد الأسھم التي یمكن العضو تملكّھا بخمس عدد الأسھم 
المكتتبَ بھا أي ما یوازي عشرین بالمائة من عدد الأسھم، وذلك تجسیدًا لمفھوم التعاون الذي یتمیزّ باستثمار الجھود 

ولیس استثمار الأموال، ما یمیزّ الجمعیات التعاونیة عن الشركات التجاریة.

القاعدة الاقتصادية

بأحكام المادة 21 من المرسوم التطبیقي المتعلق بالجمعیات التعاونیة، یتوجّب "على كل عضو منتسب الى  عملاً 
التعاونیة... أن یمتلك عددًا من الأسھم وفقاً لقاعدة اقتصادیة یحدّدھا نظام التعاونیة وترُاعى فیھا نشاطات الأعضاء 
ر ھذه الأسھم في المُھَل والطُرق التي یحدّدھا نظام  ومقدار الخدمات والمنافع وغیرھا التي تؤمنھا لكل منھم. تحُرَّ

التعاونیة."

تجُسّد القاعدة الاقتصادیة المنصوص علیھا في المادة 21 أعلاه أھمّ القیم التعاونیة ألا وھي :
-  المساواة بمعناھا التعاوني القائم على تماثلُ وتشابھ النشاط في مقابل نسبیتّھ أي المرتبط باختلاف نسبة نشاط كل 
عضو، وبمقدار الخدمات والمنافع التي یقُدَّر للعضو الاستفادة منھا عبر التعاونیة، ومن دون الأخذ بعین الاعتبار أي 

عنصر تمییزي آخر على أساس أي اعتبار آخر كأن یكون  قائمًا على التمییز بین المرأة والرجل.
الإنصاف الذي یعبرّ عن أقصى درجات العدالة ویحفزّ العضو على العمل بأمان واستقرار بعیدًا عن أيّ غبن أو   -

استغلال، ضامناً جني ثمار جھوده والمساھمة التي قدّمھا في سبیل نجاح عمل التعاونیة وتحقیق أھدافھا.
فلا یمكن العضو، في ظل النظام المالي التعاوني، أن یساھم في تمویل كلفة المشروع التعاوني إلاّ نسبی�ا بحسب تقدیر 
التعاوني  المشروع  كلفة  من  عالیةً  نسبةً  توازي  أسھمًا  العضو  یمتلك  أن  العادل  غیر  من  أنھ  حیث  منھ،  استفادتھ 
ومتساویة بالمطلق مع باقي الأعضاء في مقابل استفادتھ من خدمات أقلّ من باقي ھؤلاء؛ فھذا الأمر یناقض أحد أھمّ 
قیم التعاون، سیمّا أنّ ھذا العضو لن یستفید من توزیع الفائض الصافي إلا بنسبة تعاملھ مع التعاونیة واستفادتھ من 

خدماتھا. 

المسؤولية في الجمعية التعاونية

تقُسَم الجمعیاّت التعاونیةّ من حیث مسؤولیة أعضائھا إلى نوعیْن :
1- جمعیاتّ تعاونیةّ ذات مسؤولیة محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین بقدر أسھمھم في الجمعیة أو بقیمة 

    تزید عن ذلك یحدّدھا نظام الجمعیةّ؛ 
2- جمعیاّت تعاونیةّ ذات مسؤولیةّ غیر محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین شخصیاً وبالتضامن عن التزامات 

    الجمعیةّ حتى بعد حلھّا وتصفیتھا10. 
یتضمن النظام الأساسي للجمعیاّت التعاونیةّ في مادّتھ الثانیة أحكامًا خاصة بكلّ جمعیةّ تعاونیةّ، تتحدّد من خلالھا 

مسؤولیةّ الأعضاء عبر تحدید مسؤولیةّ الجمعیةّ التعاونیةّ. 
تساھم زیادة مسؤولیة الأعضاء، في الواقع، في إمكانیة حصول التعاونیة على قروض بھدف تطویر أعمالھا لما تشكّلھ 

المسؤولیة غیر المحدودة من ضمانة للدائنین تشُجّع على الإقراض.

الاحتياطيّات  

یتوجب على الجمعیة التعاونیة تكوین إحتیاطیاّت للمحافظة على توازنھا المالي ولضمان تطویر مشاریعھا وتأمین 
على  التعاونیة  الجمعیة  حلّ  عند  توّزَع  ولا  الأعضاء  أسھم  قیمة  من  تزید  لا  الاحتیاطیاّت  ھذه  أنّ  حیث  استدامتھا، 

الأعضاء بحسب قیمة أسھمھم على عكس ما یحصل في الشركات التجاریة.  
حدّدت المادتان 28 و29 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھما المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، 

الاحتیاطیات فنصّتْ على التالي :

یقُسم المال الاحتیاطي إلى : إحتیاطي إجباري وإحتیاطي عادي.
الاحتیاطي الإجباري : ھو ما بلغت قیمتھ نصف رأس مال الجمعیة السھمي؛  -1

الاحتیاطي العادي : ھو ما یبدأ بتكوینھ بعد الانتھاء من تكوین الاحتیاطي الإجباري.   -2
عند  معینّة  لأعمال  یخُصّص  استثنائي  عادي  إحتیاطي  تكوین  إمكانیة  القانون  أجاز  العادي،  الاحتیاطي  الى  إضافة 

إقراره من قبل الجمعیة العمومیة. 
ختمت المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، بمنع جواز استعمال الاحتیاطي الإجباري إلا بموجب قرار 
تتخّذه الجمعیة العمومیة. أما الاحتیاطي العادي غیر الاستثنائي، فیكون وجھ استعمالھ منوطًا بمجلس الإدارة ضمن 

حدود ما یمیزّ النظام التعاوني من عدم إمكانیة تجزئتھ وتوزیعھ أسھمًا على الأعضاء.

الرسوم والاشتراكات
 

"یحقّ للجمعیة التعاونیة أن تنصّ في نظامھا الداخلي على جمع أو حجز رسم دوري تشكل بھ رأسمالاً مؤقتاً. وھذا 
الرأسالمال یعُتبر دیناً للأعضاء على الجمعیة وھو یجُبى ویحُدَّد لھ فائدة ویعُاد للأعضاء حسبما ھو واردٌ في نظام 

التعاونیة. 
یجوز أن ینصّ نظام التعاونیة على فرض اشتراكات على الأعضاء وكیفیة تسدیدھا11."

بل  الأموال  استثمار  خلال  من  الربح  توخّیھا  لعدم  التجاریة،  الشركات  عن  التعاونیة  الجمعیات  الأحكام  ھذه  تمیزّ 
اعتمادھا على تضافرُ جھود أعضائھا على كافة الأصعدة، حتى من خلال فرض اشتراكات ذات طبیعة ھالكة على 

ل من خلالھا التعاونیة، بھدف تحسین أوضاعھم بالدرجة الأولى. الأعضاء تموَّ

التعامل مع الأعضاء وغير الأعضاء

نصّت المادة 6 من المرسوم رقم 64/17199 على ما حرفیتّھ : 
"لا یجوز أن تتناول أعمال الجمعیات التعاونیة مصالح أفراد من غیر أعضائھا إلاّ إذا نصّ نظامھا على عكس ذلك 

باستثناء عملیات التسلیف التي لا یجوز إطلاقاً أن تتم لصالح غیر الأعضاء."
"تستطیع   : حرفیتّھ  ما   على  التعاونیة  للجمعیات  الأساسي  النظام  من  المادة 16  نصّت  المادة،  ھذه  لأحكام  تطبیقاً 
التعاونیة بصورة استثنائیة وشرط أن یكون ذلك في مصلحتھا، أن تتعامل مع أشخاص من غیر أعضائھا أو تجعلھم 

ینتفعون من الخدمات التي تؤدّیھا لأعضائھا شرط : 
أ - ألاّ تزید مدة ھذا التعامل عن المدة التي یحدّدھا مجلس الإدارة؛ 

ب - أن تعُطى الأفضلیة المطلقة للأعضاء على المتعاملین غیر الأعضاء في جمیع العملیات المختلفة التي تجُریھا 
التعاونیة؛

ج - أن تدفع نقدًا قیمة جمیع العملیات التي تجُریھا مع المتعاملین غیر الأعضاء وأن یكون ثمّة فرق بنسبة (...) على 
الأقل بین الأسعار المطبَّقة على المتعاملین غیر الأعضاء والأسعار الخاصة بالأعضاء."

یسُتنتج من الأحكام القانونیة المذكورة أعلاه تمیُّز التعامل مع غیر الأعضاء عن التعامل مع الأعضاء من النواحي 
التالیة :

1- تعُطى الأولویة دائمًا للتعامل مع الأعضاء؛
2- یجب أن یتخطى بدََل الخدمات الواجب تقاضیھ من غیر العضو البدََل المحدَّد للأعضاء بنسبة معیَّنة عن ذات 
    الخدمات، إلاّ أنھ ینبغي تحدید ھذا البدََل بنسبة أدنى من سعر السوق أي أن یبقى ضمن إطار "السعر التعاوني"؛

3- یدُفع بدل الخدمة من غیر العضو نقدًا؛
4- یتم التعامل مع غیر الأعضاء ضمن حدود القوانین والأنظمة التعاونیة وقدرة المشروع ورأس المال السھمي 

    للجمعیة التعاونیة.

الفائض الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء

ل الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء إلى الاحتیاطي، وقد عرّفت المادة 33 من المرسوم رقم  یرحَّ
64/17199 الفائض الصافي على أنھ : "ما بقي من الإیراد السنوي بعد تنزیل النفقات العامة والاستھلاكات."

الجمعیة  أعضاء  على  الصافي  الفائض  توزیع  دون  الجھود  تضافر  مبدأ  على  وارتكازه  ومبادئھ  التعاون  قیم  تحول 
التعاونیة، إذ تقتصر استفادتھم على قدر مشاركتھم الذاتیة وتعاملھم مع التعاونیة.

عن  التعاوني  النشاط  یمّیز  ما  وھذا  المنافسة،  طریق  عن  أموالھم  ولیس  جھودھم  باستثمار  التعاونیة  أعضاء  ویقوم 
النشاط التجاري الذي یعتمد على جني الأرباح من خلال التعامل مع الغیر، أي عنصر الزبائن، وتنسیق كافة العناصر 

الأخرى المادیةّ لجذب العنصر الأخیر عبر المؤسسات التجاریة المملوكة من التجّار الأفراد والشركات التجاریة.
ر باقي العناصر لخدمتھ.  یشكل عنصر الزبائن العنصر الأساسي في المؤسسة التجاریة والمشروع التجاري، وتسُخَّ

یمكننا إیجاز ما سبق عرضھ حول التعامل مع الأعضاء وغیر الأعضاء كالتالي :
- لا یمكن تأسیس التعاونیة بھدف تجاري، أي تكوین عنصر زبائن وبالتالي التعامل مع غیر الأعضاء؛

لا یمكن تأسیس التعاونیة أیضًا بھدف اجتماعي، أي تقدیم خدمات للغیر على حساب الأعضاء من دون أن   -
یكونوا مساھمین في رأس المال؛

تؤسَّس التعاونیة بھدف تحسین وضع أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً من خلال تضافرُ جھودھم في ظلّ المبادئ   -
والقیم التعاونیة التي تضُفي خصوصیة على النظام التعاوني؛

التشغیلیة  بالقدرة  ترتبط  مالیة  لبیانات  وفقاً  تقدَّر  معینّة  بحالات  محصورًا  الأعضاء  غیر  مع  التعامل  یكون   -
للمشروع التعاوني وتھدف حصرًا إلى تطویر المشاریع التعاونیة، وعند حلّ التعاونیة یعود صافي الأموال الناتجة 

عن التعامل مع الغیر إلى دعم القطاع التعاوني.
تعود الاستفاضة في شرح ھذه الأحكام إلى أھمیتھا التمییزیة للنظام التعاوني من جھة وإلى تجاوُز ھذه الأحكام من 
لأھدافھا  تحقیقاً  ضمنھ  العمل  الواجب  الإطار  عن  أخرجھا  ما  أخرى،  جھة  من  التعاونیة  الجمعیات  من  العدید  قبل 

وانسجامًا مع المبادئ والقیم التعاونیة التي تمُیزّ النظام التعاوني.

الفائض الناتج عن التعامل مع الأعضاء

حَدّدت المادة 33 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھا المادة 29 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، طُرق 
توزیع الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع الأعضاء وذلك بعد حسم الفائض الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء 

وترحیلھ الى الاحتیاطي.
ع على الشكل التالي : یؤخَذ الفائض الصافي الباقي ویوزَّ

ل الى الاحتیاطي نسبة 25 بالمائة في التعاونیات المحدودة المسؤولیة و50 بالمائة في التعاونیات ذات  1- ترُحَّ
    المسؤولیة غیر المحدودة؛

2- تدُفع للأعضاء فائدة عن أسھمھم بمعدل یحُدَّد في النظام الأساسي للتعاونیة شرط أن لا یزید عن المعدل المحدَّد 
    من الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني وأن لا یتجاوز مجموع قیمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمائة من الفائض؛
3- یخُصَّص ما لا یزید عن 5 بالمائة من صافي الفائض لأعمال عمرانیةّ أو اجتماعیةّ أو ثقافیةّ تقُرّرھا الجمعیة 

    العمومیة في منطقة عمل التعاونیة؛
    جسّدت ھذه الفقرة الأخیرة مبدأ "الاھتمام بالمجتمع" وذلك ضمن حدود وإطار النظام المالي للتعاونیة ومن 

    دون أن تتحول إلى جمعیة تعمل لغیر أعضائھا؛
ع باقي الفائض على الأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة ویطُلق علیھ إسم  4- یوزَّ

ل للاحتیاطي؛  ع عوائد على الأعضاء بل ترُحَّ     "العائد"، أمّا في الجمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف، فلا توُزَّ
    تجسیدًا لقیمتيْ العدالة والإنصاف، یتم توزیع الفائض على أساس تعامُل كل عضو مع التعاونیة ولیس حسب 

    عدد الأسھم التي یملكھا، وھذا ما یمُیزّ التعاونیة عن الشركة التجاریة التي یعمد من خلالھا الشركاء الى 
    استثمار أموالھم ولیس جھودھم كما ھو حال أعضاء الجمعیة التعاونیة؛

    حیث أنھ یتحدد من خلال الأسھم المملوكة من الأعضاء سقفُ التعامل مع التعاونیة أو التعامل المفترض على 
    أساس تقدیري، إلاّ أنَّ الواقع وحاجات السوق والطوارئ التي یمكن أن تحدث قد تؤثر في تخفیض نسبة ھذا 
    التعامل، وبالتالي یصبح من غیر العادل توزیع الفائض بالشكل الذي یحقق للعضو إثراءً على حساب مجھود 

    غیره من الأعضاء؛
    تجعل قاعدة التوزیع ھذه من النظام التعاوني نظامًا مثالیاً یحُقق أعلى درجات المساواة والعدالة أي الإنصاف؛

5- یسقط حق العضو في المطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاریخ إعلانھا؛
    تحقیقاً لاستقرار المعاملات الإداریة في التعاونیة، قصّر المشّرع مھلة سقوط العوائد والفوائد إلى خمس سنوات 

    وذلك بھدف تصفیة حسابات التعاونیة وتحویل استعمال المبالغ الساقطة بمرور الزمن لتطویر المشروع 
    التعاوني؛

    تبدأ مھلة مرور الزمن بالسریان منذ تاریخ استحقاق المبالغ المتعلقة بالفوائد والعوائد، أي منذ تاریخ إیفائھا 
ر من قبل الجمعیة العمومیة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة؛     المُقرَّ

6- "إذا سببت خسائر التعاونیة في سنة ما بعجز في الاحتیاطي الإجباري المنصوص علیھ في الفقرة 1 من المادة
     28 أو في رأسمال الجمعیة المدفوع، فلا یجوز توزیع أي عوائد أو فوائد في السنوات التالیة إلا بعد سدّ ھذا 

    العجز."  وذلك حرصًا على التوازن المالي للتعاونیة؛
7- "لا تدُفع فوائد أو عوائد للعضو إلاّ بعد أن یسُدّد قیمة أسھمھ كاملة. أمّا الأرباح العائدة لھذا العضو فتعُتبر 

    مدفوعات لحسابھ تسدیدًا لما تبقى من ثمن أسھمھ12." 
تجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أنّ "الربح" المقصود ھنا ھو "الربح التعاوني" ولیس "الربح التجاري" الناتج عن 
استثمار الأموال والمُحقَّق نتیجة المنافسة التي تنُاقض مفھوم التعاون وتضافر الجھود، لا سیمّا أنّ المادة الأولى من 
المرسوم رقم 64/17199 قد عرّفت الجمعیة التعاونیة على أنھا كل جمعیة تتألف من أشخاص ولھا رأسمال غیر 

محدود ولا یكون ھدفھا الربح وتؤسَّس وفقاً لمبادئ التعاون العامة.

أوجه استفادة العضو

 تسُتخلص من مجمل أحكام النظام المالي للجمعیة التعاونیة أوجُھ استفادة العضو في التعاونیة، المختلفة كلی�ا عن ھدف 
الربح الذي تتوخاه الشركات التجاریة، والتي تتحقق من خلالھا الغایة من تأسیس التعاونیة المنصوص عنھا في المادة 
الأولى من المرسوم 64/17199 والمتمثلة في تحسین حالة أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً، والتي تتلخص اقتصادیاً 

على الشكل التالي:
1- الاستفادة المباشرة عبر السعر التعاوني للخدمات التي تؤدیھا التعاونیة للأعضاء والذي یحققّ لھم وفرًا ناتجًا 

    عن الفرق بین سعر السوق والسعر التعاوني؛
2- الفائدة المحدودة المدفوعة للأعضاء عن الأسھم المملوكة منھم؛

عة للأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة؛ فعلى قدر جھود العضو ترتفع  3- العوائد الموزَّ
    نسبة ھذه العوائد في حدود سقف معیَّن یتحدّد بعدد الأسھم المملوكة منھ، كما أنھّ في حال حصول أيّ تخطي 

    لھذا السقف، یعُامَل العضو عندئذ معاملة غیر العضو.

السنة المالية والحسابات الختامية

یتوجب على مجلس الإدارة إعداد حسابات التعاونیة للعام المنصرم وعرضھا على الجمعیة العمومیة، موقعاً علیھا منھ 
ومن مراجع الحسابات، في مھلة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ إنتھاء السنة المالیة المحدَّدة بدایتھا ونھایتھا في نظام 

التعاونیة في ضوء نشاطات التعاونیة وحاجاتھا. 
یجوز تمدید ھذه المھلة شھرًا واحدًا في الحالات الاضطراریة بعد موافقة المدیریة العامة للتعاونیات. 

"یجب أن تنُظَّم وتعُدَّ الحسابات...، وفقاً لتعلیمات إدارة التعاون، وأن ترفق بسائر الأحوال بمیزانیة عامة موقوفة في 
نھایة السنة المالیة وبتقریر تفصیلي موقعاً علیھما من قبل مُراجع الحسابات.

ویجب أن تودع الحسابات مع مرفقاتھا مكتب مجلس الإدارة قبل عشرة أیام على الأقل من موعد اجتماع الجمعیة 
العمومیة لیتسنى لكل عضو راغب الاطلاع علیھا13." 

یتمتع عضو الجمعیة التعاونیة بكافة الامتیازات التي تمنحھ إیاھا القوانین والأنظمة إلى حین إنتھاء عضویتھ فیھا أو 
إلى حین وضع حدّ للشخصیة القانونیة للجمعیة التعاونیة من خلال حلھّا بموجب قرار صادر عن الجمعیة العمومیة 
غیر العادیة أو عن مدیر/ة عام التعاونیات بناءً على اقتراح الوحدات المختصة في المدیریة العامة للتعاونیات وذلك 

في حال تحَقُّق أحد أسباب الحلّ المُحدّدة قانوناً.

إنتهاء العضوية

یفقد المنتسب إلى التعاونیة صفتھ كعضو في حال الوفاة أو الاستقالة أو الفصل.

الوفاة
یتوجب على مجلس الإدارة في حالة وفاة عضو الجمعیة التعاونیة القیام بالتالي :

1- إعادة ثمن أسھمھ إلى ورثتھ في ضوء رأس المال السھمي للتعاونیة الموجود في ختام السنة المالیة الجاریة، 
    بعد حسم ما یتوجب للتعاونیة في ذمتھ من متوجبات، ولا یجوز في أي حال من الأحوال إعادة ما یزید عن 

    قیمة الأسھم المدفوعة من قبل العضو؛
2- شطب إسمھ من سجل الأعضاء؛

3- في حال رغب الورثة أو الموصى لھم أو الموھوب لھم تملكّ أسھم العضو المتوفي في الجمعیة التعاونیة، 
    على مجلس الإدارة التحققُ من توفُّر شروط الانتساب إلى التعاونیة، وعلى مالك الأسھم الجدید في ھذه الحالة 

    الالتزام بكافة تعھدات وموجبات العضو المتوفي.

الاستقالة
یقابل مبدأ باب الانتساب المفتوح والطوعي، حریة العضو في تقدیم استقالتھ من الجمعیة التعاونیة وفقاً للأحكام التالیة:
1- یتوجب على العضو الراغب بالاستقالة أن یقدّم طلباً خطی�ا إلى مجلس الإدارة یعبرّ فیھ عن رغبتھ في ذلك؛

2- یتوجب على مجلس الإدارة، في المقابل، تسجیل الطلب وتسلیم العضو إیصالاً باستلامھ؛
3- على مجلس الإدارة البتّ بالطلب خلال مھلة شھر من تسجیلھ، ولا یجوز لھ رفض الاستقالة؛

4- یحدد مجلس الإدارة في جوابھ التاریخ الذي تصبح فیھ الاستقالة نافذة آخذًا بعین الاعتبار مصلحة الجمعیة 
    التعاونیة، على أنھ لا یجوز أن یزید ھذا التاریخ عن ستة أشھر محسوبة من تاریخ تسلُّمھ طلب الاستقالة؛

5- تعُتبرَ الاستقالة نافذة في حال عدم إجابة مجلس الإدارة على الطلب في مھلة شھر، بعد انقضاء ستة أشھر 
    على تسجیلھا واستلام الطلب؛

6- یبقى العضو المستقیل مسؤولاً عن جمیع التزاماتھ المنصوص عنھا في نظام التعاونیة الأساسي وعلیھ التقیدّ 
    بھا وتنفیذھا إلى حین نفاذ استقالتھ.

الفصل 
الجمعیة  في  كعضو  بصفتھ  الاحتفاظ  العضو  یخوّل  لا  المفتوح"  الإنتساب  "باب  لمبدأ  اللبناني  القانون  تجسید  إنّ 
أن  علیھ  بل  التعاوني،  والمشروع  التعاونیة  الجمعیة  إلى  تسيء  وأعمال  بتصرفات  قیامھ  من  الرغم  على  التعاونیة 
یتصّف بالفعالیةّ والالتزام والأمانة على مصالح التعاونیة وأن یسخّر كل علمھ وخبراتھ في سبیل المساھمة بتعزیز 

عمل التعاونیة وتأمین تطور واستدامة مشاریعھا. 
یتوجّب على العضو في التعاونیة تنفیذ كافة التزاماتھ تجاه التعاونیة بالإضافة إلى التزامھ بواجباتھ المنصوص علیھا 

في نظاميْ التعاونیة الأساسي والداخلي، وتقیُّده بمقرّرات الجمعیة العمومیة ومجلس الإدارة.
یترتب عن فقدان العضو لأحد شروط الانتساب أو إخلالھ بواجباتھ والتزاماتھ صدور قرار عن مجلس الإدارة بفصلھ 

من الجمعیة التعاونیة. 

تجسیدًا لمبدأ التعاون بین التعاونیات، أعطى قانون الجمعیات التعاونیة الحق لھذه الأخیرة بإنشاء جمعیات متحّدة عامة 
تغطي جمیع المناطق اللبنانیة أو على أساس إقلیمي بالإضافة إلى اتحادات تعاونیة إقلیمیة.

 تتألف الأولى من جمعیتیْن تعاونیتیْن على الأقل تقوم بعمل رئیسي واحد، ومن الأمثلة على ذلك "الجمعیة التعاونیة 
المتحدة لتعاونیات مربي النحل في البقاع م.م.".

كافة  وشراء  عملھا  لتسھیل  الخدمات  كافة  توفیر  خلال  من  أعضائھا  لمصلحة  العمل  إطار  ضمن  أھدافھا  تتحدد 
احتیاجاتھا بالجملة، بھدف تخفیض كلفة الإنتاج والقیام بكل ما یؤول إلى المساھمة في تحقیق الأھداف التي نصّت 

علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.

أمّا الثانیة فتتكوّن من جمعیات تعاونیة أو جمعیات متحدة في منطقة محدودة، ومن الأمثلة على ذلك "الاتحاد التعاوني 
الاقلیمي في البقاع م.م.".

یھدف إنشاء اتحادات تعاونیة إقلیمیة إلى العمل على نشر الحركة التعاونیة في المنطقة وإجراء الأعمال التي تجمع 
بین مصالح الجمعیات الأعضاء المتعددة والمختلفة الأھداف، من مثل تنظیم الأعمال الإداریة والمحاسبیة وتسھیل 
وسائل النقل وكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على الأعضاء والحركة التعاونیة بخاصة تسھیل تحقیق الأھداف التي 

نصّت علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.  

إضافة إلى ذلك وانطلاقاً من الدعم الكبیر الذي أولي للقطاع التعاوني، تمّ إنشاء وتنظیم اتحادیْن تعاونییْن وطنییْن، من 
الإقلیمیة  واتحاداتھا  التعاونیة  للجمعیات  والتنظیمي  المالي  الدعم  تقدیم  بھدف  لھم،  وخدمة  أنفسھم  التعاونیین  صلب 

وجمعیاتھا المتحدة. 

العام  الوطني  تسمیة "الاتحاد  علیھ  فأطلق  الثاني  أما  التعاوني"  للتسلیف  الوطني  تسمیة "الاتحاد  الأول  على  أطلق 
للجمعیات التعاونیة اللبنانیة"، وسنوجز في ما یلي أھدافھما.

الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني

المصادقة  وتمّت  في 1968/5/4  الصادر  رقم 9813  المرسوم  بموجب  التعاوني  للتسلیف  الوطني  الاتحاد  أنشئ 
نظامھ الأساسي بموجب المرسوم رقم 2981 الصادر في 1972/3/17.

إنّ الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني ھو المؤسسة المالیة المركزیة للقطاع التعاوني، أمّا أبرز أھدافھ المحدَّدة في 
نظامھ الأساسي فتتجلى كالتالي : 

1- جمع الموارد الطلیقة في القطاع التعاوني؛

2- منح التعاونیات واتحاداتھا، المنتسبة إلیھ اختیاریاً، القروض والسلفات والضمانات على اختلافھا؛

3- اتخاذ التدابیر اللازمة المتعلقة بالتسلیف التعاوني وتحدید الشروط العامة والخاصة ووضع القواعد والمبادئ 

    التي تنظّمھ.

یأخذ الإتحاد بالاعتبار، عند منحھ القروض والسلفات والكفالات لغایات معینّة، حاجات طالب القرض ومقدرتھ على 
تسدید الدین بالاستناد إلى أوضاعھ المالیة والمحاسبیة. 

إلاّ أنّ اتخاذ مجلس الإدارة قرارًا بفصل أي عضو في الجمعیة التعاونیة یجب أن لا یكون اعتباطیاً أو استنسابیاً، إذ إنتهاء العضوية وحلّ الجمعيات التعاونية
تقُیدّه شروط یجب علیھ التحقق من توفرھا كما تلُزمھ اتباع إجراءات محددة قانوناً نعرضھا في ما یلي :

1- أسباب الفصل
1- فقدان عضو مجلس الإدارة أحد الشروط المطلوبة لقبول انتسابھ كتوقفھ، على سبیل المثال، عن ممارسة 

    الأعمال المتعلقة بأھدافھا ونشاطھا ضمن النطاق الجغرافي المحدد لھا؛
2- إلحاقھ ضررًا مادیاً أو معنویاً بالتعاونیة، على أن یقدّر مجلس الإدارة مدى جسامتھ؛

3- مخالفة العضو لأحكام النظام الأساسي للجمعیة التعاونیة أو إخلالھ أو إھمالھ القیام بواجباتھ والتزاماتھ 
    المنصوص عنھا في النظام المذكور ورأى مجلس الإدارة ضرورة فصلھ.

2- إجراءات ونتائج الفصل
1- یتوجب على مجلس الإدارة إبلاغ العضو نسخة عن قرار الفصل بموجب كتاب مضمون مع إشعار 

    بالوصول أو بواسطة الكاتب العدل؛
2- یحق للعضو المفصول، خلال مھلة خمسة عشر یومًا من تاریخ تبلغّھ، تقدیم اعتراض أمام الجمعیة التعاونیة 

    العادیة التي یتوجب علیھا البت بالاعتراض في أول جلسة تعقدھا؛
3- إنّ الاعتراض أمام الجمعیة العمومیة لا یوقف تنفیذ قرار الفصل، إذ یعُتبر نافذًا ومنتجًا لمفاعیلھ اعتبارًا من 

    تاریخ صدوره.

أحكام مشتركة لانتھاء العضویة
1- لا تحَُلّ التعاونیة ولا تخُفض مدة ولایتھا بسبب وفاة أو فصل أو استقالة أحد أعضائھا أو إعلان حجره؛

2- في حال انخفض عدد الأعضاء عن العشرة، على مجلس الإدارة سدّ ھذا النقص خلال السنة المالیة تحت 
    طائلة حلّ الجمعیة التعاونیة؛

3- للتعاونیة مھلة سنتیْن لتسدید قیمة الأسھم؛
4- یسقط الحق بالمطالبة بقیمة الأسھم بعد مضي خمس سنوات على تاریخ فقدان العضویة؛

5- یبقى العضو المستقیل أو المفصول وورثتھ وورثة العضو المتوفي مسؤولین تجاه الغیر لمدة سنتیْن من تاریخ 
    الاستقالة أو الفصل أو الوفاة عن جمیع المعاملات التي أبرمتھا الجمعیة التعاونیة حتى ذلك التاریخ وضمن 

    المسؤولیات المحددة في النظام الأساسي للجمعیة التعاونیة؛
6- لا علاقة للذمم المتوجبة للغیر على الأعضاء بممتلكات الجمعیة المنقولة وغیر المنقولة.

للتنمیة، فعمََد منذ إنشائھ وتنظیمھ إلى درس الطلبات المقدَّمة إلیھ من الناحیة المالیة  اعتمد الإتحاد الإقراض وسیلةً 
والاقتصادیة والاجتماعیة ومدى الحاجة الفعلیة للمنطقة التي تقع التعاونیة في نطاقھا لإقامة مشروع تعاوني معینّ؛ 
فعلى سبیل المثال، في المناطق التي تشتھر بزراعة أشجار الزیتون، أخذ بعین الاعتبار عدد أشجار الزیتون المزروعة 
في المنطقة وعدد المعاصر المنشأة والمستثمرة في القطاع الخاص وغیرھا من المعطیات، وعندھا كان یصُار إلى 

الموافقة على طلب القرض المقدَّم من التعاونیة أو رفضھ.

كما اعتمد في حالات أخرى التسلیف وسیلةً لنقل العمل من یدوي إلى ممكنن وتأمین مستلزمات الإنتاج، وبالفعل، قام 
الإتحاد بإقراض عدد من الجمعیات التعاونیة بھدف تأمین آلات وبذور وأعلاف وتجھیز الفاكھة وتأمین میاه الري 

والشفة ومعاصر الزیتون والأبقار وتصنیع الحلیب وتأمین شباك الصید وغیرھا.

وضمانة لحسن إیفاء وتنفیذ القرض، یحُدّد العقد المبرَم بین الاتحاد وطالب القرض نوع الكفالات الواجب تقدیمھا من 
ھذا الأخیر.

یعتمد تمویل الاتحاد في الأساس على سلف خزینة مقدَّمة من الدولة وسلف من الجھات الداعمة والمنظمات الدولیة 
المھتمة بالقطاع التعاوني بكفالة الدولة كالاتحاد الأوروبي.

یعمل الاتحاد الیوم بالتعاون مع الجھات المعنیة بخاصة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات على النھوض 
بالقطاع التعاوني من خلال نقلھ من قطاع ریعي إلى قطاع إنتاجي.

الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

یشمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة الحركة التعاونیة بكاملھا بصورة ملزمة، بحیث تعُتبر الجمعیة التعاونیة 
منتسبة حكمًا إلیھ منذ تأسیسھا وذلك بالإضافة إلى الجمعیات المتحدة والاتحادات الاقلیمیة والاتحاد الوطني للتسلیف 

التعاوني.

أنشئ الاتحاد بموجب المرسوم رقم 10659 تاریخ 1968/8/28.

أمّا أبرز أھدافھ فتتجلى في القیام بكافة الأعمال الرامیة إلى تحقیق الأھداف التي نصّت علیھا أنظمة أعضائھ وبوجھ 
عام القیام بكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على أعضائھ وعلى الحركة التعاونیة، والقیام بالأعمال التالیة على وجھ 

الخصوص:
1- نشر الحركة التعاونیة اللبنانیة في القطاعات الاقتصادیة؛

2- تمثیل الحركة التعاونیة اللبنانیة والدفاع عن مصالحھا؛
3- تنسیق وتنظیم النشاطات التعاونیة في لبنان بالاشتراك مع المدیریة العامة للتعاونیات؛

4- إعداد الدراسات والأبحاث التعاونیة اللازمة؛
5- إعداد ونشر وسائل التدریب والإعلام التعاونییْن من خلال تدریب أعضاء وموظفي التعاونیات على الأعمال 

    التعاونیة؛
6-  مراجعة حسابات الجمعیات التعاونیة والاتحادات التعاونیة الاقلیمیة والجمعیات المتحدة.

یشكلّ تفعیل عمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة اللبنانیة أولویة لدى وزارة الزراعة – المدیریة العامة 
للتعاونیات ویندرج ضمن إطار خطّة النھوض بالقطاع التعاوني.
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تجسّد الأحكام القانونیة الخاصة بالنظام المالي للجمعیات التعاونیة القیم والمبادئ الدولیة للتعاون، ما یجعل من التقیدّ 
لنجاح مشاریعھا التعاونیة، وبالتالي تحقیق الغایة من إنشائھا وتفعیل دورھا على  أكیدةً  الحازم بھذه الأحكام ضمانةً 

صعید التنمیة المحلیة. 

ذات  والجمعیات  التجاریة  كالشركات  المشابھة  المؤسسات  باقي  عن  یفرّقھا  مالي  بنظام  التعاونیة  الجمعیات  تتمیزّ 
المنفعة العامة. وسنتطرق في ھذه الفقرة إلى أبرز الأحكام القانونیة الصریحة والضمنیةّ التي تنظّم الوضع المالي 

للجمعیة التعاونیة وتبُرز أوجھ استفادة الأعضاء منھا والتي تتحقق من خلالھا الغایة من إنشائھا.

الأسهم في الجمعية التعاونية 

یختلف مفھوم الأسھم في الجمعیة التعاونیة عن الشركات التجاریة، ویمكننا اعتباره من أبرز ممیزات النظام المالي 
التعاوني.

ما هي أبرز الأحكام المتعلقة بالأسهم؟

1- عدد الأسھم في الجمعیة التعاونیة غیر محدود وھو قابل للزیادة والنقصان؛
2- ثمن الأسھم  ثابت لا یتبدّل ویحُدَّد في النظام الاساسي للتعاونیة؛

3- الأسھم إسمیةّ ولا یجوز التنازل عنھا أو نقلھا إلاّ لشخص یتحقق مجلس الإدارة من توفر شروط العضویةّ 
    فیھ.

یقُصد بثبات ثمن السھم أنّ ھذا الثمن یظلّ على حالھ مھما حققّت التعاونیة من فائض ومھما بلغت احتیاطیاتھا، فلا 
یزید ثمن السھم نتیجةً لازدھار مشروع التعاونیة؛ فعند استقالة العضو من التعاونیة، یمكنھ استرداد قیمة الأسھم التي 

دفعھا عند انتسابھ فحسب وفي حدود القیمة التي بلغھا رأس المال السھمي بمعزل عن موجودات التعاونیة الأخرى.

تعزز ھذه الأحكام "مبدأ باب الانتساب المفتوح" من جھة وتضمن تطویر المشاریع التعاونیة واستدامتھا من جھة 
أخرى، من خلال قبول أعضاء فاعلین جدد وتحسین وضع الأعضاء عند تغیّرُ وضعھم المرتبط بنشاطھم الاقتصادي، 

بالإضافة إلى عدم تأثرّ الوضع الاقتصادي والمالي للجمعیة التعاونیة عند فقدان أحد الأعضاء لعضویتھ.

تحُققّ ھذه الأحكام بالفعل الفائدة والجدوى لكلّ من الجمعیة التعاونیة والأعضاء بشكل متوازن بما یخدم الغایة من 
إنشاء الجمعیة التعاونیة من جھة ویساھم في تحقیق دورھا على صعید التنمیة المحلیةّ من جھة أخرى. 

رأس المال السهمي للتعاونية ومساهمة الأعضاء فيه

كرّست المادة 26 من قانون الجمعیات التعاونیة مبدأ "مساھمة الأعضاء في رأس المال"،  فنصّت على ما حرفیتّھ : 
"یتألف رأس المال السھمي للجمعیة التعاونیة من قیمة الأسھم المكتتبَ بھا من الأعضاء".

 یتوجّب على الأعضاء، تطبیقاً للمادة 26، تمویل المشروع التعاوني الذي تتحقق من خلالھ أھداف التعاونیة، أو على 
الأقل المساھمة ولو بنسبة معینّة في تمویلھ الى جانب القروض والھبات التي من شأنھا الإسھام في تمویل المشروع 

وتكوین رأس مال التعاونیة.

یشكّل ھذا المبدأ ضمانة لنجاح عمل التعاونیة التي تتطلب تمویلاً لمشروعھا بحسب قدرات طالبي التأسیس وحاجاتھم، 
مفھوم  عن  تعبیرًا  والأكثر  التعاوني  النظام  في  والأساس  الأھمّ  العنصر  تشكّل  التي  جھودھم  تضافرُ  إلى  بالإضافة 

التعاون. 

أمّا المادة 25 من قانون الجمعیات التعاونیة فقد حدّدت سقف عدد الأسھم التي یمكن العضو تملكّھا بخمس عدد الأسھم 
المكتتبَ بھا أي ما یوازي عشرین بالمائة من عدد الأسھم، وذلك تجسیدًا لمفھوم التعاون الذي یتمیزّ باستثمار الجھود 

ولیس استثمار الأموال، ما یمیزّ الجمعیات التعاونیة عن الشركات التجاریة.

القاعدة الاقتصادية

بأحكام المادة 21 من المرسوم التطبیقي المتعلق بالجمعیات التعاونیة، یتوجّب "على كل عضو منتسب الى  عملاً 
التعاونیة... أن یمتلك عددًا من الأسھم وفقاً لقاعدة اقتصادیة یحدّدھا نظام التعاونیة وترُاعى فیھا نشاطات الأعضاء 
ر ھذه الأسھم في المُھَل والطُرق التي یحدّدھا نظام  ومقدار الخدمات والمنافع وغیرھا التي تؤمنھا لكل منھم. تحُرَّ

التعاونیة."

تجُسّد القاعدة الاقتصادیة المنصوص علیھا في المادة 21 أعلاه أھمّ القیم التعاونیة ألا وھي :
-  المساواة بمعناھا التعاوني القائم على تماثلُ وتشابھ النشاط في مقابل نسبیتّھ أي المرتبط باختلاف نسبة نشاط كل 
عضو، وبمقدار الخدمات والمنافع التي یقُدَّر للعضو الاستفادة منھا عبر التعاونیة، ومن دون الأخذ بعین الاعتبار أي 

عنصر تمییزي آخر على أساس أي اعتبار آخر كأن یكون  قائمًا على التمییز بین المرأة والرجل.
الإنصاف الذي یعبرّ عن أقصى درجات العدالة ویحفزّ العضو على العمل بأمان واستقرار بعیدًا عن أيّ غبن أو   -

استغلال، ضامناً جني ثمار جھوده والمساھمة التي قدّمھا في سبیل نجاح عمل التعاونیة وتحقیق أھدافھا.
فلا یمكن العضو، في ظل النظام المالي التعاوني، أن یساھم في تمویل كلفة المشروع التعاوني إلاّ نسبی�ا بحسب تقدیر 
التعاوني  المشروع  كلفة  من  عالیةً  نسبةً  توازي  أسھمًا  العضو  یمتلك  أن  العادل  غیر  من  أنھ  حیث  منھ،  استفادتھ 
ومتساویة بالمطلق مع باقي الأعضاء في مقابل استفادتھ من خدمات أقلّ من باقي ھؤلاء؛ فھذا الأمر یناقض أحد أھمّ 
قیم التعاون، سیمّا أنّ ھذا العضو لن یستفید من توزیع الفائض الصافي إلا بنسبة تعاملھ مع التعاونیة واستفادتھ من 

خدماتھا. 

المسؤولية في الجمعية التعاونية

تقُسَم الجمعیاّت التعاونیةّ من حیث مسؤولیة أعضائھا إلى نوعیْن :
1- جمعیاتّ تعاونیةّ ذات مسؤولیة محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین بقدر أسھمھم في الجمعیة أو بقیمة 

    تزید عن ذلك یحدّدھا نظام الجمعیةّ؛ 
2- جمعیاّت تعاونیةّ ذات مسؤولیةّ غیر محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین شخصیاً وبالتضامن عن التزامات 

    الجمعیةّ حتى بعد حلھّا وتصفیتھا10. 
یتضمن النظام الأساسي للجمعیاّت التعاونیةّ في مادّتھ الثانیة أحكامًا خاصة بكلّ جمعیةّ تعاونیةّ، تتحدّد من خلالھا 

مسؤولیةّ الأعضاء عبر تحدید مسؤولیةّ الجمعیةّ التعاونیةّ. 
تساھم زیادة مسؤولیة الأعضاء، في الواقع، في إمكانیة حصول التعاونیة على قروض بھدف تطویر أعمالھا لما تشكّلھ 

المسؤولیة غیر المحدودة من ضمانة للدائنین تشُجّع على الإقراض.

الاحتياطيّات  

یتوجب على الجمعیة التعاونیة تكوین إحتیاطیاّت للمحافظة على توازنھا المالي ولضمان تطویر مشاریعھا وتأمین 
على  التعاونیة  الجمعیة  حلّ  عند  توّزَع  ولا  الأعضاء  أسھم  قیمة  من  تزید  لا  الاحتیاطیاّت  ھذه  أنّ  حیث  استدامتھا، 

الأعضاء بحسب قیمة أسھمھم على عكس ما یحصل في الشركات التجاریة.  
حدّدت المادتان 28 و29 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھما المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، 

الاحتیاطیات فنصّتْ على التالي :

یقُسم المال الاحتیاطي إلى : إحتیاطي إجباري وإحتیاطي عادي.
الاحتیاطي الإجباري : ھو ما بلغت قیمتھ نصف رأس مال الجمعیة السھمي؛  -1

الاحتیاطي العادي : ھو ما یبدأ بتكوینھ بعد الانتھاء من تكوین الاحتیاطي الإجباري.   -2
عند  معینّة  لأعمال  یخُصّص  استثنائي  عادي  إحتیاطي  تكوین  إمكانیة  القانون  أجاز  العادي،  الاحتیاطي  الى  إضافة 

إقراره من قبل الجمعیة العمومیة. 
ختمت المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، بمنع جواز استعمال الاحتیاطي الإجباري إلا بموجب قرار 
تتخّذه الجمعیة العمومیة. أما الاحتیاطي العادي غیر الاستثنائي، فیكون وجھ استعمالھ منوطًا بمجلس الإدارة ضمن 

حدود ما یمیزّ النظام التعاوني من عدم إمكانیة تجزئتھ وتوزیعھ أسھمًا على الأعضاء.

الرسوم والاشتراكات
 

"یحقّ للجمعیة التعاونیة أن تنصّ في نظامھا الداخلي على جمع أو حجز رسم دوري تشكل بھ رأسمالاً مؤقتاً. وھذا 
الرأسالمال یعُتبر دیناً للأعضاء على الجمعیة وھو یجُبى ویحُدَّد لھ فائدة ویعُاد للأعضاء حسبما ھو واردٌ في نظام 

التعاونیة. 
یجوز أن ینصّ نظام التعاونیة على فرض اشتراكات على الأعضاء وكیفیة تسدیدھا11."

بل  الأموال  استثمار  خلال  من  الربح  توخّیھا  لعدم  التجاریة،  الشركات  عن  التعاونیة  الجمعیات  الأحكام  ھذه  تمیزّ 
اعتمادھا على تضافرُ جھود أعضائھا على كافة الأصعدة، حتى من خلال فرض اشتراكات ذات طبیعة ھالكة على 

ل من خلالھا التعاونیة، بھدف تحسین أوضاعھم بالدرجة الأولى. الأعضاء تموَّ

التعامل مع الأعضاء وغير الأعضاء

نصّت المادة 6 من المرسوم رقم 64/17199 على ما حرفیتّھ : 
"لا یجوز أن تتناول أعمال الجمعیات التعاونیة مصالح أفراد من غیر أعضائھا إلاّ إذا نصّ نظامھا على عكس ذلك 

باستثناء عملیات التسلیف التي لا یجوز إطلاقاً أن تتم لصالح غیر الأعضاء."
"تستطیع   : حرفیتّھ  ما   على  التعاونیة  للجمعیات  الأساسي  النظام  من  المادة 16  نصّت  المادة،  ھذه  لأحكام  تطبیقاً 
التعاونیة بصورة استثنائیة وشرط أن یكون ذلك في مصلحتھا، أن تتعامل مع أشخاص من غیر أعضائھا أو تجعلھم 

ینتفعون من الخدمات التي تؤدّیھا لأعضائھا شرط : 
أ - ألاّ تزید مدة ھذا التعامل عن المدة التي یحدّدھا مجلس الإدارة؛ 

ب - أن تعُطى الأفضلیة المطلقة للأعضاء على المتعاملین غیر الأعضاء في جمیع العملیات المختلفة التي تجُریھا 
التعاونیة؛

ج - أن تدفع نقدًا قیمة جمیع العملیات التي تجُریھا مع المتعاملین غیر الأعضاء وأن یكون ثمّة فرق بنسبة (...) على 
الأقل بین الأسعار المطبَّقة على المتعاملین غیر الأعضاء والأسعار الخاصة بالأعضاء."

یسُتنتج من الأحكام القانونیة المذكورة أعلاه تمیُّز التعامل مع غیر الأعضاء عن التعامل مع الأعضاء من النواحي 
التالیة :

1- تعُطى الأولویة دائمًا للتعامل مع الأعضاء؛
2- یجب أن یتخطى بدََل الخدمات الواجب تقاضیھ من غیر العضو البدََل المحدَّد للأعضاء بنسبة معیَّنة عن ذات 
    الخدمات، إلاّ أنھ ینبغي تحدید ھذا البدََل بنسبة أدنى من سعر السوق أي أن یبقى ضمن إطار "السعر التعاوني"؛

3- یدُفع بدل الخدمة من غیر العضو نقدًا؛
4- یتم التعامل مع غیر الأعضاء ضمن حدود القوانین والأنظمة التعاونیة وقدرة المشروع ورأس المال السھمي 

    للجمعیة التعاونیة.

الفائض الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء

ل الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء إلى الاحتیاطي، وقد عرّفت المادة 33 من المرسوم رقم  یرحَّ
64/17199 الفائض الصافي على أنھ : "ما بقي من الإیراد السنوي بعد تنزیل النفقات العامة والاستھلاكات."

الجمعیة  أعضاء  على  الصافي  الفائض  توزیع  دون  الجھود  تضافر  مبدأ  على  وارتكازه  ومبادئھ  التعاون  قیم  تحول 
التعاونیة، إذ تقتصر استفادتھم على قدر مشاركتھم الذاتیة وتعاملھم مع التعاونیة.

عن  التعاوني  النشاط  یمّیز  ما  وھذا  المنافسة،  طریق  عن  أموالھم  ولیس  جھودھم  باستثمار  التعاونیة  أعضاء  ویقوم 
النشاط التجاري الذي یعتمد على جني الأرباح من خلال التعامل مع الغیر، أي عنصر الزبائن، وتنسیق كافة العناصر 

الأخرى المادیةّ لجذب العنصر الأخیر عبر المؤسسات التجاریة المملوكة من التجّار الأفراد والشركات التجاریة.
ر باقي العناصر لخدمتھ.  یشكل عنصر الزبائن العنصر الأساسي في المؤسسة التجاریة والمشروع التجاري، وتسُخَّ

یمكننا إیجاز ما سبق عرضھ حول التعامل مع الأعضاء وغیر الأعضاء كالتالي :
- لا یمكن تأسیس التعاونیة بھدف تجاري، أي تكوین عنصر زبائن وبالتالي التعامل مع غیر الأعضاء؛

لا یمكن تأسیس التعاونیة أیضًا بھدف اجتماعي، أي تقدیم خدمات للغیر على حساب الأعضاء من دون أن   -
یكونوا مساھمین في رأس المال؛

تؤسَّس التعاونیة بھدف تحسین وضع أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً من خلال تضافرُ جھودھم في ظلّ المبادئ   -
والقیم التعاونیة التي تضُفي خصوصیة على النظام التعاوني؛

التشغیلیة  بالقدرة  ترتبط  مالیة  لبیانات  وفقاً  تقدَّر  معینّة  بحالات  محصورًا  الأعضاء  غیر  مع  التعامل  یكون   -
للمشروع التعاوني وتھدف حصرًا إلى تطویر المشاریع التعاونیة، وعند حلّ التعاونیة یعود صافي الأموال الناتجة 

عن التعامل مع الغیر إلى دعم القطاع التعاوني.
تعود الاستفاضة في شرح ھذه الأحكام إلى أھمیتھا التمییزیة للنظام التعاوني من جھة وإلى تجاوُز ھذه الأحكام من 
لأھدافھا  تحقیقاً  ضمنھ  العمل  الواجب  الإطار  عن  أخرجھا  ما  أخرى،  جھة  من  التعاونیة  الجمعیات  من  العدید  قبل 

وانسجامًا مع المبادئ والقیم التعاونیة التي تمُیزّ النظام التعاوني.

الفائض الناتج عن التعامل مع الأعضاء

حَدّدت المادة 33 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھا المادة 29 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، طُرق 
توزیع الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع الأعضاء وذلك بعد حسم الفائض الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء 

وترحیلھ الى الاحتیاطي.
ع على الشكل التالي : یؤخَذ الفائض الصافي الباقي ویوزَّ

ل الى الاحتیاطي نسبة 25 بالمائة في التعاونیات المحدودة المسؤولیة و50 بالمائة في التعاونیات ذات  1- ترُحَّ
    المسؤولیة غیر المحدودة؛

2- تدُفع للأعضاء فائدة عن أسھمھم بمعدل یحُدَّد في النظام الأساسي للتعاونیة شرط أن لا یزید عن المعدل المحدَّد 
    من الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني وأن لا یتجاوز مجموع قیمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمائة من الفائض؛
3- یخُصَّص ما لا یزید عن 5 بالمائة من صافي الفائض لأعمال عمرانیةّ أو اجتماعیةّ أو ثقافیةّ تقُرّرھا الجمعیة 

    العمومیة في منطقة عمل التعاونیة؛
    جسّدت ھذه الفقرة الأخیرة مبدأ "الاھتمام بالمجتمع" وذلك ضمن حدود وإطار النظام المالي للتعاونیة ومن 

    دون أن تتحول إلى جمعیة تعمل لغیر أعضائھا؛
ع باقي الفائض على الأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة ویطُلق علیھ إسم  4- یوزَّ

ل للاحتیاطي؛  ع عوائد على الأعضاء بل ترُحَّ     "العائد"، أمّا في الجمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف، فلا توُزَّ
    تجسیدًا لقیمتيْ العدالة والإنصاف، یتم توزیع الفائض على أساس تعامُل كل عضو مع التعاونیة ولیس حسب 

    عدد الأسھم التي یملكھا، وھذا ما یمُیزّ التعاونیة عن الشركة التجاریة التي یعمد من خلالھا الشركاء الى 
    استثمار أموالھم ولیس جھودھم كما ھو حال أعضاء الجمعیة التعاونیة؛

    حیث أنھ یتحدد من خلال الأسھم المملوكة من الأعضاء سقفُ التعامل مع التعاونیة أو التعامل المفترض على 
    أساس تقدیري، إلاّ أنَّ الواقع وحاجات السوق والطوارئ التي یمكن أن تحدث قد تؤثر في تخفیض نسبة ھذا 
    التعامل، وبالتالي یصبح من غیر العادل توزیع الفائض بالشكل الذي یحقق للعضو إثراءً على حساب مجھود 

    غیره من الأعضاء؛
    تجعل قاعدة التوزیع ھذه من النظام التعاوني نظامًا مثالیاً یحُقق أعلى درجات المساواة والعدالة أي الإنصاف؛

5- یسقط حق العضو في المطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاریخ إعلانھا؛
    تحقیقاً لاستقرار المعاملات الإداریة في التعاونیة، قصّر المشّرع مھلة سقوط العوائد والفوائد إلى خمس سنوات 

    وذلك بھدف تصفیة حسابات التعاونیة وتحویل استعمال المبالغ الساقطة بمرور الزمن لتطویر المشروع 
    التعاوني؛

    تبدأ مھلة مرور الزمن بالسریان منذ تاریخ استحقاق المبالغ المتعلقة بالفوائد والعوائد، أي منذ تاریخ إیفائھا 
ر من قبل الجمعیة العمومیة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة؛     المُقرَّ

6- "إذا سببت خسائر التعاونیة في سنة ما بعجز في الاحتیاطي الإجباري المنصوص علیھ في الفقرة 1 من المادة
     28 أو في رأسمال الجمعیة المدفوع، فلا یجوز توزیع أي عوائد أو فوائد في السنوات التالیة إلا بعد سدّ ھذا 

    العجز."  وذلك حرصًا على التوازن المالي للتعاونیة؛
7- "لا تدُفع فوائد أو عوائد للعضو إلاّ بعد أن یسُدّد قیمة أسھمھ كاملة. أمّا الأرباح العائدة لھذا العضو فتعُتبر 

    مدفوعات لحسابھ تسدیدًا لما تبقى من ثمن أسھمھ12." 
تجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أنّ "الربح" المقصود ھنا ھو "الربح التعاوني" ولیس "الربح التجاري" الناتج عن 
استثمار الأموال والمُحقَّق نتیجة المنافسة التي تنُاقض مفھوم التعاون وتضافر الجھود، لا سیمّا أنّ المادة الأولى من 
المرسوم رقم 64/17199 قد عرّفت الجمعیة التعاونیة على أنھا كل جمعیة تتألف من أشخاص ولھا رأسمال غیر 

محدود ولا یكون ھدفھا الربح وتؤسَّس وفقاً لمبادئ التعاون العامة.

أوجه استفادة العضو

 تسُتخلص من مجمل أحكام النظام المالي للجمعیة التعاونیة أوجُھ استفادة العضو في التعاونیة، المختلفة كلی�ا عن ھدف 
الربح الذي تتوخاه الشركات التجاریة، والتي تتحقق من خلالھا الغایة من تأسیس التعاونیة المنصوص عنھا في المادة 
الأولى من المرسوم 64/17199 والمتمثلة في تحسین حالة أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً، والتي تتلخص اقتصادیاً 

على الشكل التالي:
1- الاستفادة المباشرة عبر السعر التعاوني للخدمات التي تؤدیھا التعاونیة للأعضاء والذي یحققّ لھم وفرًا ناتجًا 

    عن الفرق بین سعر السوق والسعر التعاوني؛
2- الفائدة المحدودة المدفوعة للأعضاء عن الأسھم المملوكة منھم؛

عة للأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة؛ فعلى قدر جھود العضو ترتفع  3- العوائد الموزَّ
    نسبة ھذه العوائد في حدود سقف معیَّن یتحدّد بعدد الأسھم المملوكة منھ، كما أنھّ في حال حصول أيّ تخطي 

    لھذا السقف، یعُامَل العضو عندئذ معاملة غیر العضو.

السنة المالية والحسابات الختامية

یتوجب على مجلس الإدارة إعداد حسابات التعاونیة للعام المنصرم وعرضھا على الجمعیة العمومیة، موقعاً علیھا منھ 
ومن مراجع الحسابات، في مھلة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ إنتھاء السنة المالیة المحدَّدة بدایتھا ونھایتھا في نظام 

التعاونیة في ضوء نشاطات التعاونیة وحاجاتھا. 
یجوز تمدید ھذه المھلة شھرًا واحدًا في الحالات الاضطراریة بعد موافقة المدیریة العامة للتعاونیات. 

"یجب أن تنُظَّم وتعُدَّ الحسابات...، وفقاً لتعلیمات إدارة التعاون، وأن ترفق بسائر الأحوال بمیزانیة عامة موقوفة في 
نھایة السنة المالیة وبتقریر تفصیلي موقعاً علیھما من قبل مُراجع الحسابات.

ویجب أن تودع الحسابات مع مرفقاتھا مكتب مجلس الإدارة قبل عشرة أیام على الأقل من موعد اجتماع الجمعیة 
العمومیة لیتسنى لكل عضو راغب الاطلاع علیھا13." 

یتمتع عضو الجمعیة التعاونیة بكافة الامتیازات التي تمنحھ إیاھا القوانین والأنظمة إلى حین إنتھاء عضویتھ فیھا أو 
إلى حین وضع حدّ للشخصیة القانونیة للجمعیة التعاونیة من خلال حلھّا بموجب قرار صادر عن الجمعیة العمومیة 
غیر العادیة أو عن مدیر/ة عام التعاونیات بناءً على اقتراح الوحدات المختصة في المدیریة العامة للتعاونیات وذلك 

في حال تحَقُّق أحد أسباب الحلّ المُحدّدة قانوناً.

إنتهاء العضوية

یفقد المنتسب إلى التعاونیة صفتھ كعضو في حال الوفاة أو الاستقالة أو الفصل.

الوفاة
یتوجب على مجلس الإدارة في حالة وفاة عضو الجمعیة التعاونیة القیام بالتالي :

1- إعادة ثمن أسھمھ إلى ورثتھ في ضوء رأس المال السھمي للتعاونیة الموجود في ختام السنة المالیة الجاریة، 
    بعد حسم ما یتوجب للتعاونیة في ذمتھ من متوجبات، ولا یجوز في أي حال من الأحوال إعادة ما یزید عن 

    قیمة الأسھم المدفوعة من قبل العضو؛
2- شطب إسمھ من سجل الأعضاء؛

3- في حال رغب الورثة أو الموصى لھم أو الموھوب لھم تملكّ أسھم العضو المتوفي في الجمعیة التعاونیة، 
    على مجلس الإدارة التحققُ من توفُّر شروط الانتساب إلى التعاونیة، وعلى مالك الأسھم الجدید في ھذه الحالة 

    الالتزام بكافة تعھدات وموجبات العضو المتوفي.

الاستقالة
یقابل مبدأ باب الانتساب المفتوح والطوعي، حریة العضو في تقدیم استقالتھ من الجمعیة التعاونیة وفقاً للأحكام التالیة:
1- یتوجب على العضو الراغب بالاستقالة أن یقدّم طلباً خطی�ا إلى مجلس الإدارة یعبرّ فیھ عن رغبتھ في ذلك؛

2- یتوجب على مجلس الإدارة، في المقابل، تسجیل الطلب وتسلیم العضو إیصالاً باستلامھ؛
3- على مجلس الإدارة البتّ بالطلب خلال مھلة شھر من تسجیلھ، ولا یجوز لھ رفض الاستقالة؛

4- یحدد مجلس الإدارة في جوابھ التاریخ الذي تصبح فیھ الاستقالة نافذة آخذاً بعین الاعتبار مصلحة الجمعیة 
    التعاونیة، على أنھ لا یجوز أن یزید ھذا التاریخ عن ستة أشھر محسوبة من تاریخ تسلُّمھ طلب الاستقالة؛

5- تعُتبرَ الاستقالة نافذة في حال عدم إجابة مجلس الإدارة على الطلب في مھلة شھر، بعد انقضاء ستة أشھر 
    على تسجیلھا واستلام الطلب؛

6- یبقى العضو المستقیل مسؤولاً عن جمیع التزاماتھ المنصوص عنھا في نظام التعاونیة الأساسي وعلیھ التقیدّ 
    بھا وتنفیذھا إلى حین نفاذ استقالتھ.

الفصل 
الجمعیة  في  كعضو  بصفتھ  الاحتفاظ  العضو  یخوّل  لا  المفتوح"  الإنتساب  "باب  لمبدأ  اللبناني  القانون  تجسید  إنّ 
أن  علیھ  بل  التعاوني،  والمشروع  التعاونیة  الجمعیة  إلى  تسيء  وأعمال  بتصرفات  قیامھ  من  الرغم  على  التعاونیة 
یتصّف بالفعالیةّ والالتزام والأمانة على مصالح التعاونیة وأن یسخّر كل علمھ وخبراتھ في سبیل المساھمة بتعزیز 

عمل التعاونیة وتأمین تطور واستدامة مشاریعھا. 
یتوجّب على العضو في التعاونیة تنفیذ كافة التزاماتھ تجاه التعاونیة بالإضافة إلى التزامھ بواجباتھ المنصوص علیھا 

في نظاميْ التعاونیة الأساسي والداخلي، وتقیُّده بمقرّرات الجمعیة العمومیة ومجلس الإدارة.
یترتب عن فقدان العضو لأحد شروط الانتساب أو إخلالھ بواجباتھ والتزاماتھ صدور قرار عن مجلس الإدارة بفصلھ 

من الجمعیة التعاونیة. 

تجسیدًا لمبدأ التعاون بین التعاونیات، أعطى قانون الجمعیات التعاونیة الحق لھذه الأخیرة بإنشاء جمعیات متحّدة عامة 
تغطي جمیع المناطق اللبنانیة أو على أساس إقلیمي بالإضافة إلى اتحادات تعاونیة إقلیمیة.

 تتألف الأولى من جمعیتیْن تعاونیتیْن على الأقل تقوم بعمل رئیسي واحد، ومن الأمثلة على ذلك "الجمعیة التعاونیة 
المتحدة لتعاونیات مربي النحل في البقاع م.م.".

كافة  وشراء  عملھا  لتسھیل  الخدمات  كافة  توفیر  خلال  من  أعضائھا  لمصلحة  العمل  إطار  ضمن  أھدافھا  تتحدد 
احتیاجاتھا بالجملة، بھدف تخفیض كلفة الإنتاج والقیام بكل ما یؤول إلى المساھمة في تحقیق الأھداف التي نصّت 

علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.

أمّا الثانیة فتتكوّن من جمعیات تعاونیة أو جمعیات متحدة في منطقة محدودة، ومن الأمثلة على ذلك "الاتحاد التعاوني 
الاقلیمي في البقاع م.م.".

یھدف إنشاء اتحادات تعاونیة إقلیمیة إلى العمل على نشر الحركة التعاونیة في المنطقة وإجراء الأعمال التي تجمع 
بین مصالح الجمعیات الأعضاء المتعددة والمختلفة الأھداف، من مثل تنظیم الأعمال الإداریة والمحاسبیة وتسھیل 
وسائل النقل وكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على الأعضاء والحركة التعاونیة بخاصة تسھیل تحقیق الأھداف التي 

نصّت علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.  

إضافة إلى ذلك وانطلاقاً من الدعم الكبیر الذي أولي للقطاع التعاوني، تمّ إنشاء وتنظیم اتحادیْن تعاونییْن وطنییْن، من 
الإقلیمیة  واتحاداتھا  التعاونیة  للجمعیات  والتنظیمي  المالي  الدعم  تقدیم  بھدف  لھم،  وخدمة  أنفسھم  التعاونیین  صلب 

وجمعیاتھا المتحدة. 

العام  الوطني  تسمیة "الاتحاد  علیھ  فأطلق  الثاني  أما  التعاوني"  للتسلیف  الوطني  تسمیة "الاتحاد  الأول  على  أطلق 
للجمعیات التعاونیة اللبنانیة"، وسنوجز في ما یلي أھدافھما.

الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني

المصادقة  وتمّت  في 1968/5/4  الصادر  رقم 9813  المرسوم  بموجب  التعاوني  للتسلیف  الوطني  الاتحاد  أنشئ 
نظامھ الأساسي بموجب المرسوم رقم 2981 الصادر في 1972/3/17.

إنّ الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني ھو المؤسسة المالیة المركزیة للقطاع التعاوني، أمّا أبرز أھدافھ المحدَّدة في 
نظامھ الأساسي فتتجلى كالتالي : 

1- جمع الموارد الطلیقة في القطاع التعاوني؛

2- منح التعاونیات واتحاداتھا، المنتسبة إلیھ اختیاریاً، القروض والسلفات والضمانات على اختلافھا؛

3- اتخاذ التدابیر اللازمة المتعلقة بالتسلیف التعاوني وتحدید الشروط العامة والخاصة ووضع القواعد والمبادئ 

    التي تنظّمھ.

یأخذ الإتحاد بالاعتبار، عند منحھ القروض والسلفات والكفالات لغایات معینّة، حاجات طالب القرض ومقدرتھ على 
تسدید الدین بالاستناد إلى أوضاعھ المالیة والمحاسبیة. 

إلاّ أنّ اتخاذ مجلس الإدارة قرارًا بفصل أي عضو في الجمعیة التعاونیة یجب أن لا یكون اعتباطیاً أو استنسابیاً، إذ 
تقُیدّه شروط یجب علیھ التحقق من توفرھا كما تلُزمھ اتباع إجراءات محددة قانوناً نعرضھا في ما یلي :

1- أسباب الفصل
1- فقدان عضو مجلس الإدارة أحد الشروط المطلوبة لقبول انتسابھ كتوقفھ، على سبیل المثال، عن ممارسة 

    الأعمال المتعلقة بأھدافھا ونشاطھا ضمن النطاق الجغرافي المحدد لھا؛
2- إلحاقھ ضررًا مادیاً أو معنویاً بالتعاونیة، على أن یقدّر مجلس الإدارة مدى جسامتھ؛

3- مخالفة العضو لأحكام النظام الأساسي للجمعیة التعاونیة أو إخلالھ أو إھمالھ القیام بواجباتھ والتزاماتھ 
    المنصوص عنھا في النظام المذكور ورأى مجلس الإدارة ضرورة فصلھ.

2- إجراءات ونتائج الفصل
1- یتوجب على مجلس الإدارة إبلاغ العضو نسخة عن قرار الفصل بموجب كتاب مضمون مع إشعار 

    بالوصول أو بواسطة الكاتب العدل؛
2- یحق للعضو المفصول، خلال مھلة خمسة عشر یومًا من تاریخ تبلغّھ، تقدیم اعتراض أمام الجمعیة التعاونیة 

    العادیة التي یتوجب علیھا البت بالاعتراض في أول جلسة تعقدھا؛
3- إنّ الاعتراض أمام الجمعیة العمومیة لا یوقف تنفیذ قرار الفصل، إذ یعُتبر نافذًا ومنتجًا لمفاعیلھ اعتبارًا من 

    تاریخ صدوره.

أحكام مشتركة لانتھاء العضویة
1- لا تحَُلّ التعاونیة ولا تخُفض مدة ولایتھا بسبب وفاة أو فصل أو استقالة أحد أعضائھا أو إعلان حجره؛

2- في حال انخفض عدد الأعضاء عن العشرة، على مجلس الإدارة سدّ ھذا النقص خلال السنة المالیة تحت 
    طائلة حلّ الجمعیة التعاونیة؛

3- للتعاونیة مھلة سنتیْن لتسدید قیمة الأسھم؛
4- یسقط الحق بالمطالبة بقیمة الأسھم بعد مضي خمس سنوات على تاریخ فقدان العضویة؛

5- یبقى العضو المستقیل أو المفصول وورثتھ وورثة العضو المتوفي مسؤولین تجاه الغیر لمدة سنتیْن من تاریخ 
    الاستقالة أو الفصل أو الوفاة عن جمیع المعاملات التي أبرمتھا الجمعیة التعاونیة حتى ذلك التاریخ وضمن 

    المسؤولیات المحددة في النظام الأساسي للجمعیة التعاونیة؛
6- لا علاقة للذمم المتوجبة للغیر على الأعضاء بممتلكات الجمعیة المنقولة وغیر المنقولة.

للتنمیة، فعمََد منذ إنشائھ وتنظیمھ إلى درس الطلبات المقدَّمة إلیھ من الناحیة المالیة  اعتمد الإتحاد الإقراض وسیلةً 
والاقتصادیة والاجتماعیة ومدى الحاجة الفعلیة للمنطقة التي تقع التعاونیة في نطاقھا لإقامة مشروع تعاوني معینّ؛ 
فعلى سبیل المثال، في المناطق التي تشتھر بزراعة أشجار الزیتون، أخذ بعین الاعتبار عدد أشجار الزیتون المزروعة 
في المنطقة وعدد المعاصر المنشأة والمستثمرة في القطاع الخاص وغیرھا من المعطیات، وعندھا كان یصُار إلى 

الموافقة على طلب القرض المقدَّم من التعاونیة أو رفضھ.

كما اعتمد في حالات أخرى التسلیف وسیلةً لنقل العمل من یدوي إلى ممكنن وتأمین مستلزمات الإنتاج، وبالفعل، قام 
الإتحاد بإقراض عدد من الجمعیات التعاونیة بھدف تأمین آلات وبذور وأعلاف وتجھیز الفاكھة وتأمین میاه الري 

والشفة ومعاصر الزیتون والأبقار وتصنیع الحلیب وتأمین شباك الصید وغیرھا.

وضمانة لحسن إیفاء وتنفیذ القرض، یحُدّد العقد المبرَم بین الاتحاد وطالب القرض نوع الكفالات الواجب تقدیمھا من 
ھذا الأخیر.

یعتمد تمویل الاتحاد في الأساس على سلف خزینة مقدَّمة من الدولة وسلف من الجھات الداعمة والمنظمات الدولیة 
المھتمة بالقطاع التعاوني بكفالة الدولة كالاتحاد الأوروبي.

یعمل الاتحاد الیوم بالتعاون مع الجھات المعنیة بخاصة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات على النھوض 
بالقطاع التعاوني من خلال نقلھ من قطاع ریعي إلى قطاع إنتاجي.

الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

یشمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة الحركة التعاونیة بكاملھا بصورة ملزمة، بحیث تعُتبر الجمعیة التعاونیة 
منتسبة حكمًا إلیھ منذ تأسیسھا وذلك بالإضافة إلى الجمعیات المتحدة والاتحادات الاقلیمیة والاتحاد الوطني للتسلیف 

التعاوني.

أنشئ الاتحاد بموجب المرسوم رقم 10659 تاریخ 1968/8/28.

أمّا أبرز أھدافھ فتتجلى في القیام بكافة الأعمال الرامیة إلى تحقیق الأھداف التي نصّت علیھا أنظمة أعضائھ وبوجھ 
عام القیام بكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على أعضائھ وعلى الحركة التعاونیة، والقیام بالأعمال التالیة على وجھ 

الخصوص:
1- نشر الحركة التعاونیة اللبنانیة في القطاعات الاقتصادیة؛

2- تمثیل الحركة التعاونیة اللبنانیة والدفاع عن مصالحھا؛
3- تنسیق وتنظیم النشاطات التعاونیة في لبنان بالاشتراك مع المدیریة العامة للتعاونیات؛

4- إعداد الدراسات والأبحاث التعاونیة اللازمة؛
5- إعداد ونشر وسائل التدریب والإعلام التعاونییْن من خلال تدریب أعضاء وموظفي التعاونیات على الأعمال 

    التعاونیة؛
6-  مراجعة حسابات الجمعیات التعاونیة والاتحادات التعاونیة الاقلیمیة والجمعیات المتحدة.

یشكلّ تفعیل عمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة اللبنانیة أولویة لدى وزارة الزراعة – المدیریة العامة 
للتعاونیات ویندرج ضمن إطار خطّة النھوض بالقطاع التعاوني.
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تجسّد الأحكام القانونیة الخاصة بالنظام المالي للجمعیات التعاونیة القیم والمبادئ الدولیة للتعاون، ما یجعل من التقیدّ 
لنجاح مشاریعھا التعاونیة، وبالتالي تحقیق الغایة من إنشائھا وتفعیل دورھا على  أكیدةً  الحازم بھذه الأحكام ضمانةً 

صعید التنمیة المحلیة. 

ذات  والجمعیات  التجاریة  كالشركات  المشابھة  المؤسسات  باقي  عن  یفرّقھا  مالي  بنظام  التعاونیة  الجمعیات  تتمیزّ 
المنفعة العامة. وسنتطرق في ھذه الفقرة إلى أبرز الأحكام القانونیة الصریحة والضمنیةّ التي تنظّم الوضع المالي 

للجمعیة التعاونیة وتبُرز أوجھ استفادة الأعضاء منھا والتي تتحقق من خلالھا الغایة من إنشائھا.

الأسهم في الجمعية التعاونية 

یختلف مفھوم الأسھم في الجمعیة التعاونیة عن الشركات التجاریة، ویمكننا اعتباره من أبرز ممیزات النظام المالي 
التعاوني.

ما هي أبرز الأحكام المتعلقة بالأسهم؟

1- عدد الأسھم في الجمعیة التعاونیة غیر محدود وھو قابل للزیادة والنقصان؛
2- ثمن الأسھم  ثابت لا یتبدّل ویحُدَّد في النظام الاساسي للتعاونیة؛

3- الأسھم إسمیةّ ولا یجوز التنازل عنھا أو نقلھا إلاّ لشخص یتحقق مجلس الإدارة من توفر شروط العضویةّ 
    فیھ.

یقُصد بثبات ثمن السھم أنّ ھذا الثمن یظلّ على حالھ مھما حققّت التعاونیة من فائض ومھما بلغت احتیاطیاتھا، فلا 
یزید ثمن السھم نتیجةً لازدھار مشروع التعاونیة؛ فعند استقالة العضو من التعاونیة، یمكنھ استرداد قیمة الأسھم التي 

دفعھا عند انتسابھ فحسب وفي حدود القیمة التي بلغھا رأس المال السھمي بمعزل عن موجودات التعاونیة الأخرى.

تعزز ھذه الأحكام "مبدأ باب الانتساب المفتوح" من جھة وتضمن تطویر المشاریع التعاونیة واستدامتھا من جھة 
أخرى، من خلال قبول أعضاء فاعلین جدد وتحسین وضع الأعضاء عند تغیّرُ وضعھم المرتبط بنشاطھم الاقتصادي، 

بالإضافة إلى عدم تأثرّ الوضع الاقتصادي والمالي للجمعیة التعاونیة عند فقدان أحد الأعضاء لعضویتھ.

تحُققّ ھذه الأحكام بالفعل الفائدة والجدوى لكلّ من الجمعیة التعاونیة والأعضاء بشكل متوازن بما یخدم الغایة من 
إنشاء الجمعیة التعاونیة من جھة ویساھم في تحقیق دورھا على صعید التنمیة المحلیةّ من جھة أخرى. 

رأس المال السهمي للتعاونية ومساهمة الأعضاء فيه

كرّست المادة 26 من قانون الجمعیات التعاونیة مبدأ "مساھمة الأعضاء في رأس المال"،  فنصّت على ما حرفیتّھ : 
"یتألف رأس المال السھمي للجمعیة التعاونیة من قیمة الأسھم المكتتبَ بھا من الأعضاء".

 یتوجّب على الأعضاء، تطبیقاً للمادة 26، تمویل المشروع التعاوني الذي تتحقق من خلالھ أھداف التعاونیة، أو على 
الأقل المساھمة ولو بنسبة معینّة في تمویلھ الى جانب القروض والھبات التي من شأنھا الإسھام في تمویل المشروع 

وتكوین رأس مال التعاونیة.

یشكّل ھذا المبدأ ضمانة لنجاح عمل التعاونیة التي تتطلب تمویلاً لمشروعھا بحسب قدرات طالبي التأسیس وحاجاتھم، 
مفھوم  عن  تعبیرًا  والأكثر  التعاوني  النظام  في  والأساس  الأھمّ  العنصر  تشكّل  التي  جھودھم  تضافرُ  إلى  بالإضافة 

التعاون. 

أمّا المادة 25 من قانون الجمعیات التعاونیة فقد حدّدت سقف عدد الأسھم التي یمكن العضو تملكّھا بخمس عدد الأسھم 
المكتتبَ بھا أي ما یوازي عشرین بالمائة من عدد الأسھم، وذلك تجسیدًا لمفھوم التعاون الذي یتمیزّ باستثمار الجھود 

ولیس استثمار الأموال، ما یمیزّ الجمعیات التعاونیة عن الشركات التجاریة.

القاعدة الاقتصادية

بأحكام المادة 21 من المرسوم التطبیقي المتعلق بالجمعیات التعاونیة، یتوجّب "على كل عضو منتسب الى  عملاً 
التعاونیة... أن یمتلك عددًا من الأسھم وفقاً لقاعدة اقتصادیة یحدّدھا نظام التعاونیة وترُاعى فیھا نشاطات الأعضاء 
ر ھذه الأسھم في المُھَل والطُرق التي یحدّدھا نظام  ومقدار الخدمات والمنافع وغیرھا التي تؤمنھا لكل منھم. تحُرَّ

التعاونیة."

تجُسّد القاعدة الاقتصادیة المنصوص علیھا في المادة 21 أعلاه أھمّ القیم التعاونیة ألا وھي :
-  المساواة بمعناھا التعاوني القائم على تماثلُ وتشابھ النشاط في مقابل نسبیتّھ أي المرتبط باختلاف نسبة نشاط كل 
عضو، وبمقدار الخدمات والمنافع التي یقُدَّر للعضو الاستفادة منھا عبر التعاونیة، ومن دون الأخذ بعین الاعتبار أي 

عنصر تمییزي آخر على أساس أي اعتبار آخر كأن یكون  قائمًا على التمییز بین المرأة والرجل.
الإنصاف الذي یعبرّ عن أقصى درجات العدالة ویحفزّ العضو على العمل بأمان واستقرار بعیدًا عن أيّ غبن أو   -

استغلال، ضامناً جني ثمار جھوده والمساھمة التي قدّمھا في سبیل نجاح عمل التعاونیة وتحقیق أھدافھا.
فلا یمكن العضو، في ظل النظام المالي التعاوني، أن یساھم في تمویل كلفة المشروع التعاوني إلاّ نسبی�ا بحسب تقدیر 
التعاوني  المشروع  كلفة  من  عالیةً  نسبةً  توازي  أسھمًا  العضو  یمتلك  أن  العادل  غیر  من  أنھ  حیث  منھ،  استفادتھ 
ومتساویة بالمطلق مع باقي الأعضاء في مقابل استفادتھ من خدمات أقلّ من باقي ھؤلاء؛ فھذا الأمر یناقض أحد أھمّ 
قیم التعاون، سیمّا أنّ ھذا العضو لن یستفید من توزیع الفائض الصافي إلا بنسبة تعاملھ مع التعاونیة واستفادتھ من 

خدماتھا. 

المسؤولية في الجمعية التعاونية

تقُسَم الجمعیاّت التعاونیةّ من حیث مسؤولیة أعضائھا إلى نوعیْن :
1- جمعیاتّ تعاونیةّ ذات مسؤولیة محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین بقدر أسھمھم في الجمعیة أو بقیمة 

    تزید عن ذلك یحدّدھا نظام الجمعیةّ؛ 
2- جمعیاّت تعاونیةّ ذات مسؤولیةّ غیر محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین شخصیاً وبالتضامن عن التزامات 

    الجمعیةّ حتى بعد حلھّا وتصفیتھا10. 
یتضمن النظام الأساسي للجمعیاّت التعاونیةّ في مادّتھ الثانیة أحكامًا خاصة بكلّ جمعیةّ تعاونیةّ، تتحدّد من خلالھا 

مسؤولیةّ الأعضاء عبر تحدید مسؤولیةّ الجمعیةّ التعاونیةّ. 
تساھم زیادة مسؤولیة الأعضاء، في الواقع، في إمكانیة حصول التعاونیة على قروض بھدف تطویر أعمالھا لما تشكّلھ 

المسؤولیة غیر المحدودة من ضمانة للدائنین تشُجّع على الإقراض.

الاحتياطيّات  

یتوجب على الجمعیة التعاونیة تكوین إحتیاطیاّت للمحافظة على توازنھا المالي ولضمان تطویر مشاریعھا وتأمین 
على  التعاونیة  الجمعیة  حلّ  عند  توّزَع  ولا  الأعضاء  أسھم  قیمة  من  تزید  لا  الاحتیاطیاّت  ھذه  أنّ  حیث  استدامتھا، 

الأعضاء بحسب قیمة أسھمھم على عكس ما یحصل في الشركات التجاریة.  
حدّدت المادتان 28 و29 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھما المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، 

الاحتیاطیات فنصّتْ على التالي :

یقُسم المال الاحتیاطي إلى : إحتیاطي إجباري وإحتیاطي عادي.
الاحتیاطي الإجباري : ھو ما بلغت قیمتھ نصف رأس مال الجمعیة السھمي؛  -1

الاحتیاطي العادي : ھو ما یبدأ بتكوینھ بعد الانتھاء من تكوین الاحتیاطي الإجباري.   -2
عند  معینّة  لأعمال  یخُصّص  استثنائي  عادي  إحتیاطي  تكوین  إمكانیة  القانون  أجاز  العادي،  الاحتیاطي  الى  إضافة 

إقراره من قبل الجمعیة العمومیة. 
ختمت المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، بمنع جواز استعمال الاحتیاطي الإجباري إلا بموجب قرار 
تتخّذه الجمعیة العمومیة. أما الاحتیاطي العادي غیر الاستثنائي، فیكون وجھ استعمالھ منوطًا بمجلس الإدارة ضمن 

حدود ما یمیزّ النظام التعاوني من عدم إمكانیة تجزئتھ وتوزیعھ أسھمًا على الأعضاء.

الرسوم والاشتراكات
 

"یحقّ للجمعیة التعاونیة أن تنصّ في نظامھا الداخلي على جمع أو حجز رسم دوري تشكل بھ رأسمالاً مؤقتاً. وھذا 
الرأسالمال یعُتبر دیناً للأعضاء على الجمعیة وھو یجُبى ویحُدَّد لھ فائدة ویعُاد للأعضاء حسبما ھو واردٌ في نظام 

التعاونیة. 
یجوز أن ینصّ نظام التعاونیة على فرض اشتراكات على الأعضاء وكیفیة تسدیدھا11."

بل  الأموال  استثمار  خلال  من  الربح  توخّیھا  لعدم  التجاریة،  الشركات  عن  التعاونیة  الجمعیات  الأحكام  ھذه  تمیزّ 
اعتمادھا على تضافرُ جھود أعضائھا على كافة الأصعدة، حتى من خلال فرض اشتراكات ذات طبیعة ھالكة على 

ل من خلالھا التعاونیة، بھدف تحسین أوضاعھم بالدرجة الأولى. الأعضاء تموَّ

التعامل مع الأعضاء وغير الأعضاء

نصّت المادة 6 من المرسوم رقم 64/17199 على ما حرفیتّھ : 
"لا یجوز أن تتناول أعمال الجمعیات التعاونیة مصالح أفراد من غیر أعضائھا إلاّ إذا نصّ نظامھا على عكس ذلك 

باستثناء عملیات التسلیف التي لا یجوز إطلاقاً أن تتم لصالح غیر الأعضاء."
"تستطیع   : حرفیتّھ  ما   على  التعاونیة  للجمعیات  الأساسي  النظام  من  المادة 16  نصّت  المادة،  ھذه  لأحكام  تطبیقاً 
التعاونیة بصورة استثنائیة وشرط أن یكون ذلك في مصلحتھا، أن تتعامل مع أشخاص من غیر أعضائھا أو تجعلھم 

ینتفعون من الخدمات التي تؤدّیھا لأعضائھا شرط : 
أ - ألاّ تزید مدة ھذا التعامل عن المدة التي یحدّدھا مجلس الإدارة؛ 

ب - أن تعُطى الأفضلیة المطلقة للأعضاء على المتعاملین غیر الأعضاء في جمیع العملیات المختلفة التي تجُریھا 
التعاونیة؛

ج - أن تدفع نقدًا قیمة جمیع العملیات التي تجُریھا مع المتعاملین غیر الأعضاء وأن یكون ثمّة فرق بنسبة (...) على 
الأقل بین الأسعار المطبَّقة على المتعاملین غیر الأعضاء والأسعار الخاصة بالأعضاء."

یسُتنتج من الأحكام القانونیة المذكورة أعلاه تمیُّز التعامل مع غیر الأعضاء عن التعامل مع الأعضاء من النواحي 
التالیة :

1- تعُطى الأولویة دائمًا للتعامل مع الأعضاء؛
2- یجب أن یتخطى بدََل الخدمات الواجب تقاضیھ من غیر العضو البدََل المحدَّد للأعضاء بنسبة معیَّنة عن ذات 
    الخدمات، إلاّ أنھ ینبغي تحدید ھذا البدََل بنسبة أدنى من سعر السوق أي أن یبقى ضمن إطار "السعر التعاوني"؛

3- یدُفع بدل الخدمة من غیر العضو نقدًا؛
4- یتم التعامل مع غیر الأعضاء ضمن حدود القوانین والأنظمة التعاونیة وقدرة المشروع ورأس المال السھمي 

    للجمعیة التعاونیة.

الفائض الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء

ل الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء إلى الاحتیاطي، وقد عرّفت المادة 33 من المرسوم رقم  یرحَّ
64/17199 الفائض الصافي على أنھ : "ما بقي من الإیراد السنوي بعد تنزیل النفقات العامة والاستھلاكات."

الجمعیة  أعضاء  على  الصافي  الفائض  توزیع  دون  الجھود  تضافر  مبدأ  على  وارتكازه  ومبادئھ  التعاون  قیم  تحول 
التعاونیة، إذ تقتصر استفادتھم على قدر مشاركتھم الذاتیة وتعاملھم مع التعاونیة.

عن  التعاوني  النشاط  یمّیز  ما  وھذا  المنافسة،  طریق  عن  أموالھم  ولیس  جھودھم  باستثمار  التعاونیة  أعضاء  ویقوم 
النشاط التجاري الذي یعتمد على جني الأرباح من خلال التعامل مع الغیر، أي عنصر الزبائن، وتنسیق كافة العناصر 

الأخرى المادیةّ لجذب العنصر الأخیر عبر المؤسسات التجاریة المملوكة من التجّار الأفراد والشركات التجاریة.
ر باقي العناصر لخدمتھ.  یشكل عنصر الزبائن العنصر الأساسي في المؤسسة التجاریة والمشروع التجاري، وتسُخَّ

یمكننا إیجاز ما سبق عرضھ حول التعامل مع الأعضاء وغیر الأعضاء كالتالي :
- لا یمكن تأسیس التعاونیة بھدف تجاري، أي تكوین عنصر زبائن وبالتالي التعامل مع غیر الأعضاء؛

لا یمكن تأسیس التعاونیة أیضًا بھدف اجتماعي، أي تقدیم خدمات للغیر على حساب الأعضاء من دون أن   -
یكونوا مساھمین في رأس المال؛

تؤسَّس التعاونیة بھدف تحسین وضع أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً من خلال تضافرُ جھودھم في ظلّ المبادئ   -
والقیم التعاونیة التي تضُفي خصوصیة على النظام التعاوني؛

التشغیلیة  بالقدرة  ترتبط  مالیة  لبیانات  وفقاً  تقدَّر  معینّة  بحالات  محصورًا  الأعضاء  غیر  مع  التعامل  یكون   -
للمشروع التعاوني وتھدف حصرًا إلى تطویر المشاریع التعاونیة، وعند حلّ التعاونیة یعود صافي الأموال الناتجة 

عن التعامل مع الغیر إلى دعم القطاع التعاوني.
تعود الاستفاضة في شرح ھذه الأحكام إلى أھمیتھا التمییزیة للنظام التعاوني من جھة وإلى تجاوُز ھذه الأحكام من 
لأھدافھا  تحقیقاً  ضمنھ  العمل  الواجب  الإطار  عن  أخرجھا  ما  أخرى،  جھة  من  التعاونیة  الجمعیات  من  العدید  قبل 

وانسجامًا مع المبادئ والقیم التعاونیة التي تمُیزّ النظام التعاوني.

الفائض الناتج عن التعامل مع الأعضاء

حَدّدت المادة 33 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھا المادة 29 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، طُرق 
توزیع الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع الأعضاء وذلك بعد حسم الفائض الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء 

وترحیلھ الى الاحتیاطي.
ع على الشكل التالي : یؤخَذ الفائض الصافي الباقي ویوزَّ

ل الى الاحتیاطي نسبة 25 بالمائة في التعاونیات المحدودة المسؤولیة و50 بالمائة في التعاونیات ذات  1- ترُحَّ
    المسؤولیة غیر المحدودة؛

2- تدُفع للأعضاء فائدة عن أسھمھم بمعدل یحُدَّد في النظام الأساسي للتعاونیة شرط أن لا یزید عن المعدل المحدَّد 
    من الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني وأن لا یتجاوز مجموع قیمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمائة من الفائض؛
3- یخُصَّص ما لا یزید عن 5 بالمائة من صافي الفائض لأعمال عمرانیةّ أو اجتماعیةّ أو ثقافیةّ تقُرّرھا الجمعیة 

    العمومیة في منطقة عمل التعاونیة؛
    جسّدت ھذه الفقرة الأخیرة مبدأ "الاھتمام بالمجتمع" وذلك ضمن حدود وإطار النظام المالي للتعاونیة ومن 

    دون أن تتحول إلى جمعیة تعمل لغیر أعضائھا؛
ع باقي الفائض على الأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة ویطُلق علیھ إسم  4- یوزَّ

ل للاحتیاطي؛  ع عوائد على الأعضاء بل ترُحَّ     "العائد"، أمّا في الجمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف، فلا توُزَّ
    تجسیدًا لقیمتيْ العدالة والإنصاف، یتم توزیع الفائض على أساس تعامُل كل عضو مع التعاونیة ولیس حسب 

    عدد الأسھم التي یملكھا، وھذا ما یمُیزّ التعاونیة عن الشركة التجاریة التي یعمد من خلالھا الشركاء الى 
    استثمار أموالھم ولیس جھودھم كما ھو حال أعضاء الجمعیة التعاونیة؛

    حیث أنھ یتحدد من خلال الأسھم المملوكة من الأعضاء سقفُ التعامل مع التعاونیة أو التعامل المفترض على 
    أساس تقدیري، إلاّ أنَّ الواقع وحاجات السوق والطوارئ التي یمكن أن تحدث قد تؤثر في تخفیض نسبة ھذا 
    التعامل، وبالتالي یصبح من غیر العادل توزیع الفائض بالشكل الذي یحقق للعضو إثراءً على حساب مجھود 

    غیره من الأعضاء؛
    تجعل قاعدة التوزیع ھذه من النظام التعاوني نظامًا مثالیاً یحُقق أعلى درجات المساواة والعدالة أي الإنصاف؛

5- یسقط حق العضو في المطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاریخ إعلانھا؛
    تحقیقاً لاستقرار المعاملات الإداریة في التعاونیة، قصّر المشّرع مھلة سقوط العوائد والفوائد إلى خمس سنوات 

    وذلك بھدف تصفیة حسابات التعاونیة وتحویل استعمال المبالغ الساقطة بمرور الزمن لتطویر المشروع 
    التعاوني؛

    تبدأ مھلة مرور الزمن بالسریان منذ تاریخ استحقاق المبالغ المتعلقة بالفوائد والعوائد، أي منذ تاریخ إیفائھا 
ر من قبل الجمعیة العمومیة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة؛     المُقرَّ

6- "إذا سببت خسائر التعاونیة في سنة ما بعجز في الاحتیاطي الإجباري المنصوص علیھ في الفقرة 1 من المادة
     28 أو في رأسمال الجمعیة المدفوع، فلا یجوز توزیع أي عوائد أو فوائد في السنوات التالیة إلا بعد سدّ ھذا 

    العجز."  وذلك حرصًا على التوازن المالي للتعاونیة؛
7- "لا تدُفع فوائد أو عوائد للعضو إلاّ بعد أن یسُدّد قیمة أسھمھ كاملة. أمّا الأرباح العائدة لھذا العضو فتعُتبر 

    مدفوعات لحسابھ تسدیدًا لما تبقى من ثمن أسھمھ12." 
تجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أنّ "الربح" المقصود ھنا ھو "الربح التعاوني" ولیس "الربح التجاري" الناتج عن 
استثمار الأموال والمُحقَّق نتیجة المنافسة التي تنُاقض مفھوم التعاون وتضافر الجھود، لا سیمّا أنّ المادة الأولى من 
المرسوم رقم 64/17199 قد عرّفت الجمعیة التعاونیة على أنھا كل جمعیة تتألف من أشخاص ولھا رأسمال غیر 

محدود ولا یكون ھدفھا الربح وتؤسَّس وفقاً لمبادئ التعاون العامة.

أوجه استفادة العضو

 تسُتخلص من مجمل أحكام النظام المالي للجمعیة التعاونیة أوجُھ استفادة العضو في التعاونیة، المختلفة كلی�ا عن ھدف 
الربح الذي تتوخاه الشركات التجاریة، والتي تتحقق من خلالھا الغایة من تأسیس التعاونیة المنصوص عنھا في المادة 
الأولى من المرسوم 64/17199 والمتمثلة في تحسین حالة أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً، والتي تتلخص اقتصادیاً 

على الشكل التالي:
1- الاستفادة المباشرة عبر السعر التعاوني للخدمات التي تؤدیھا التعاونیة للأعضاء والذي یحققّ لھم وفرًا ناتجًا 

    عن الفرق بین سعر السوق والسعر التعاوني؛
2- الفائدة المحدودة المدفوعة للأعضاء عن الأسھم المملوكة منھم؛

عة للأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة؛ فعلى قدر جھود العضو ترتفع  3- العوائد الموزَّ
    نسبة ھذه العوائد في حدود سقف معیَّن یتحدّد بعدد الأسھم المملوكة منھ، كما أنھّ في حال حصول أيّ تخطي 

    لھذا السقف، یعُامَل العضو عندئذ معاملة غیر العضو.

السنة المالية والحسابات الختامية

یتوجب على مجلس الإدارة إعداد حسابات التعاونیة للعام المنصرم وعرضھا على الجمعیة العمومیة، موقعاً علیھا منھ 
ومن مراجع الحسابات، في مھلة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ إنتھاء السنة المالیة المحدَّدة بدایتھا ونھایتھا في نظام 

التعاونیة في ضوء نشاطات التعاونیة وحاجاتھا. 
یجوز تمدید ھذه المھلة شھرًا واحدًا في الحالات الاضطراریة بعد موافقة المدیریة العامة للتعاونیات. 

"یجب أن تنُظَّم وتعُدَّ الحسابات...، وفقاً لتعلیمات إدارة التعاون، وأن ترفق بسائر الأحوال بمیزانیة عامة موقوفة في 
نھایة السنة المالیة وبتقریر تفصیلي موقعاً علیھما من قبل مُراجع الحسابات.

ویجب أن تودع الحسابات مع مرفقاتھا مكتب مجلس الإدارة قبل عشرة أیام على الأقل من موعد اجتماع الجمعیة 
العمومیة لیتسنى لكل عضو راغب الاطلاع علیھا13." 

یضع الحلّ حدًا للشخصیة المعنویة للجمعیة التعاونیة وینَتج عن ذلك تصفیتھا وإلغاء تسجیلھا وذلك بقرار یصدر إمّا 
عن الجمعیة العمومیة غیر العادیة أو عن المدیر/ة العام/ة للتعاونیات، أمّا أسباب الحلّ فتختلف باختلاف المرجع الذي 

اتخذ قرار الحلّ. 

 فما هي أسباب الحلّ في كلتيّ الحالتيْن؟

أسباب حلّ الجمعیة التعاونیة من قبل الجمعیة العمومیة
تحَُلّ الجمعیة التعاونیة بموجب قرار یصدر عن الجمعیة العمومیة غیر العادیة للأسباب غیر الحصریة التالیة :

1- إذا أنجزت الأعمال التي أنُشئت من أجلھا قبل انتھاء المدة المحددة لھا؛
2- إذا طرأت على أعمال التعاونیة عقبات یستحیل معھا إتمام مدتھا؛

3- إذا ضاع كل أو بعض رأسمال التعاونیة ولم تتمكن الجمعیة العمومیة من تغطیة ھذا العجز وأصبح متعذرًا 
    علیھا متابعة أعمالھا من الناحیة المادیة؛

4- لأي سبب آخر تراه الجمعیة العمومیة موجباً للحلّ.

أسباب حلّ الجمعیة التعاونیة من قبل المدیر/ة العام/ة للتعاونیات
تحَُلّ الجمعیة التعاونیة بموجب قرار یصدر عن المدیر/ة العام/ة للتعاونیات للأسباب التالیة :

1- إذا لم تباشر أعمالھا خلال سنة من تاریخ نشر قرار تأسیسھا في الجریدة الرسمیةّ؛
2- إذا انتھت مدتھا المحددة في نظامھا الأساسي؛

3- إذا نقص عدد المنتسبین إلیھا عن الحد القانوني ولم تتمكن من سدّ ھذا النقص خلال السنة المالیة؛ 
4- إذا ثبَتُ أنھا في حالة عُسر أو عجز یحول دون وفائھا بالتزماتھا؛

5- إذا أھملت مدة سنة القیام بالأعمال التي أنشئت من أجلھا؛
6- إذا ثبَتُ أنھا تقوم بعمل سیاسي أو حزبي أو طائفي؛

7- إذا حالت خلافات داخلیة بین الأعضاء دون استمرارھا في العمل؛
8- إذا استمرت في مخالفة القوانین والأنظمة وأحكام نظامھا الداخلي على الرغم من تلقیھا إنذار من المدیریة 

    العامة للتعاونیات.

ما هي حقوق الجمعية التعاونية في هذه الحالة؟

یحق للجمعیة التعاونیة الاعتراض على قرار الحلّ أمام مجلس شورى الدولة خلال مھلة شھر واحد من تاریخ نشر 
قرار الحلّ في الجریدة الرسمیةّ.

لا یوقف ھذا الاعتراض حكمًا تنفیذ القرار الصادر عن المدیریة العامة للتعاونیات، بل یتطلب ذلك صدور قرار عن 
مجلس شورى الدولة یقضي بوقف تنفیذ قرار الحلّ.

تجسیدًا لمبدأ التعاون بین التعاونیات، أعطى قانون الجمعیات التعاونیة الحق لھذه الأخیرة بإنشاء جمعیات متحّدة عامة 
تغطي جمیع المناطق اللبنانیة أو على أساس إقلیمي بالإضافة إلى اتحادات تعاونیة إقلیمیة.

 تتألف الأولى من جمعیتیْن تعاونیتیْن على الأقل تقوم بعمل رئیسي واحد، ومن الأمثلة على ذلك "الجمعیة التعاونیة 
المتحدة لتعاونیات مربي النحل في البقاع م.م.".

كافة  وشراء  عملھا  لتسھیل  الخدمات  كافة  توفیر  خلال  من  أعضائھا  لمصلحة  العمل  إطار  ضمن  أھدافھا  تتحدد 
احتیاجاتھا بالجملة، بھدف تخفیض كلفة الإنتاج والقیام بكل ما یؤول إلى المساھمة في تحقیق الأھداف التي نصّت 

علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.

أمّا الثانیة فتتكوّن من جمعیات تعاونیة أو جمعیات متحدة في منطقة محدودة، ومن الأمثلة على ذلك "الاتحاد التعاوني 
الاقلیمي في البقاع م.م.".

یھدف إنشاء اتحادات تعاونیة إقلیمیة إلى العمل على نشر الحركة التعاونیة في المنطقة وإجراء الأعمال التي تجمع 
بین مصالح الجمعیات الأعضاء المتعددة والمختلفة الأھداف، من مثل تنظیم الأعمال الإداریة والمحاسبیة وتسھیل 
وسائل النقل وكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على الأعضاء والحركة التعاونیة بخاصة تسھیل تحقیق الأھداف التي 

نصّت علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.  

إضافة إلى ذلك وانطلاقاً من الدعم الكبیر الذي أولي للقطاع التعاوني، تمّ إنشاء وتنظیم اتحادیْن تعاونییْن وطنییْن، من 
الإقلیمیة  واتحاداتھا  التعاونیة  للجمعیات  والتنظیمي  المالي  الدعم  تقدیم  بھدف  لھم،  وخدمة  أنفسھم  التعاونیین  صلب 

وجمعیاتھا المتحدة. 

العام  الوطني  تسمیة "الاتحاد  علیھ  فأطلق  الثاني  أما  التعاوني"  للتسلیف  الوطني  تسمیة "الاتحاد  الأول  على  أطلق 
للجمعیات التعاونیة اللبنانیة"، وسنوجز في ما یلي أھدافھما.

الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني

المصادقة  وتمّت  في 1968/5/4  الصادر  رقم 9813  المرسوم  بموجب  التعاوني  للتسلیف  الوطني  الاتحاد  أنشئ 
نظامھ الأساسي بموجب المرسوم رقم 2981 الصادر في 1972/3/17.

إنّ الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني ھو المؤسسة المالیة المركزیة للقطاع التعاوني، أمّا أبرز أھدافھ المحدَّدة في 
نظامھ الأساسي فتتجلى كالتالي : 

1- جمع الموارد الطلیقة في القطاع التعاوني؛

2- منح التعاونیات واتحاداتھا، المنتسبة إلیھ اختیاریاً، القروض والسلفات والضمانات على اختلافھا؛

3- اتخاذ التدابیر اللازمة المتعلقة بالتسلیف التعاوني وتحدید الشروط العامة والخاصة ووضع القواعد والمبادئ 

    التي تنظّمھ.

یأخذ الإتحاد بالاعتبار، عند منحھ القروض والسلفات والكفالات لغایات معینّة، حاجات طالب القرض ومقدرتھ على 
تسدید الدین بالاستناد إلى أوضاعھ المالیة والمحاسبیة. 

حلّ الجمعية التعاونية

للتنمیة، فعمََد منذ إنشائھ وتنظیمھ إلى درس الطلبات المقدَّمة إلیھ من الناحیة المالیة  اعتمد الإتحاد الإقراض وسیلةً 
والاقتصادیة والاجتماعیة ومدى الحاجة الفعلیة للمنطقة التي تقع التعاونیة في نطاقھا لإقامة مشروع تعاوني معینّ؛ 
فعلى سبیل المثال، في المناطق التي تشتھر بزراعة أشجار الزیتون، أخذ بعین الاعتبار عدد أشجار الزیتون المزروعة 
في المنطقة وعدد المعاصر المنشأة والمستثمرة في القطاع الخاص وغیرھا من المعطیات، وعندھا كان یصُار إلى 

الموافقة على طلب القرض المقدَّم من التعاونیة أو رفضھ.

كما اعتمد في حالات أخرى التسلیف وسیلةً لنقل العمل من یدوي إلى ممكنن وتأمین مستلزمات الإنتاج، وبالفعل، قام 
الإتحاد بإقراض عدد من الجمعیات التعاونیة بھدف تأمین آلات وبذور وأعلاف وتجھیز الفاكھة وتأمین میاه الري 

والشفة ومعاصر الزیتون والأبقار وتصنیع الحلیب وتأمین شباك الصید وغیرھا.

وضمانة لحسن إیفاء وتنفیذ القرض، یحُدّد العقد المبرَم بین الاتحاد وطالب القرض نوع الكفالات الواجب تقدیمھا من 
ھذا الأخیر.

یعتمد تمویل الاتحاد في الأساس على سلف خزینة مقدَّمة من الدولة وسلف من الجھات الداعمة والمنظمات الدولیة 
المھتمة بالقطاع التعاوني بكفالة الدولة كالاتحاد الأوروبي.

یعمل الاتحاد الیوم بالتعاون مع الجھات المعنیة بخاصة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات على النھوض 
بالقطاع التعاوني من خلال نقلھ من قطاع ریعي إلى قطاع إنتاجي.

الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

یشمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة الحركة التعاونیة بكاملھا بصورة ملزمة، بحیث تعُتبر الجمعیة التعاونیة 
منتسبة حكمًا إلیھ منذ تأسیسھا وذلك بالإضافة إلى الجمعیات المتحدة والاتحادات الاقلیمیة والاتحاد الوطني للتسلیف 

التعاوني.

أنشئ الاتحاد بموجب المرسوم رقم 10659 تاریخ 1968/8/28.

أمّا أبرز أھدافھ فتتجلى في القیام بكافة الأعمال الرامیة إلى تحقیق الأھداف التي نصّت علیھا أنظمة أعضائھ وبوجھ 
عام القیام بكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على أعضائھ وعلى الحركة التعاونیة، والقیام بالأعمال التالیة على وجھ 

الخصوص:
1- نشر الحركة التعاونیة اللبنانیة في القطاعات الاقتصادیة؛

2- تمثیل الحركة التعاونیة اللبنانیة والدفاع عن مصالحھا؛
3- تنسیق وتنظیم النشاطات التعاونیة في لبنان بالاشتراك مع المدیریة العامة للتعاونیات؛

4- إعداد الدراسات والأبحاث التعاونیة اللازمة؛
5- إعداد ونشر وسائل التدریب والإعلام التعاونییْن من خلال تدریب أعضاء وموظفي التعاونیات على الأعمال 

    التعاونیة؛
6-  مراجعة حسابات الجمعیات التعاونیة والاتحادات التعاونیة الاقلیمیة والجمعیات المتحدة.

یشكلّ تفعیل عمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة اللبنانیة أولویة لدى وزارة الزراعة – المدیریة العامة 
للتعاونیات ویندرج ضمن إطار خطّة النھوض بالقطاع التعاوني.
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تجسّد الأحكام القانونیة الخاصة بالنظام المالي للجمعیات التعاونیة القیم والمبادئ الدولیة للتعاون، ما یجعل من التقیدّ 
لنجاح مشاریعھا التعاونیة، وبالتالي تحقیق الغایة من إنشائھا وتفعیل دورھا على  أكیدةً  الحازم بھذه الأحكام ضمانةً 

صعید التنمیة المحلیة. 

ذات  والجمعیات  التجاریة  كالشركات  المشابھة  المؤسسات  باقي  عن  یفرّقھا  مالي  بنظام  التعاونیة  الجمعیات  تتمیزّ 
المنفعة العامة. وسنتطرق في ھذه الفقرة إلى أبرز الأحكام القانونیة الصریحة والضمنیةّ التي تنظّم الوضع المالي 

للجمعیة التعاونیة وتبُرز أوجھ استفادة الأعضاء منھا والتي تتحقق من خلالھا الغایة من إنشائھا.

الأسهم في الجمعية التعاونية 

یختلف مفھوم الأسھم في الجمعیة التعاونیة عن الشركات التجاریة، ویمكننا اعتباره من أبرز ممیزات النظام المالي 
التعاوني.

ما هي أبرز الأحكام المتعلقة بالأسهم؟

1- عدد الأسھم في الجمعیة التعاونیة غیر محدود وھو قابل للزیادة والنقصان؛
2- ثمن الأسھم  ثابت لا یتبدّل ویحُدَّد في النظام الاساسي للتعاونیة؛

3- الأسھم إسمیةّ ولا یجوز التنازل عنھا أو نقلھا إلاّ لشخص یتحقق مجلس الإدارة من توفر شروط العضویةّ 
    فیھ.

یقُصد بثبات ثمن السھم أنّ ھذا الثمن یظلّ على حالھ مھما حققّت التعاونیة من فائض ومھما بلغت احتیاطیاتھا، فلا 
یزید ثمن السھم نتیجةً لازدھار مشروع التعاونیة؛ فعند استقالة العضو من التعاونیة، یمكنھ استرداد قیمة الأسھم التي 

دفعھا عند انتسابھ فحسب وفي حدود القیمة التي بلغھا رأس المال السھمي بمعزل عن موجودات التعاونیة الأخرى.

تعزز ھذه الأحكام "مبدأ باب الانتساب المفتوح" من جھة وتضمن تطویر المشاریع التعاونیة واستدامتھا من جھة 
أخرى، من خلال قبول أعضاء فاعلین جدد وتحسین وضع الأعضاء عند تغیّرُ وضعھم المرتبط بنشاطھم الاقتصادي، 

بالإضافة إلى عدم تأثرّ الوضع الاقتصادي والمالي للجمعیة التعاونیة عند فقدان أحد الأعضاء لعضویتھ.

تحُققّ ھذه الأحكام بالفعل الفائدة والجدوى لكلّ من الجمعیة التعاونیة والأعضاء بشكل متوازن بما یخدم الغایة من 
إنشاء الجمعیة التعاونیة من جھة ویساھم في تحقیق دورھا على صعید التنمیة المحلیةّ من جھة أخرى. 

رأس المال السهمي للتعاونية ومساهمة الأعضاء فيه

كرّست المادة 26 من قانون الجمعیات التعاونیة مبدأ "مساھمة الأعضاء في رأس المال"،  فنصّت على ما حرفیتّھ : 
"یتألف رأس المال السھمي للجمعیة التعاونیة من قیمة الأسھم المكتتبَ بھا من الأعضاء".

 یتوجّب على الأعضاء، تطبیقاً للمادة 26، تمویل المشروع التعاوني الذي تتحقق من خلالھ أھداف التعاونیة، أو على 
الأقل المساھمة ولو بنسبة معینّة في تمویلھ الى جانب القروض والھبات التي من شأنھا الإسھام في تمویل المشروع 

وتكوین رأس مال التعاونیة.

یشكّل ھذا المبدأ ضمانة لنجاح عمل التعاونیة التي تتطلب تمویلاً لمشروعھا بحسب قدرات طالبي التأسیس وحاجاتھم، 
مفھوم  عن  تعبیرًا  والأكثر  التعاوني  النظام  في  والأساس  الأھمّ  العنصر  تشكّل  التي  جھودھم  تضافرُ  إلى  بالإضافة 

التعاون. 

أمّا المادة 25 من قانون الجمعیات التعاونیة فقد حدّدت سقف عدد الأسھم التي یمكن العضو تملكّھا بخمس عدد الأسھم 
المكتتبَ بھا أي ما یوازي عشرین بالمائة من عدد الأسھم، وذلك تجسیدًا لمفھوم التعاون الذي یتمیزّ باستثمار الجھود 

ولیس استثمار الأموال، ما یمیزّ الجمعیات التعاونیة عن الشركات التجاریة.

القاعدة الاقتصادية

بأحكام المادة 21 من المرسوم التطبیقي المتعلق بالجمعیات التعاونیة، یتوجّب "على كل عضو منتسب الى  عملاً 
التعاونیة... أن یمتلك عددًا من الأسھم وفقاً لقاعدة اقتصادیة یحدّدھا نظام التعاونیة وترُاعى فیھا نشاطات الأعضاء 
ر ھذه الأسھم في المُھَل والطُرق التي یحدّدھا نظام  ومقدار الخدمات والمنافع وغیرھا التي تؤمنھا لكل منھم. تحُرَّ

التعاونیة."

تجُسّد القاعدة الاقتصادیة المنصوص علیھا في المادة 21 أعلاه أھمّ القیم التعاونیة ألا وھي :
-  المساواة بمعناھا التعاوني القائم على تماثلُ وتشابھ النشاط في مقابل نسبیتّھ أي المرتبط باختلاف نسبة نشاط كل 
عضو، وبمقدار الخدمات والمنافع التي یقُدَّر للعضو الاستفادة منھا عبر التعاونیة، ومن دون الأخذ بعین الاعتبار أي 

عنصر تمییزي آخر على أساس أي اعتبار آخر كأن یكون  قائمًا على التمییز بین المرأة والرجل.
الإنصاف الذي یعبرّ عن أقصى درجات العدالة ویحفزّ العضو على العمل بأمان واستقرار بعیدًا عن أيّ غبن أو   -

استغلال، ضامناً جني ثمار جھوده والمساھمة التي قدّمھا في سبیل نجاح عمل التعاونیة وتحقیق أھدافھا.
فلا یمكن العضو، في ظل النظام المالي التعاوني، أن یساھم في تمویل كلفة المشروع التعاوني إلاّ نسبی�ا بحسب تقدیر 
التعاوني  المشروع  كلفة  من  عالیةً  نسبةً  توازي  أسھمًا  العضو  یمتلك  أن  العادل  غیر  من  أنھ  حیث  منھ،  استفادتھ 
ومتساویة بالمطلق مع باقي الأعضاء في مقابل استفادتھ من خدمات أقلّ من باقي ھؤلاء؛ فھذا الأمر یناقض أحد أھمّ 
قیم التعاون، سیمّا أنّ ھذا العضو لن یستفید من توزیع الفائض الصافي إلا بنسبة تعاملھ مع التعاونیة واستفادتھ من 

خدماتھا. 

المسؤولية في الجمعية التعاونية

تقُسَم الجمعیاّت التعاونیةّ من حیث مسؤولیة أعضائھا إلى نوعیْن :
1- جمعیاتّ تعاونیةّ ذات مسؤولیة محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین بقدر أسھمھم في الجمعیة أو بقیمة 

    تزید عن ذلك یحدّدھا نظام الجمعیةّ؛ 
2- جمعیاّت تعاونیةّ ذات مسؤولیةّ غیر محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین شخصیاً وبالتضامن عن التزامات 

    الجمعیةّ حتى بعد حلھّا وتصفیتھا10. 
یتضمن النظام الأساسي للجمعیاّت التعاونیةّ في مادّتھ الثانیة أحكامًا خاصة بكلّ جمعیةّ تعاونیةّ، تتحدّد من خلالھا 

مسؤولیةّ الأعضاء عبر تحدید مسؤولیةّ الجمعیةّ التعاونیةّ. 
تساھم زیادة مسؤولیة الأعضاء، في الواقع، في إمكانیة حصول التعاونیة على قروض بھدف تطویر أعمالھا لما تشكّلھ 

المسؤولیة غیر المحدودة من ضمانة للدائنین تشُجّع على الإقراض.

الاحتياطيّات  

یتوجب على الجمعیة التعاونیة تكوین إحتیاطیاّت للمحافظة على توازنھا المالي ولضمان تطویر مشاریعھا وتأمین 
على  التعاونیة  الجمعیة  حلّ  عند  توّزَع  ولا  الأعضاء  أسھم  قیمة  من  تزید  لا  الاحتیاطیاّت  ھذه  أنّ  حیث  استدامتھا، 

الأعضاء بحسب قیمة أسھمھم على عكس ما یحصل في الشركات التجاریة.  
حدّدت المادتان 28 و29 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھما المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، 

الاحتیاطیات فنصّتْ على التالي :

یقُسم المال الاحتیاطي إلى : إحتیاطي إجباري وإحتیاطي عادي.
الاحتیاطي الإجباري : ھو ما بلغت قیمتھ نصف رأس مال الجمعیة السھمي؛  -1

الاحتیاطي العادي : ھو ما یبدأ بتكوینھ بعد الانتھاء من تكوین الاحتیاطي الإجباري.   -2
عند  معینّة  لأعمال  یخُصّص  استثنائي  عادي  إحتیاطي  تكوین  إمكانیة  القانون  أجاز  العادي،  الاحتیاطي  الى  إضافة 

إقراره من قبل الجمعیة العمومیة. 
ختمت المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، بمنع جواز استعمال الاحتیاطي الإجباري إلا بموجب قرار 
تتخّذه الجمعیة العمومیة. أما الاحتیاطي العادي غیر الاستثنائي، فیكون وجھ استعمالھ منوطًا بمجلس الإدارة ضمن 

حدود ما یمیزّ النظام التعاوني من عدم إمكانیة تجزئتھ وتوزیعھ أسھمًا على الأعضاء.

الرسوم والاشتراكات
 

"یحقّ للجمعیة التعاونیة أن تنصّ في نظامھا الداخلي على جمع أو حجز رسم دوري تشكل بھ رأسمالاً مؤقتاً. وھذا 
الرأسالمال یعُتبر دیناً للأعضاء على الجمعیة وھو یجُبى ویحُدَّد لھ فائدة ویعُاد للأعضاء حسبما ھو واردٌ في نظام 

التعاونیة. 
یجوز أن ینصّ نظام التعاونیة على فرض اشتراكات على الأعضاء وكیفیة تسدیدھا11."

بل  الأموال  استثمار  خلال  من  الربح  توخّیھا  لعدم  التجاریة،  الشركات  عن  التعاونیة  الجمعیات  الأحكام  ھذه  تمیزّ 
اعتمادھا على تضافرُ جھود أعضائھا على كافة الأصعدة، حتى من خلال فرض اشتراكات ذات طبیعة ھالكة على 

ل من خلالھا التعاونیة، بھدف تحسین أوضاعھم بالدرجة الأولى. الأعضاء تموَّ

التعامل مع الأعضاء وغير الأعضاء

نصّت المادة 6 من المرسوم رقم 64/17199 على ما حرفیتّھ : 
"لا یجوز أن تتناول أعمال الجمعیات التعاونیة مصالح أفراد من غیر أعضائھا إلاّ إذا نصّ نظامھا على عكس ذلك 

باستثناء عملیات التسلیف التي لا یجوز إطلاقاً أن تتم لصالح غیر الأعضاء."
"تستطیع   : حرفیتّھ  ما   على  التعاونیة  للجمعیات  الأساسي  النظام  من  المادة 16  نصّت  المادة،  ھذه  لأحكام  تطبیقاً 
التعاونیة بصورة استثنائیة وشرط أن یكون ذلك في مصلحتھا، أن تتعامل مع أشخاص من غیر أعضائھا أو تجعلھم 

ینتفعون من الخدمات التي تؤدّیھا لأعضائھا شرط : 
أ - ألاّ تزید مدة ھذا التعامل عن المدة التي یحدّدھا مجلس الإدارة؛ 

ب - أن تعُطى الأفضلیة المطلقة للأعضاء على المتعاملین غیر الأعضاء في جمیع العملیات المختلفة التي تجُریھا 
التعاونیة؛

ج - أن تدفع نقدًا قیمة جمیع العملیات التي تجُریھا مع المتعاملین غیر الأعضاء وأن یكون ثمّة فرق بنسبة (...) على 
الأقل بین الأسعار المطبَّقة على المتعاملین غیر الأعضاء والأسعار الخاصة بالأعضاء."

یسُتنتج من الأحكام القانونیة المذكورة أعلاه تمیُّز التعامل مع غیر الأعضاء عن التعامل مع الأعضاء من النواحي 
التالیة :

1- تعُطى الأولویة دائمًا للتعامل مع الأعضاء؛
2- یجب أن یتخطى بدََل الخدمات الواجب تقاضیھ من غیر العضو البدََل المحدَّد للأعضاء بنسبة معیَّنة عن ذات 
    الخدمات، إلاّ أنھ ینبغي تحدید ھذا البدََل بنسبة أدنى من سعر السوق أي أن یبقى ضمن إطار "السعر التعاوني"؛

3- یدُفع بدل الخدمة من غیر العضو نقدًا؛
4- یتم التعامل مع غیر الأعضاء ضمن حدود القوانین والأنظمة التعاونیة وقدرة المشروع ورأس المال السھمي 

    للجمعیة التعاونیة.

الفائض الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء

ل الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء إلى الاحتیاطي، وقد عرّفت المادة 33 من المرسوم رقم  یرحَّ
64/17199 الفائض الصافي على أنھ : "ما بقي من الإیراد السنوي بعد تنزیل النفقات العامة والاستھلاكات."

الجمعیة  أعضاء  على  الصافي  الفائض  توزیع  دون  الجھود  تضافر  مبدأ  على  وارتكازه  ومبادئھ  التعاون  قیم  تحول 
التعاونیة، إذ تقتصر استفادتھم على قدر مشاركتھم الذاتیة وتعاملھم مع التعاونیة.

عن  التعاوني  النشاط  یمّیز  ما  وھذا  المنافسة،  طریق  عن  أموالھم  ولیس  جھودھم  باستثمار  التعاونیة  أعضاء  ویقوم 
النشاط التجاري الذي یعتمد على جني الأرباح من خلال التعامل مع الغیر، أي عنصر الزبائن، وتنسیق كافة العناصر 

الأخرى المادیةّ لجذب العنصر الأخیر عبر المؤسسات التجاریة المملوكة من التجّار الأفراد والشركات التجاریة.
ر باقي العناصر لخدمتھ.  یشكل عنصر الزبائن العنصر الأساسي في المؤسسة التجاریة والمشروع التجاري، وتسُخَّ

یمكننا إیجاز ما سبق عرضھ حول التعامل مع الأعضاء وغیر الأعضاء كالتالي :
- لا یمكن تأسیس التعاونیة بھدف تجاري، أي تكوین عنصر زبائن وبالتالي التعامل مع غیر الأعضاء؛

لا یمكن تأسیس التعاونیة أیضًا بھدف اجتماعي، أي تقدیم خدمات للغیر على حساب الأعضاء من دون أن   -
یكونوا مساھمین في رأس المال؛

تؤسَّس التعاونیة بھدف تحسین وضع أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً من خلال تضافرُ جھودھم في ظلّ المبادئ   -
والقیم التعاونیة التي تضُفي خصوصیة على النظام التعاوني؛

التشغیلیة  بالقدرة  ترتبط  مالیة  لبیانات  وفقاً  تقدَّر  معینّة  بحالات  محصورًا  الأعضاء  غیر  مع  التعامل  یكون   -
للمشروع التعاوني وتھدف حصرًا إلى تطویر المشاریع التعاونیة، وعند حلّ التعاونیة یعود صافي الأموال الناتجة 

عن التعامل مع الغیر إلى دعم القطاع التعاوني.
تعود الاستفاضة في شرح ھذه الأحكام إلى أھمیتھا التمییزیة للنظام التعاوني من جھة وإلى تجاوُز ھذه الأحكام من 
لأھدافھا  تحقیقاً  ضمنھ  العمل  الواجب  الإطار  عن  أخرجھا  ما  أخرى،  جھة  من  التعاونیة  الجمعیات  من  العدید  قبل 

وانسجامًا مع المبادئ والقیم التعاونیة التي تمُیزّ النظام التعاوني.

الفائض الناتج عن التعامل مع الأعضاء

حَدّدت المادة 33 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھا المادة 29 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، طُرق 
توزیع الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع الأعضاء وذلك بعد حسم الفائض الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء 

وترحیلھ الى الاحتیاطي.
ع على الشكل التالي : یؤخَذ الفائض الصافي الباقي ویوزَّ

ل الى الاحتیاطي نسبة 25 بالمائة في التعاونیات المحدودة المسؤولیة و50 بالمائة في التعاونیات ذات  1- ترُحَّ
    المسؤولیة غیر المحدودة؛

2- تدُفع للأعضاء فائدة عن أسھمھم بمعدل یحُدَّد في النظام الأساسي للتعاونیة شرط أن لا یزید عن المعدل المحدَّد 
    من الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني وأن لا یتجاوز مجموع قیمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمائة من الفائض؛
3- یخُصَّص ما لا یزید عن 5 بالمائة من صافي الفائض لأعمال عمرانیةّ أو اجتماعیةّ أو ثقافیةّ تقُرّرھا الجمعیة 

    العمومیة في منطقة عمل التعاونیة؛
    جسّدت ھذه الفقرة الأخیرة مبدأ "الاھتمام بالمجتمع" وذلك ضمن حدود وإطار النظام المالي للتعاونیة ومن 

    دون أن تتحول إلى جمعیة تعمل لغیر أعضائھا؛
ع باقي الفائض على الأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة ویطُلق علیھ إسم  4- یوزَّ

ل للاحتیاطي؛  ع عوائد على الأعضاء بل ترُحَّ     "العائد"، أمّا في الجمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف، فلا توُزَّ
    تجسیدًا لقیمتيْ العدالة والإنصاف، یتم توزیع الفائض على أساس تعامُل كل عضو مع التعاونیة ولیس حسب 

    عدد الأسھم التي یملكھا، وھذا ما یمُیزّ التعاونیة عن الشركة التجاریة التي یعمد من خلالھا الشركاء الى 
    استثمار أموالھم ولیس جھودھم كما ھو حال أعضاء الجمعیة التعاونیة؛

    حیث أنھ یتحدد من خلال الأسھم المملوكة من الأعضاء سقفُ التعامل مع التعاونیة أو التعامل المفترض على 
    أساس تقدیري، إلاّ أنَّ الواقع وحاجات السوق والطوارئ التي یمكن أن تحدث قد تؤثر في تخفیض نسبة ھذا 
    التعامل، وبالتالي یصبح من غیر العادل توزیع الفائض بالشكل الذي یحقق للعضو إثراءً على حساب مجھود 

    غیره من الأعضاء؛
    تجعل قاعدة التوزیع ھذه من النظام التعاوني نظامًا مثالیاً یحُقق أعلى درجات المساواة والعدالة أي الإنصاف؛

5- یسقط حق العضو في المطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاریخ إعلانھا؛
    تحقیقاً لاستقرار المعاملات الإداریة في التعاونیة، قصّر المشّرع مھلة سقوط العوائد والفوائد إلى خمس سنوات 

    وذلك بھدف تصفیة حسابات التعاونیة وتحویل استعمال المبالغ الساقطة بمرور الزمن لتطویر المشروع 
    التعاوني؛

    تبدأ مھلة مرور الزمن بالسریان منذ تاریخ استحقاق المبالغ المتعلقة بالفوائد والعوائد، أي منذ تاریخ إیفائھا 
ر من قبل الجمعیة العمومیة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة؛     المُقرَّ

6- "إذا سببت خسائر التعاونیة في سنة ما بعجز في الاحتیاطي الإجباري المنصوص علیھ في الفقرة 1 من المادة
     28 أو في رأسمال الجمعیة المدفوع، فلا یجوز توزیع أي عوائد أو فوائد في السنوات التالیة إلا بعد سدّ ھذا 

    العجز."  وذلك حرصًا على التوازن المالي للتعاونیة؛
7- "لا تدُفع فوائد أو عوائد للعضو إلاّ بعد أن یسُدّد قیمة أسھمھ كاملة. أمّا الأرباح العائدة لھذا العضو فتعُتبر 

    مدفوعات لحسابھ تسدیدًا لما تبقى من ثمن أسھمھ12." 
تجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أنّ "الربح" المقصود ھنا ھو "الربح التعاوني" ولیس "الربح التجاري" الناتج عن 
استثمار الأموال والمُحقَّق نتیجة المنافسة التي تنُاقض مفھوم التعاون وتضافر الجھود، لا سیمّا أنّ المادة الأولى من 
المرسوم رقم 64/17199 قد عرّفت الجمعیة التعاونیة على أنھا كل جمعیة تتألف من أشخاص ولھا رأسمال غیر 

محدود ولا یكون ھدفھا الربح وتؤسَّس وفقاً لمبادئ التعاون العامة.

أوجه استفادة العضو

 تسُتخلص من مجمل أحكام النظام المالي للجمعیة التعاونیة أوجُھ استفادة العضو في التعاونیة، المختلفة كلی�ا عن ھدف 
الربح الذي تتوخاه الشركات التجاریة، والتي تتحقق من خلالھا الغایة من تأسیس التعاونیة المنصوص عنھا في المادة 
الأولى من المرسوم 64/17199 والمتمثلة في تحسین حالة أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً، والتي تتلخص اقتصادیاً 

على الشكل التالي:
1- الاستفادة المباشرة عبر السعر التعاوني للخدمات التي تؤدیھا التعاونیة للأعضاء والذي یحققّ لھم وفرًا ناتجًا 

    عن الفرق بین سعر السوق والسعر التعاوني؛
2- الفائدة المحدودة المدفوعة للأعضاء عن الأسھم المملوكة منھم؛

عة للأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة؛ فعلى قدر جھود العضو ترتفع  3- العوائد الموزَّ
    نسبة ھذه العوائد في حدود سقف معیَّن یتحدّد بعدد الأسھم المملوكة منھ، كما أنھّ في حال حصول أيّ تخطي 

    لھذا السقف، یعُامَل العضو عندئذ معاملة غیر العضو.

السنة المالية والحسابات الختامية

یتوجب على مجلس الإدارة إعداد حسابات التعاونیة للعام المنصرم وعرضھا على الجمعیة العمومیة، موقعاً علیھا منھ 
ومن مراجع الحسابات، في مھلة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ إنتھاء السنة المالیة المحدَّدة بدایتھا ونھایتھا في نظام 

التعاونیة في ضوء نشاطات التعاونیة وحاجاتھا. 
یجوز تمدید ھذه المھلة شھرًا واحدًا في الحالات الاضطراریة بعد موافقة المدیریة العامة للتعاونیات. 

"یجب أن تنُظَّم وتعُدَّ الحسابات...، وفقاً لتعلیمات إدارة التعاون، وأن ترفق بسائر الأحوال بمیزانیة عامة موقوفة في 
نھایة السنة المالیة وبتقریر تفصیلي موقعاً علیھما من قبل مُراجع الحسابات.

ویجب أن تودع الحسابات مع مرفقاتھا مكتب مجلس الإدارة قبل عشرة أیام على الأقل من موعد اجتماع الجمعیة 
العمومیة لیتسنى لكل عضو راغب الاطلاع علیھا13." 

تضطلع المدیریة العامة للتعاونیات في وزارة الزراعة، إضافة إلى المَھام والصلاحیات الممنوحة لھا خلال مرحلة 
تأسیس الجمعیات التعاونیة، بمجموعة من المھام والصلاحیات، خلال مرحلة الوجود القانوني للجمعیات التعاونیة، 

یبرز من خلالھا دورھا الفعاّل والضامن لتحقیق الغایة من إنشائھا ومن تأسیس الجمعیات التعاونیة. 
تتجلى ھذه المَھام والصلاحیات من خلال مجموعة من المواد القانونیة التي تحدّد ھذا الدور في ظلّ المحافظة على 
التوازن بین مبدأيْ التعاون المتعلقیْن "برقابة الأعضاء الدیمقراطیة" و"استقلالیة التعاونیة" من جھة، وبین المحافظة 

على المال العام وحقوق الأعضاء غیر المضطلعین بالمھام الإداریة والدائنین من جھة أخرى.
لا تقتصر ھذه المَھام والصلاحیات على  ممارسة الرقابة على أعمال الجمعیات التعاونیة من النواحي المالیة والإداریة 
فحسب، بل تتعداھا إلى المساعدة على تحقیق أھدافھا وتطویر مشاریعھا التعاونیة وصولا إلى تحقیق دورھا الإنمائي 

على الصعیدیْن الاقتصادي والاجتماعي.
نعرض ضمن ھذه الفقرة أھمّ الأحكام القانونیة التي یبرز من خلالھا الدور الرقابي للدولة إضافة إلى عرض أوجھ 

الدعم الذي تقدمھ الدولة في سبیل تطویر القطاع التعاوني وتأمین استدامة المشاریع التعاونیة.

الدور الرقابي للمديرية العامة للتعاونيات

یتجلىّ الدور الرقابي للمدیریة العامة للتعاونیات من خلال مجموعة من الأحكام القانونیةّ التي تتفعلّ من خلال مجموعة 
القانونیة  النصوص  قراءة  خلال  من  إلیھا  العودة  یمكن  والتي  التعاونیة  الجمعیات  عاتق  على  الملقاة  الموجبات  من 

الواضحة والصریحة.

أوجُھ رقابة المدیریة العامة للتعاونیات
جھ من رقابة دُنیا الى رقابة أكثر تشدّدًا تمرّ بإمكانیة  یتمیزّ الدور الرقابي للمدیریة العامة للتعاونیات بمرونتھ وتدرُّ
حلول موظفي المدیریة العامة للتعاونیات مكان مجلس إدارة ولجنة مراقبة الجمعیة التعاونیة، لتصل إلى رقابة أكثر 

تشددًا ینتج عنھا إصدار قرار بحَلّ الجمعیة التعاونیة؛ نعرض في ما یلي لأبرز أوجھ ھذه الرقابة.

الرقابة الدنیا
الجمعیات  أعمال  على  الإداریة  والرقابة  المالیة  الرقابة  خلال  من  للتعاونیات  العامة  للمدیریة  الدُنیا  الرقابة  تتجلى 

التعاونیة وتصدر بنتیجتھا التعلیمات والتوجیھات والتعامیم والمذكرات الإداریة بحسب ما تقتضي الحاجة.

رقابة مالیة  •
" یجب أن تدُقَّق حسابات الجمعیة التعاونیة مرة واحدة في السنة على الأقلّ من قِبل مُراجع حسابات توافق   -
علیھ إدارة التعاون. ولھذا المرجع الحق في فحص دفاتر الجمعیة التعاونیة وسجلاتھا وأوراق حساباتھا وجرد 

مستودعاتھا..."14.
تكمن الأسباب الموجبة وراء وجوب موافقة المدیریة العامة للتعاونیات على مُراجع الحسابات في التأكد من مدى 
كفاءتھ وأمانتھ ومصداقیتھ، حیث تتبینّ ھذه الصفات الأخیرة للمدیریة العامة للتعاونیات من خلال تدقیقاتھ السابقة 

لحسابات الجمعیات التعاونیة.
یقدم مراجعو الحسابات في جمیع الأحوال تقاریرھم الى المدیریة العامة للتعاونیات لتدقیقھا وإحالتھا إلى مجلس   -

إدارة التعاونیة الذي یجب علیھ إدراجھا في جدول أعمال الجمعیة العمومیة العادیة. 
 إذا تبینَّ للمدیریة العامة للتعاونیات، بنتیجة ھذا التدقیق،  وجود مخالفات لأحكام المرسوم رقم 64/17199 أو 
لجنة  أو  الإدارة  مجلس  تدعو  أن  فعلیھا  الدائنین،  أو  الجمعیة  مصالح  أو  المالیة  الأعضاء  مصالح  تھُدد  أعمال 

المراقبة أو الجمعیة العمومیة إلى اتخاذ التدابیر القانونیة المناسبة.

تجسیدًا لمبدأ التعاون بین التعاونیات، أعطى قانون الجمعیات التعاونیة الحق لھذه الأخیرة بإنشاء جمعیات متحّدة عامة 
تغطي جمیع المناطق اللبنانیة أو على أساس إقلیمي بالإضافة إلى اتحادات تعاونیة إقلیمیة.

 تتألف الأولى من جمعیتیْن تعاونیتیْن على الأقل تقوم بعمل رئیسي واحد، ومن الأمثلة على ذلك "الجمعیة التعاونیة 
المتحدة لتعاونیات مربي النحل في البقاع م.م.".

كافة  وشراء  عملھا  لتسھیل  الخدمات  كافة  توفیر  خلال  من  أعضائھا  لمصلحة  العمل  إطار  ضمن  أھدافھا  تتحدد 
احتیاجاتھا بالجملة، بھدف تخفیض كلفة الإنتاج والقیام بكل ما یؤول إلى المساھمة في تحقیق الأھداف التي نصّت 

علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.

أمّا الثانیة فتتكوّن من جمعیات تعاونیة أو جمعیات متحدة في منطقة محدودة، ومن الأمثلة على ذلك "الاتحاد التعاوني 
الاقلیمي في البقاع م.م.".

یھدف إنشاء اتحادات تعاونیة إقلیمیة إلى العمل على نشر الحركة التعاونیة في المنطقة وإجراء الأعمال التي تجمع 
بین مصالح الجمعیات الأعضاء المتعددة والمختلفة الأھداف، من مثل تنظیم الأعمال الإداریة والمحاسبیة وتسھیل 
وسائل النقل وكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على الأعضاء والحركة التعاونیة بخاصة تسھیل تحقیق الأھداف التي 

نصّت علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.  

إضافة إلى ذلك وانطلاقاً من الدعم الكبیر الذي أولي للقطاع التعاوني، تمّ إنشاء وتنظیم اتحادیْن تعاونییْن وطنییْن، من 
الإقلیمیة  واتحاداتھا  التعاونیة  للجمعیات  والتنظیمي  المالي  الدعم  تقدیم  بھدف  لھم،  وخدمة  أنفسھم  التعاونیین  صلب 

وجمعیاتھا المتحدة. 

العام  الوطني  تسمیة "الاتحاد  علیھ  فأطلق  الثاني  أما  التعاوني"  للتسلیف  الوطني  تسمیة "الاتحاد  الأول  على  أطلق 
للجمعیات التعاونیة اللبنانیة"، وسنوجز في ما یلي أھدافھما.

الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني

المصادقة  وتمّت  في 1968/5/4  الصادر  رقم 9813  المرسوم  بموجب  التعاوني  للتسلیف  الوطني  الاتحاد  أنشئ 
نظامھ الأساسي بموجب المرسوم رقم 2981 الصادر في 1972/3/17.

إنّ الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني ھو المؤسسة المالیة المركزیة للقطاع التعاوني، أمّا أبرز أھدافھ المحدَّدة في 
نظامھ الأساسي فتتجلى كالتالي : 

1- جمع الموارد الطلیقة في القطاع التعاوني؛

2- منح التعاونیات واتحاداتھا، المنتسبة إلیھ اختیاریاً، القروض والسلفات والضمانات على اختلافھا؛

3- اتخاذ التدابیر اللازمة المتعلقة بالتسلیف التعاوني وتحدید الشروط العامة والخاصة ووضع القواعد والمبادئ 

    التي تنظّمھ.

یأخذ الإتحاد بالاعتبار، عند منحھ القروض والسلفات والكفالات لغایات معینّة، حاجات طالب القرض ومقدرتھ على 
تسدید الدین بالاستناد إلى أوضاعھ المالیة والمحاسبیة. 

یتبینّ من خلال ھذه الأحكام طبیعة الرقابة التي تجریھا المدیریة العامة للتعاونیات بوصفھا رقابة ملاءمة ولیس رقابة دور الدولة الرقابي والداعم للقطاع التعاوني
قانونیة فقط، كما أنّ ما یخفف من حدّة ھذه الرقابة ھو تجسیدھا لمبدأ "الاستقلالیة" التعاوني، حیث أنّ المدیریة العامة 
للتعاونیات تعمد إلى إصدار توجیھات إلى السلطات والھیئات المسؤولة في الجمعیة التعاونیة لاتخاذ التدابیر القانونیة 
المناسبة، من دون أن تفرض علیھم اتخاذ إجراءات معینّة فاسحةً المجال أمام أعضاء التعاونیة لتقریر مصیرھم بكل 

استقلالیة. 
تنتدب المدیریة العامة للتعاونیات مراقبین لفحص أعمال مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والجمعیة العمومیة   -
والتثبت من مطابقتھا للقانون والنظام الداخلي ولقرارات الجمعیة العمومیة. ویحق لھم الاطلاع على الحسابات 
والدفاتر وتدقیقھا والتثبت من أن الملاحظات التي أبدیت في تفتیش سابق قد نفُذّت. كما ینبغي على الموظفین تقدیم 

تقریر دقیق حول تفتیشھم إلى المدیریة العامة للتعاونیات بغیة اتخاذ الإجراءات الضروریة. 
یتبینّ من خلال ھذه الأحكام الطبیعة القانونیة للرقابة الدُنیا التي تمارسھا المدیریة العامة للتعاونیات، من خلال تثبتّھا 

من مطابقة أعمال السلطات والھیئات الإداریة المسؤولة في التعاونیة للقوانین والأنظمة التعاونیة المرعیةّ الإجراء.

رقابة إداریة  •
یعُمَل بھذه الرقابة أیضًا في حدود مبدأ "الاستقلالیة" المشار إلیھ أعلاه، وتتجلى نتائج ھذه الرقابة على أعمال السلطات 

والھیئات المسؤولة من خلال التالي :
-  دعوة الجمعیة العمومیة العادیة للانعقاد وتحدید جدول أعمالھا.

تشكّل ھذه الرقابة حمایة للجمعیة التعاونیة وللأقلیة من أعضائھا، من أعمال مجلس الإدارة وتقصیره في أدائھ 
لمھامھ وصلاحیاتھ، وذلك من خلال تفعیل دور باقي الأعضاء لا سیمّا الأقلیةّ منھم و تجسیدًا للخصوصیة التي 

تضفیھا المبادئ والقیم التعاونیة على النظام التعاوني، لا سیمّا مبدأ "دیمقراطیة الأعضاء الإداریة والرقابیة"
مراقبة قانونیة مقررات الھیئات المسؤولة من قِبل موظفي المدیریة العامة للتعاونیات كلٌّ حسب اختصاصھ.  -

الرقابة الوسطى

وصّفنا ھذه الرقابة بالوسطى كونھا تتدرج من الرقابة الدُنیا نحو إصدار قرارات حاسمة ونافذة، ضمن حدود الرقابة 
التعاونیة  في  المسؤولة  والھیئات  السلطات  تقیُّد  عدم  عن  ناتجاً  بعضھا  ویكون  الدولة،  شورى  لمجلس  القضائیة 

بالتوجیھات والتوصیات والمذكرات الصادرة بنتیجة الرقابة الدُنیا.
تتجلى الرقابة الوسطى للمدیریة العامة للتعاونیات من خلال إصدار المدیر/ة العام/ة للتعاونیات قرارات تقضي بوقف 

تنفیذ قرارات السلطات والھیئات المسؤولة في الجمعیات التعاونیة. 
"للمدیریة العامة للتعاونیات وقف تنفیذ أي قرار تتخذه الجمعیة العمومیة أو مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة، ترى فیھ 

المدیریة العامة مخالفة لأحكام ھذا القانون أو لنظام الجمعیة أو مبادئ التعاون أو أي قانون آخر من قوانین الدولة.
یمكن للھیئة التي أوقف تنفیذ قرارھا أن تعترض على ھذا الإجراء أمام مجلس شورى الدولة."15 

بإیداع إدارة  القانونیة، لا سیمّا تلك المتعلقة  بالواجبات  التعاونیة  الھیئات المسؤولة في  ھذه الرقابة عبر تقیُّد  تتفعلّ 
التعاون محاضر اجتماعات السلطات والھیئات المسؤولة.

الرقابة القصوى

تتجلى الرقابة القصوى للمدیریة العامة للتعاونیات من خلال إصدار المدیر/ة العام/ة للتعاونیات قرارات تقضي بتعلیق 
صلاحیات الھیئات المسؤولة في الجمعیة التعاونیة ومن خلال إصداره/ھا قرارات تقضي بإنھاء الوجود القانوني 

للجمعیات التعاونیة أي إصدار قرارات تقضي بحلھّا. 

یصب الدور الرقابي للمدیریة العامة للتعاونیات في توجیھ دورھا الداعم والمساعد للقطاع التعاوني، حیث أنھ بنتیجة 
ھذه الرقابة یتوجھ الدعم نحو الجمعیات التعاونیة الأكثر التزاماً وحاجةً كما یتم أیضاً من خلال ھذه الرقابة تحدید نوع 

وحجم ھذا الدعم.

للتنمیة، فعمََد منذ إنشائھ وتنظیمھ إلى درس الطلبات المقدَّمة إلیھ من الناحیة المالیة  اعتمد الإتحاد الإقراض وسیلةً 
والاقتصادیة والاجتماعیة ومدى الحاجة الفعلیة للمنطقة التي تقع التعاونیة في نطاقھا لإقامة مشروع تعاوني معینّ؛ 
فعلى سبیل المثال، في المناطق التي تشتھر بزراعة أشجار الزیتون، أخذ بعین الاعتبار عدد أشجار الزیتون المزروعة 
في المنطقة وعدد المعاصر المنشأة والمستثمرة في القطاع الخاص وغیرھا من المعطیات، وعندھا كان یصُار إلى 

الموافقة على طلب القرض المقدَّم من التعاونیة أو رفضھ.

كما اعتمد في حالات أخرى التسلیف وسیلةً لنقل العمل من یدوي إلى ممكنن وتأمین مستلزمات الإنتاج، وبالفعل، قام 
الإتحاد بإقراض عدد من الجمعیات التعاونیة بھدف تأمین آلات وبذور وأعلاف وتجھیز الفاكھة وتأمین میاه الري 

والشفة ومعاصر الزیتون والأبقار وتصنیع الحلیب وتأمین شباك الصید وغیرھا.

وضمانة لحسن إیفاء وتنفیذ القرض، یحُدّد العقد المبرَم بین الاتحاد وطالب القرض نوع الكفالات الواجب تقدیمھا من 
ھذا الأخیر.

یعتمد تمویل الاتحاد في الأساس على سلف خزینة مقدَّمة من الدولة وسلف من الجھات الداعمة والمنظمات الدولیة 
المھتمة بالقطاع التعاوني بكفالة الدولة كالاتحاد الأوروبي.

یعمل الاتحاد الیوم بالتعاون مع الجھات المعنیة بخاصة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات على النھوض 
بالقطاع التعاوني من خلال نقلھ من قطاع ریعي إلى قطاع إنتاجي.

الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

یشمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة الحركة التعاونیة بكاملھا بصورة ملزمة، بحیث تعُتبر الجمعیة التعاونیة 
منتسبة حكمًا إلیھ منذ تأسیسھا وذلك بالإضافة إلى الجمعیات المتحدة والاتحادات الاقلیمیة والاتحاد الوطني للتسلیف 

التعاوني.

أنشئ الاتحاد بموجب المرسوم رقم 10659 تاریخ 1968/8/28.

أمّا أبرز أھدافھ فتتجلى في القیام بكافة الأعمال الرامیة إلى تحقیق الأھداف التي نصّت علیھا أنظمة أعضائھ وبوجھ 
عام القیام بكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على أعضائھ وعلى الحركة التعاونیة، والقیام بالأعمال التالیة على وجھ 

الخصوص:
1- نشر الحركة التعاونیة اللبنانیة في القطاعات الاقتصادیة؛

2- تمثیل الحركة التعاونیة اللبنانیة والدفاع عن مصالحھا؛
3- تنسیق وتنظیم النشاطات التعاونیة في لبنان بالاشتراك مع المدیریة العامة للتعاونیات؛

4- إعداد الدراسات والأبحاث التعاونیة اللازمة؛
5- إعداد ونشر وسائل التدریب والإعلام التعاونییْن من خلال تدریب أعضاء وموظفي التعاونیات على الأعمال 

    التعاونیة؛
6-  مراجعة حسابات الجمعیات التعاونیة والاتحادات التعاونیة الاقلیمیة والجمعیات المتحدة.

یشكلّ تفعیل عمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة اللبنانیة أولویة لدى وزارة الزراعة – المدیریة العامة 
للتعاونیات ویندرج ضمن إطار خطّة النھوض بالقطاع التعاوني.

1429- المادة 45 من قانون الجمعیات التعاونیة



تجسّد الأحكام القانونیة الخاصة بالنظام المالي للجمعیات التعاونیة القیم والمبادئ الدولیة للتعاون، ما یجعل من التقیدّ 
لنجاح مشاریعھا التعاونیة، وبالتالي تحقیق الغایة من إنشائھا وتفعیل دورھا على  أكیدةً  الحازم بھذه الأحكام ضمانةً 

صعید التنمیة المحلیة. 

ذات  والجمعیات  التجاریة  كالشركات  المشابھة  المؤسسات  باقي  عن  یفرّقھا  مالي  بنظام  التعاونیة  الجمعیات  تتمیزّ 
المنفعة العامة. وسنتطرق في ھذه الفقرة إلى أبرز الأحكام القانونیة الصریحة والضمنیةّ التي تنظّم الوضع المالي 

للجمعیة التعاونیة وتبُرز أوجھ استفادة الأعضاء منھا والتي تتحقق من خلالھا الغایة من إنشائھا.

الأسهم في الجمعية التعاونية 

یختلف مفھوم الأسھم في الجمعیة التعاونیة عن الشركات التجاریة، ویمكننا اعتباره من أبرز ممیزات النظام المالي 
التعاوني.

ما هي أبرز الأحكام المتعلقة بالأسهم؟

1- عدد الأسھم في الجمعیة التعاونیة غیر محدود وھو قابل للزیادة والنقصان؛
2- ثمن الأسھم  ثابت لا یتبدّل ویحُدَّد في النظام الاساسي للتعاونیة؛

3- الأسھم إسمیةّ ولا یجوز التنازل عنھا أو نقلھا إلاّ لشخص یتحقق مجلس الإدارة من توفر شروط العضویةّ 
    فیھ.

یقُصد بثبات ثمن السھم أنّ ھذا الثمن یظلّ على حالھ مھما حققّت التعاونیة من فائض ومھما بلغت احتیاطیاتھا، فلا 
یزید ثمن السھم نتیجةً لازدھار مشروع التعاونیة؛ فعند استقالة العضو من التعاونیة، یمكنھ استرداد قیمة الأسھم التي 

دفعھا عند انتسابھ فحسب وفي حدود القیمة التي بلغھا رأس المال السھمي بمعزل عن موجودات التعاونیة الأخرى.

تعزز ھذه الأحكام "مبدأ باب الانتساب المفتوح" من جھة وتضمن تطویر المشاریع التعاونیة واستدامتھا من جھة 
أخرى، من خلال قبول أعضاء فاعلین جدد وتحسین وضع الأعضاء عند تغیّرُ وضعھم المرتبط بنشاطھم الاقتصادي، 

بالإضافة إلى عدم تأثرّ الوضع الاقتصادي والمالي للجمعیة التعاونیة عند فقدان أحد الأعضاء لعضویتھ.

تحُققّ ھذه الأحكام بالفعل الفائدة والجدوى لكلّ من الجمعیة التعاونیة والأعضاء بشكل متوازن بما یخدم الغایة من 
إنشاء الجمعیة التعاونیة من جھة ویساھم في تحقیق دورھا على صعید التنمیة المحلیةّ من جھة أخرى. 

رأس المال السهمي للتعاونية ومساهمة الأعضاء فيه

كرّست المادة 26 من قانون الجمعیات التعاونیة مبدأ "مساھمة الأعضاء في رأس المال"،  فنصّت على ما حرفیتّھ : 
"یتألف رأس المال السھمي للجمعیة التعاونیة من قیمة الأسھم المكتتبَ بھا من الأعضاء".

 یتوجّب على الأعضاء، تطبیقاً للمادة 26، تمویل المشروع التعاوني الذي تتحقق من خلالھ أھداف التعاونیة، أو على 
الأقل المساھمة ولو بنسبة معینّة في تمویلھ الى جانب القروض والھبات التي من شأنھا الإسھام في تمویل المشروع 

وتكوین رأس مال التعاونیة.

یشكّل ھذا المبدأ ضمانة لنجاح عمل التعاونیة التي تتطلب تمویلاً لمشروعھا بحسب قدرات طالبي التأسیس وحاجاتھم، 
مفھوم  عن  تعبیرًا  والأكثر  التعاوني  النظام  في  والأساس  الأھمّ  العنصر  تشكّل  التي  جھودھم  تضافرُ  إلى  بالإضافة 

التعاون. 

أمّا المادة 25 من قانون الجمعیات التعاونیة فقد حدّدت سقف عدد الأسھم التي یمكن العضو تملكّھا بخمس عدد الأسھم 
المكتتبَ بھا أي ما یوازي عشرین بالمائة من عدد الأسھم، وذلك تجسیدًا لمفھوم التعاون الذي یتمیزّ باستثمار الجھود 

ولیس استثمار الأموال، ما یمیزّ الجمعیات التعاونیة عن الشركات التجاریة.

القاعدة الاقتصادية

بأحكام المادة 21 من المرسوم التطبیقي المتعلق بالجمعیات التعاونیة، یتوجّب "على كل عضو منتسب الى  عملاً 
التعاونیة... أن یمتلك عددًا من الأسھم وفقاً لقاعدة اقتصادیة یحدّدھا نظام التعاونیة وترُاعى فیھا نشاطات الأعضاء 
ر ھذه الأسھم في المُھَل والطُرق التي یحدّدھا نظام  ومقدار الخدمات والمنافع وغیرھا التي تؤمنھا لكل منھم. تحُرَّ

التعاونیة."

تجُسّد القاعدة الاقتصادیة المنصوص علیھا في المادة 21 أعلاه أھمّ القیم التعاونیة ألا وھي :
-  المساواة بمعناھا التعاوني القائم على تماثلُ وتشابھ النشاط في مقابل نسبیتّھ أي المرتبط باختلاف نسبة نشاط كل 
عضو، وبمقدار الخدمات والمنافع التي یقُدَّر للعضو الاستفادة منھا عبر التعاونیة، ومن دون الأخذ بعین الاعتبار أي 

عنصر تمییزي آخر على أساس أي اعتبار آخر كأن یكون  قائمًا على التمییز بین المرأة والرجل.
الإنصاف الذي یعبرّ عن أقصى درجات العدالة ویحفزّ العضو على العمل بأمان واستقرار بعیدًا عن أيّ غبن أو   -

استغلال، ضامناً جني ثمار جھوده والمساھمة التي قدّمھا في سبیل نجاح عمل التعاونیة وتحقیق أھدافھا.
فلا یمكن العضو، في ظل النظام المالي التعاوني، أن یساھم في تمویل كلفة المشروع التعاوني إلاّ نسبی�ا بحسب تقدیر 
التعاوني  المشروع  كلفة  من  عالیةً  نسبةً  توازي  أسھمًا  العضو  یمتلك  أن  العادل  غیر  من  أنھ  حیث  منھ،  استفادتھ 
ومتساویة بالمطلق مع باقي الأعضاء في مقابل استفادتھ من خدمات أقلّ من باقي ھؤلاء؛ فھذا الأمر یناقض أحد أھمّ 
قیم التعاون، سیمّا أنّ ھذا العضو لن یستفید من توزیع الفائض الصافي إلا بنسبة تعاملھ مع التعاونیة واستفادتھ من 

خدماتھا. 

المسؤولية في الجمعية التعاونية

تقُسَم الجمعیاّت التعاونیةّ من حیث مسؤولیة أعضائھا إلى نوعیْن :
1- جمعیاتّ تعاونیةّ ذات مسؤولیة محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین بقدر أسھمھم في الجمعیة أو بقیمة 

    تزید عن ذلك یحدّدھا نظام الجمعیةّ؛ 
2- جمعیاّت تعاونیةّ ذات مسؤولیةّ غیر محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین شخصیاً وبالتضامن عن التزامات 

    الجمعیةّ حتى بعد حلھّا وتصفیتھا10. 
یتضمن النظام الأساسي للجمعیاّت التعاونیةّ في مادّتھ الثانیة أحكامًا خاصة بكلّ جمعیةّ تعاونیةّ، تتحدّد من خلالھا 

مسؤولیةّ الأعضاء عبر تحدید مسؤولیةّ الجمعیةّ التعاونیةّ. 
تساھم زیادة مسؤولیة الأعضاء، في الواقع، في إمكانیة حصول التعاونیة على قروض بھدف تطویر أعمالھا لما تشكّلھ 

المسؤولیة غیر المحدودة من ضمانة للدائنین تشُجّع على الإقراض.

الاحتياطيّات  

یتوجب على الجمعیة التعاونیة تكوین إحتیاطیاّت للمحافظة على توازنھا المالي ولضمان تطویر مشاریعھا وتأمین 
على  التعاونیة  الجمعیة  حلّ  عند  توّزَع  ولا  الأعضاء  أسھم  قیمة  من  تزید  لا  الاحتیاطیاّت  ھذه  أنّ  حیث  استدامتھا، 

الأعضاء بحسب قیمة أسھمھم على عكس ما یحصل في الشركات التجاریة.  
حدّدت المادتان 28 و29 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھما المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، 

الاحتیاطیات فنصّتْ على التالي :

یقُسم المال الاحتیاطي إلى : إحتیاطي إجباري وإحتیاطي عادي.
الاحتیاطي الإجباري : ھو ما بلغت قیمتھ نصف رأس مال الجمعیة السھمي؛  -1

الاحتیاطي العادي : ھو ما یبدأ بتكوینھ بعد الانتھاء من تكوین الاحتیاطي الإجباري.   -2
عند  معینّة  لأعمال  یخُصّص  استثنائي  عادي  إحتیاطي  تكوین  إمكانیة  القانون  أجاز  العادي،  الاحتیاطي  الى  إضافة 

إقراره من قبل الجمعیة العمومیة. 
ختمت المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، بمنع جواز استعمال الاحتیاطي الإجباري إلا بموجب قرار 
تتخّذه الجمعیة العمومیة. أما الاحتیاطي العادي غیر الاستثنائي، فیكون وجھ استعمالھ منوطًا بمجلس الإدارة ضمن 

حدود ما یمیزّ النظام التعاوني من عدم إمكانیة تجزئتھ وتوزیعھ أسھمًا على الأعضاء.

الرسوم والاشتراكات
 

"یحقّ للجمعیة التعاونیة أن تنصّ في نظامھا الداخلي على جمع أو حجز رسم دوري تشكل بھ رأسمالاً مؤقتاً. وھذا 
الرأسالمال یعُتبر دیناً للأعضاء على الجمعیة وھو یجُبى ویحُدَّد لھ فائدة ویعُاد للأعضاء حسبما ھو واردٌ في نظام 

التعاونیة. 
یجوز أن ینصّ نظام التعاونیة على فرض اشتراكات على الأعضاء وكیفیة تسدیدھا11."

بل  الأموال  استثمار  خلال  من  الربح  توخّیھا  لعدم  التجاریة،  الشركات  عن  التعاونیة  الجمعیات  الأحكام  ھذه  تمیزّ 
اعتمادھا على تضافرُ جھود أعضائھا على كافة الأصعدة، حتى من خلال فرض اشتراكات ذات طبیعة ھالكة على 

ل من خلالھا التعاونیة، بھدف تحسین أوضاعھم بالدرجة الأولى. الأعضاء تموَّ

التعامل مع الأعضاء وغير الأعضاء

نصّت المادة 6 من المرسوم رقم 64/17199 على ما حرفیتّھ : 
"لا یجوز أن تتناول أعمال الجمعیات التعاونیة مصالح أفراد من غیر أعضائھا إلاّ إذا نصّ نظامھا على عكس ذلك 

باستثناء عملیات التسلیف التي لا یجوز إطلاقاً أن تتم لصالح غیر الأعضاء."
"تستطیع   : حرفیتّھ  ما   على  التعاونیة  للجمعیات  الأساسي  النظام  من  المادة 16  نصّت  المادة،  ھذه  لأحكام  تطبیقاً 
التعاونیة بصورة استثنائیة وشرط أن یكون ذلك في مصلحتھا، أن تتعامل مع أشخاص من غیر أعضائھا أو تجعلھم 

ینتفعون من الخدمات التي تؤدّیھا لأعضائھا شرط : 
أ - ألاّ تزید مدة ھذا التعامل عن المدة التي یحدّدھا مجلس الإدارة؛ 

ب - أن تعُطى الأفضلیة المطلقة للأعضاء على المتعاملین غیر الأعضاء في جمیع العملیات المختلفة التي تجُریھا 
التعاونیة؛

ج - أن تدفع نقدًا قیمة جمیع العملیات التي تجُریھا مع المتعاملین غیر الأعضاء وأن یكون ثمّة فرق بنسبة (...) على 
الأقل بین الأسعار المطبَّقة على المتعاملین غیر الأعضاء والأسعار الخاصة بالأعضاء."

یسُتنتج من الأحكام القانونیة المذكورة أعلاه تمیُّز التعامل مع غیر الأعضاء عن التعامل مع الأعضاء من النواحي 
التالیة :

1- تعُطى الأولویة دائمًا للتعامل مع الأعضاء؛
2- یجب أن یتخطى بدََل الخدمات الواجب تقاضیھ من غیر العضو البدََل المحدَّد للأعضاء بنسبة معیَّنة عن ذات 
    الخدمات، إلاّ أنھ ینبغي تحدید ھذا البدََل بنسبة أدنى من سعر السوق أي أن یبقى ضمن إطار "السعر التعاوني"؛

3- یدُفع بدل الخدمة من غیر العضو نقدًا؛
4- یتم التعامل مع غیر الأعضاء ضمن حدود القوانین والأنظمة التعاونیة وقدرة المشروع ورأس المال السھمي 

    للجمعیة التعاونیة.

الفائض الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء

ل الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء إلى الاحتیاطي، وقد عرّفت المادة 33 من المرسوم رقم  یرحَّ
64/17199 الفائض الصافي على أنھ : "ما بقي من الإیراد السنوي بعد تنزیل النفقات العامة والاستھلاكات."

الجمعیة  أعضاء  على  الصافي  الفائض  توزیع  دون  الجھود  تضافر  مبدأ  على  وارتكازه  ومبادئھ  التعاون  قیم  تحول 
التعاونیة، إذ تقتصر استفادتھم على قدر مشاركتھم الذاتیة وتعاملھم مع التعاونیة.

عن  التعاوني  النشاط  یمّیز  ما  وھذا  المنافسة،  طریق  عن  أموالھم  ولیس  جھودھم  باستثمار  التعاونیة  أعضاء  ویقوم 
النشاط التجاري الذي یعتمد على جني الأرباح من خلال التعامل مع الغیر، أي عنصر الزبائن، وتنسیق كافة العناصر 

الأخرى المادیةّ لجذب العنصر الأخیر عبر المؤسسات التجاریة المملوكة من التجّار الأفراد والشركات التجاریة.
ر باقي العناصر لخدمتھ.  یشكل عنصر الزبائن العنصر الأساسي في المؤسسة التجاریة والمشروع التجاري، وتسُخَّ

یمكننا إیجاز ما سبق عرضھ حول التعامل مع الأعضاء وغیر الأعضاء كالتالي :
- لا یمكن تأسیس التعاونیة بھدف تجاري، أي تكوین عنصر زبائن وبالتالي التعامل مع غیر الأعضاء؛

لا یمكن تأسیس التعاونیة أیضًا بھدف اجتماعي، أي تقدیم خدمات للغیر على حساب الأعضاء من دون أن   -
یكونوا مساھمین في رأس المال؛

تؤسَّس التعاونیة بھدف تحسین وضع أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً من خلال تضافرُ جھودھم في ظلّ المبادئ   -
والقیم التعاونیة التي تضُفي خصوصیة على النظام التعاوني؛

التشغیلیة  بالقدرة  ترتبط  مالیة  لبیانات  وفقاً  تقدَّر  معینّة  بحالات  محصورًا  الأعضاء  غیر  مع  التعامل  یكون   -
للمشروع التعاوني وتھدف حصرًا إلى تطویر المشاریع التعاونیة، وعند حلّ التعاونیة یعود صافي الأموال الناتجة 

عن التعامل مع الغیر إلى دعم القطاع التعاوني.
تعود الاستفاضة في شرح ھذه الأحكام إلى أھمیتھا التمییزیة للنظام التعاوني من جھة وإلى تجاوُز ھذه الأحكام من 
لأھدافھا  تحقیقاً  ضمنھ  العمل  الواجب  الإطار  عن  أخرجھا  ما  أخرى،  جھة  من  التعاونیة  الجمعیات  من  العدید  قبل 

وانسجامًا مع المبادئ والقیم التعاونیة التي تمُیزّ النظام التعاوني.

الفائض الناتج عن التعامل مع الأعضاء

حَدّدت المادة 33 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھا المادة 29 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، طُرق 
توزیع الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع الأعضاء وذلك بعد حسم الفائض الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء 

وترحیلھ الى الاحتیاطي.
ع على الشكل التالي : یؤخَذ الفائض الصافي الباقي ویوزَّ

ل الى الاحتیاطي نسبة 25 بالمائة في التعاونیات المحدودة المسؤولیة و50 بالمائة في التعاونیات ذات  1- ترُحَّ
    المسؤولیة غیر المحدودة؛

2- تدُفع للأعضاء فائدة عن أسھمھم بمعدل یحُدَّد في النظام الأساسي للتعاونیة شرط أن لا یزید عن المعدل المحدَّد 
    من الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني وأن لا یتجاوز مجموع قیمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمائة من الفائض؛
3- یخُصَّص ما لا یزید عن 5 بالمائة من صافي الفائض لأعمال عمرانیةّ أو اجتماعیةّ أو ثقافیةّ تقُرّرھا الجمعیة 

    العمومیة في منطقة عمل التعاونیة؛
    جسّدت ھذه الفقرة الأخیرة مبدأ "الاھتمام بالمجتمع" وذلك ضمن حدود وإطار النظام المالي للتعاونیة ومن 

    دون أن تتحول إلى جمعیة تعمل لغیر أعضائھا؛
ع باقي الفائض على الأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة ویطُلق علیھ إسم  4- یوزَّ

ل للاحتیاطي؛  ع عوائد على الأعضاء بل ترُحَّ     "العائد"، أمّا في الجمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف، فلا توُزَّ
    تجسیدًا لقیمتيْ العدالة والإنصاف، یتم توزیع الفائض على أساس تعامُل كل عضو مع التعاونیة ولیس حسب 

    عدد الأسھم التي یملكھا، وھذا ما یمُیزّ التعاونیة عن الشركة التجاریة التي یعمد من خلالھا الشركاء الى 
    استثمار أموالھم ولیس جھودھم كما ھو حال أعضاء الجمعیة التعاونیة؛

    حیث أنھ یتحدد من خلال الأسھم المملوكة من الأعضاء سقفُ التعامل مع التعاونیة أو التعامل المفترض على 
    أساس تقدیري، إلاّ أنَّ الواقع وحاجات السوق والطوارئ التي یمكن أن تحدث قد تؤثر في تخفیض نسبة ھذا 
    التعامل، وبالتالي یصبح من غیر العادل توزیع الفائض بالشكل الذي یحقق للعضو إثراءً على حساب مجھود 

    غیره من الأعضاء؛
    تجعل قاعدة التوزیع ھذه من النظام التعاوني نظامًا مثالیاً یحُقق أعلى درجات المساواة والعدالة أي الإنصاف؛

5- یسقط حق العضو في المطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاریخ إعلانھا؛
    تحقیقاً لاستقرار المعاملات الإداریة في التعاونیة، قصّر المشّرع مھلة سقوط العوائد والفوائد إلى خمس سنوات 

    وذلك بھدف تصفیة حسابات التعاونیة وتحویل استعمال المبالغ الساقطة بمرور الزمن لتطویر المشروع 
    التعاوني؛

    تبدأ مھلة مرور الزمن بالسریان منذ تاریخ استحقاق المبالغ المتعلقة بالفوائد والعوائد، أي منذ تاریخ إیفائھا 
ر من قبل الجمعیة العمومیة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة؛     المُقرَّ

6- "إذا سببت خسائر التعاونیة في سنة ما بعجز في الاحتیاطي الإجباري المنصوص علیھ في الفقرة 1 من المادة
     28 أو في رأسمال الجمعیة المدفوع، فلا یجوز توزیع أي عوائد أو فوائد في السنوات التالیة إلا بعد سدّ ھذا 

    العجز."  وذلك حرصًا على التوازن المالي للتعاونیة؛
7- "لا تدُفع فوائد أو عوائد للعضو إلاّ بعد أن یسُدّد قیمة أسھمھ كاملة. أمّا الأرباح العائدة لھذا العضو فتعُتبر 

    مدفوعات لحسابھ تسدیدًا لما تبقى من ثمن أسھمھ12." 
تجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أنّ "الربح" المقصود ھنا ھو "الربح التعاوني" ولیس "الربح التجاري" الناتج عن 
استثمار الأموال والمُحقَّق نتیجة المنافسة التي تنُاقض مفھوم التعاون وتضافر الجھود، لا سیمّا أنّ المادة الأولى من 
المرسوم رقم 64/17199 قد عرّفت الجمعیة التعاونیة على أنھا كل جمعیة تتألف من أشخاص ولھا رأسمال غیر 

محدود ولا یكون ھدفھا الربح وتؤسَّس وفقاً لمبادئ التعاون العامة.

أوجه استفادة العضو

 تسُتخلص من مجمل أحكام النظام المالي للجمعیة التعاونیة أوجُھ استفادة العضو في التعاونیة، المختلفة كلی�ا عن ھدف 
الربح الذي تتوخاه الشركات التجاریة، والتي تتحقق من خلالھا الغایة من تأسیس التعاونیة المنصوص عنھا في المادة 
الأولى من المرسوم 64/17199 والمتمثلة في تحسین حالة أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً، والتي تتلخص اقتصادیاً 

على الشكل التالي:
1- الاستفادة المباشرة عبر السعر التعاوني للخدمات التي تؤدیھا التعاونیة للأعضاء والذي یحققّ لھم وفرًا ناتجًا 

    عن الفرق بین سعر السوق والسعر التعاوني؛
2- الفائدة المحدودة المدفوعة للأعضاء عن الأسھم المملوكة منھم؛

عة للأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة؛ فعلى قدر جھود العضو ترتفع  3- العوائد الموزَّ
    نسبة ھذه العوائد في حدود سقف معیَّن یتحدّد بعدد الأسھم المملوكة منھ، كما أنھّ في حال حصول أيّ تخطي 

    لھذا السقف، یعُامَل العضو عندئذ معاملة غیر العضو.

السنة المالية والحسابات الختامية

یتوجب على مجلس الإدارة إعداد حسابات التعاونیة للعام المنصرم وعرضھا على الجمعیة العمومیة، موقعاً علیھا منھ 
ومن مراجع الحسابات، في مھلة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ إنتھاء السنة المالیة المحدَّدة بدایتھا ونھایتھا في نظام 

التعاونیة في ضوء نشاطات التعاونیة وحاجاتھا. 
یجوز تمدید ھذه المھلة شھرًا واحدًا في الحالات الاضطراریة بعد موافقة المدیریة العامة للتعاونیات. 

"یجب أن تنُظَّم وتعُدَّ الحسابات...، وفقاً لتعلیمات إدارة التعاون، وأن ترفق بسائر الأحوال بمیزانیة عامة موقوفة في 
نھایة السنة المالیة وبتقریر تفصیلي موقعاً علیھما من قبل مُراجع الحسابات.

ویجب أن تودع الحسابات مع مرفقاتھا مكتب مجلس الإدارة قبل عشرة أیام على الأقل من موعد اجتماع الجمعیة 
العمومیة لیتسنى لكل عضو راغب الاطلاع علیھا13." 

تضطلع المدیریة العامة للتعاونیات في وزارة الزراعة، إضافة إلى المَھام والصلاحیات الممنوحة لھا خلال مرحلة 
تأسیس الجمعیات التعاونیة، بمجموعة من المھام والصلاحیات، خلال مرحلة الوجود القانوني للجمعیات التعاونیة، 

یبرز من خلالھا دورھا الفعاّل والضامن لتحقیق الغایة من إنشائھا ومن تأسیس الجمعیات التعاونیة. 
تتجلى ھذه المَھام والصلاحیات من خلال مجموعة من المواد القانونیة التي تحدّد ھذا الدور في ظلّ المحافظة على 
التوازن بین مبدأيْ التعاون المتعلقیْن "برقابة الأعضاء الدیمقراطیة" و"استقلالیة التعاونیة" من جھة، وبین المحافظة 

على المال العام وحقوق الأعضاء غیر المضطلعین بالمھام الإداریة والدائنین من جھة أخرى.
لا تقتصر ھذه المَھام والصلاحیات على  ممارسة الرقابة على أعمال الجمعیات التعاونیة من النواحي المالیة والإداریة 
فحسب، بل تتعداھا إلى المساعدة على تحقیق أھدافھا وتطویر مشاریعھا التعاونیة وصولا إلى تحقیق دورھا الإنمائي 

على الصعیدیْن الاقتصادي والاجتماعي.
نعرض ضمن ھذه الفقرة أھمّ الأحكام القانونیة التي یبرز من خلالھا الدور الرقابي للدولة إضافة إلى عرض أوجھ 

الدعم الذي تقدمھ الدولة في سبیل تطویر القطاع التعاوني وتأمین استدامة المشاریع التعاونیة.

الدور الرقابي للمديرية العامة للتعاونيات

یتجلىّ الدور الرقابي للمدیریة العامة للتعاونیات من خلال مجموعة من الأحكام القانونیةّ التي تتفعلّ من خلال مجموعة 
القانونیة  النصوص  قراءة  خلال  من  إلیھا  العودة  یمكن  والتي  التعاونیة  الجمعیات  عاتق  على  الملقاة  الموجبات  من 

الواضحة والصریحة.

أوجُھ رقابة المدیریة العامة للتعاونیات
جھ من رقابة دُنیا الى رقابة أكثر تشدّدًا تمرّ بإمكانیة  یتمیزّ الدور الرقابي للمدیریة العامة للتعاونیات بمرونتھ وتدرُّ
حلول موظفي المدیریة العامة للتعاونیات مكان مجلس إدارة ولجنة مراقبة الجمعیة التعاونیة، لتصل إلى رقابة أكثر 

تشددًا ینتج عنھا إصدار قرار بحَلّ الجمعیة التعاونیة؛ نعرض في ما یلي لأبرز أوجھ ھذه الرقابة.

الرقابة الدنیا
الجمعیات  أعمال  على  الإداریة  والرقابة  المالیة  الرقابة  خلال  من  للتعاونیات  العامة  للمدیریة  الدُنیا  الرقابة  تتجلى 

التعاونیة وتصدر بنتیجتھا التعلیمات والتوجیھات والتعامیم والمذكرات الإداریة بحسب ما تقتضي الحاجة.

رقابة مالیة  •
" یجب أن تدُقَّق حسابات الجمعیة التعاونیة مرة واحدة في السنة على الأقلّ من قِبل مُراجع حسابات توافق   -
علیھ إدارة التعاون. ولھذا المرجع الحق في فحص دفاتر الجمعیة التعاونیة وسجلاتھا وأوراق حساباتھا وجرد 

مستودعاتھا..."14.
تكمن الأسباب الموجبة وراء وجوب موافقة المدیریة العامة للتعاونیات على مُراجع الحسابات في التأكد من مدى 
كفاءتھ وأمانتھ ومصداقیتھ، حیث تتبینّ ھذه الصفات الأخیرة للمدیریة العامة للتعاونیات من خلال تدقیقاتھ السابقة 

لحسابات الجمعیات التعاونیة.
یقدم مراجعو الحسابات في جمیع الأحوال تقاریرھم الى المدیریة العامة للتعاونیات لتدقیقھا وإحالتھا إلى مجلس   -

إدارة التعاونیة الذي یجب علیھ إدراجھا في جدول أعمال الجمعیة العمومیة العادیة. 
 إذا تبینَّ للمدیریة العامة للتعاونیات، بنتیجة ھذا التدقیق،  وجود مخالفات لأحكام المرسوم رقم 64/17199 أو 
لجنة  أو  الإدارة  مجلس  تدعو  أن  فعلیھا  الدائنین،  أو  الجمعیة  مصالح  أو  المالیة  الأعضاء  مصالح  تھُدد  أعمال 

المراقبة أو الجمعیة العمومیة إلى اتخاذ التدابیر القانونیة المناسبة.

تجسیدًا لمبدأ التعاون بین التعاونیات، أعطى قانون الجمعیات التعاونیة الحق لھذه الأخیرة بإنشاء جمعیات متحّدة عامة 
تغطي جمیع المناطق اللبنانیة أو على أساس إقلیمي بالإضافة إلى اتحادات تعاونیة إقلیمیة.

 تتألف الأولى من جمعیتیْن تعاونیتیْن على الأقل تقوم بعمل رئیسي واحد، ومن الأمثلة على ذلك "الجمعیة التعاونیة 
المتحدة لتعاونیات مربي النحل في البقاع م.م.".

كافة  وشراء  عملھا  لتسھیل  الخدمات  كافة  توفیر  خلال  من  أعضائھا  لمصلحة  العمل  إطار  ضمن  أھدافھا  تتحدد 
احتیاجاتھا بالجملة، بھدف تخفیض كلفة الإنتاج والقیام بكل ما یؤول إلى المساھمة في تحقیق الأھداف التي نصّت 

علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.

أمّا الثانیة فتتكوّن من جمعیات تعاونیة أو جمعیات متحدة في منطقة محدودة، ومن الأمثلة على ذلك "الاتحاد التعاوني 
الاقلیمي في البقاع م.م.".

یھدف إنشاء اتحادات تعاونیة إقلیمیة إلى العمل على نشر الحركة التعاونیة في المنطقة وإجراء الأعمال التي تجمع 
بین مصالح الجمعیات الأعضاء المتعددة والمختلفة الأھداف، من مثل تنظیم الأعمال الإداریة والمحاسبیة وتسھیل 
وسائل النقل وكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على الأعضاء والحركة التعاونیة بخاصة تسھیل تحقیق الأھداف التي 

نصّت علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.  

إضافة إلى ذلك وانطلاقاً من الدعم الكبیر الذي أولي للقطاع التعاوني، تمّ إنشاء وتنظیم اتحادیْن تعاونییْن وطنییْن، من 
الإقلیمیة  واتحاداتھا  التعاونیة  للجمعیات  والتنظیمي  المالي  الدعم  تقدیم  بھدف  لھم،  وخدمة  أنفسھم  التعاونیین  صلب 

وجمعیاتھا المتحدة. 

العام  الوطني  تسمیة "الاتحاد  علیھ  فأطلق  الثاني  أما  التعاوني"  للتسلیف  الوطني  تسمیة "الاتحاد  الأول  على  أطلق 
للجمعیات التعاونیة اللبنانیة"، وسنوجز في ما یلي أھدافھما.

الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني

المصادقة  وتمّت  في 1968/5/4  الصادر  رقم 9813  المرسوم  بموجب  التعاوني  للتسلیف  الوطني  الاتحاد  أنشئ 
نظامھ الأساسي بموجب المرسوم رقم 2981 الصادر في 1972/3/17.

إنّ الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني ھو المؤسسة المالیة المركزیة للقطاع التعاوني، أمّا أبرز أھدافھ المحدَّدة في 
نظامھ الأساسي فتتجلى كالتالي : 

1- جمع الموارد الطلیقة في القطاع التعاوني؛

2- منح التعاونیات واتحاداتھا، المنتسبة إلیھ اختیاریاً، القروض والسلفات والضمانات على اختلافھا؛

3- اتخاذ التدابیر اللازمة المتعلقة بالتسلیف التعاوني وتحدید الشروط العامة والخاصة ووضع القواعد والمبادئ 

    التي تنظّمھ.

یأخذ الإتحاد بالاعتبار، عند منحھ القروض والسلفات والكفالات لغایات معینّة، حاجات طالب القرض ومقدرتھ على 
تسدید الدین بالاستناد إلى أوضاعھ المالیة والمحاسبیة. 

یتبینّ من خلال ھذه الأحكام طبیعة الرقابة التي تجریھا المدیریة العامة للتعاونیات بوصفھا رقابة ملاءمة ولیس رقابة 
قانونیة فقط، كما أنّ ما یخفف من حدّة ھذه الرقابة ھو تجسیدھا لمبدأ "الاستقلالیة" التعاوني، حیث أنّ المدیریة العامة 
للتعاونیات تعمد إلى إصدار توجیھات إلى السلطات والھیئات المسؤولة في الجمعیة التعاونیة لاتخاذ التدابیر القانونیة 
المناسبة، من دون أن تفرض علیھم اتخاذ إجراءات معینّة فاسحةً المجال أمام أعضاء التعاونیة لتقریر مصیرھم بكل 

استقلالیة. 
تنتدب المدیریة العامة للتعاونیات مراقبین لفحص أعمال مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والجمعیة العمومیة   -
والتثبت من مطابقتھا للقانون والنظام الداخلي ولقرارات الجمعیة العمومیة. ویحق لھم الاطلاع على الحسابات 
والدفاتر وتدقیقھا والتثبت من أن الملاحظات التي أبدیت في تفتیش سابق قد نفُذّت. كما ینبغي على الموظفین تقدیم 

تقریر دقیق حول تفتیشھم إلى المدیریة العامة للتعاونیات بغیة اتخاذ الإجراءات الضروریة. 
یتبینّ من خلال ھذه الأحكام الطبیعة القانونیة للرقابة الدُنیا التي تمارسھا المدیریة العامة للتعاونیات، من خلال تثبتّھا 

من مطابقة أعمال السلطات والھیئات الإداریة المسؤولة في التعاونیة للقوانین والأنظمة التعاونیة المرعیةّ الإجراء.

رقابة إداریة  •
یعُمَل بھذه الرقابة أیضًا في حدود مبدأ "الاستقلالیة" المشار إلیھ أعلاه، وتتجلى نتائج ھذه الرقابة على أعمال السلطات 

والھیئات المسؤولة من خلال التالي :
-  دعوة الجمعیة العمومیة العادیة للانعقاد وتحدید جدول أعمالھا.

تشكّل ھذه الرقابة حمایة للجمعیة التعاونیة وللأقلیة من أعضائھا، من أعمال مجلس الإدارة وتقصیره في أدائھ 
لمھامھ وصلاحیاتھ، وذلك من خلال تفعیل دور باقي الأعضاء لا سیمّا الأقلیةّ منھم و تجسیدًا للخصوصیة التي 

تضفیھا المبادئ والقیم التعاونیة على النظام التعاوني، لا سیمّا مبدأ "دیمقراطیة الأعضاء الإداریة والرقابیة"
مراقبة قانونیة مقررات الھیئات المسؤولة من قِبل موظفي المدیریة العامة للتعاونیات كلٌّ حسب اختصاصھ.  -

الرقابة الوسطى

وصّفنا ھذه الرقابة بالوسطى كونھا تتدرج من الرقابة الدُنیا نحو إصدار قرارات حاسمة ونافذة، ضمن حدود الرقابة 
التعاونیة  في  المسؤولة  والھیئات  السلطات  تقیُّد  عدم  عن  ناتجاً  بعضھا  ویكون  الدولة،  شورى  لمجلس  القضائیة 

بالتوجیھات والتوصیات والمذكرات الصادرة بنتیجة الرقابة الدُنیا.
تتجلى الرقابة الوسطى للمدیریة العامة للتعاونیات من خلال إصدار المدیر/ة العام/ة للتعاونیات قرارات تقضي بوقف 

تنفیذ قرارات السلطات والھیئات المسؤولة في الجمعیات التعاونیة. 
"للمدیریة العامة للتعاونیات وقف تنفیذ أي قرار تتخذه الجمعیة العمومیة أو مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة، ترى فیھ 

المدیریة العامة مخالفة لأحكام ھذا القانون أو لنظام الجمعیة أو مبادئ التعاون أو أي قانون آخر من قوانین الدولة.
یمكن للھیئة التي أوقف تنفیذ قرارھا أن تعترض على ھذا الإجراء أمام مجلس شورى الدولة."15 

بإیداع إدارة  القانونیة، لا سیمّا تلك المتعلقة  بالواجبات  التعاونیة  الھیئات المسؤولة في  ھذه الرقابة عبر تقیُّد  تتفعلّ 
التعاون محاضر اجتماعات السلطات والھیئات المسؤولة.

الرقابة القصوى

تتجلى الرقابة القصوى للمدیریة العامة للتعاونیات من خلال إصدار المدیر/ة العام/ة للتعاونیات قرارات تقضي بتعلیق 
صلاحیات الھیئات المسؤولة في الجمعیة التعاونیة ومن خلال إصداره/ھا قرارات تقضي بإنھاء الوجود القانوني 

للجمعیات التعاونیة أي إصدار قرارات تقضي بحلھّا. 

یصب الدور الرقابي للمدیریة العامة للتعاونیات في توجیھ دورھا الداعم والمساعد للقطاع التعاوني، حیث أنھ بنتیجة 
ھذه الرقابة یتوجھ الدعم نحو الجمعیات التعاونیة الأكثر التزاماً وحاجةً كما یتم أیضاً من خلال ھذه الرقابة تحدید نوع 

وحجم ھذا الدعم.

للتنمیة، فعمََد منذ إنشائھ وتنظیمھ إلى درس الطلبات المقدَّمة إلیھ من الناحیة المالیة  اعتمد الإتحاد الإقراض وسیلةً 
والاقتصادیة والاجتماعیة ومدى الحاجة الفعلیة للمنطقة التي تقع التعاونیة في نطاقھا لإقامة مشروع تعاوني معینّ؛ 
فعلى سبیل المثال، في المناطق التي تشتھر بزراعة أشجار الزیتون، أخذ بعین الاعتبار عدد أشجار الزیتون المزروعة 
في المنطقة وعدد المعاصر المنشأة والمستثمرة في القطاع الخاص وغیرھا من المعطیات، وعندھا كان یصُار إلى 

الموافقة على طلب القرض المقدَّم من التعاونیة أو رفضھ.

كما اعتمد في حالات أخرى التسلیف وسیلةً لنقل العمل من یدوي إلى ممكنن وتأمین مستلزمات الإنتاج، وبالفعل، قام 
الإتحاد بإقراض عدد من الجمعیات التعاونیة بھدف تأمین آلات وبذور وأعلاف وتجھیز الفاكھة وتأمین میاه الري 

والشفة ومعاصر الزیتون والأبقار وتصنیع الحلیب وتأمین شباك الصید وغیرھا.

وضمانة لحسن إیفاء وتنفیذ القرض، یحُدّد العقد المبرَم بین الاتحاد وطالب القرض نوع الكفالات الواجب تقدیمھا من 
ھذا الأخیر.

یعتمد تمویل الاتحاد في الأساس على سلف خزینة مقدَّمة من الدولة وسلف من الجھات الداعمة والمنظمات الدولیة 
المھتمة بالقطاع التعاوني بكفالة الدولة كالاتحاد الأوروبي.

یعمل الاتحاد الیوم بالتعاون مع الجھات المعنیة بخاصة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات على النھوض 
بالقطاع التعاوني من خلال نقلھ من قطاع ریعي إلى قطاع إنتاجي.

الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

یشمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة الحركة التعاونیة بكاملھا بصورة ملزمة، بحیث تعُتبر الجمعیة التعاونیة 
منتسبة حكمًا إلیھ منذ تأسیسھا وذلك بالإضافة إلى الجمعیات المتحدة والاتحادات الاقلیمیة والاتحاد الوطني للتسلیف 

التعاوني.

أنشئ الاتحاد بموجب المرسوم رقم 10659 تاریخ 1968/8/28.

أمّا أبرز أھدافھ فتتجلى في القیام بكافة الأعمال الرامیة إلى تحقیق الأھداف التي نصّت علیھا أنظمة أعضائھ وبوجھ 
عام القیام بكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على أعضائھ وعلى الحركة التعاونیة، والقیام بالأعمال التالیة على وجھ 

الخصوص:
1- نشر الحركة التعاونیة اللبنانیة في القطاعات الاقتصادیة؛

2- تمثیل الحركة التعاونیة اللبنانیة والدفاع عن مصالحھا؛
3- تنسیق وتنظیم النشاطات التعاونیة في لبنان بالاشتراك مع المدیریة العامة للتعاونیات؛

4- إعداد الدراسات والأبحاث التعاونیة اللازمة؛
5- إعداد ونشر وسائل التدریب والإعلام التعاونییْن من خلال تدریب أعضاء وموظفي التعاونیات على الأعمال 

    التعاونیة؛
6-  مراجعة حسابات الجمعیات التعاونیة والاتحادات التعاونیة الاقلیمیة والجمعیات المتحدة.

یشكلّ تفعیل عمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة اللبنانیة أولویة لدى وزارة الزراعة – المدیریة العامة 
للتعاونیات ویندرج ضمن إطار خطّة النھوض بالقطاع التعاوني.

1530- المادة 23 من قانون الجمعیات التعاونیة.



تجسّد الأحكام القانونیة الخاصة بالنظام المالي للجمعیات التعاونیة القیم والمبادئ الدولیة للتعاون، ما یجعل من التقیدّ 
لنجاح مشاریعھا التعاونیة، وبالتالي تحقیق الغایة من إنشائھا وتفعیل دورھا على  أكیدةً  الحازم بھذه الأحكام ضمانةً 

صعید التنمیة المحلیة. 

ذات  والجمعیات  التجاریة  كالشركات  المشابھة  المؤسسات  باقي  عن  یفرّقھا  مالي  بنظام  التعاونیة  الجمعیات  تتمیزّ 
المنفعة العامة. وسنتطرق في ھذه الفقرة إلى أبرز الأحكام القانونیة الصریحة والضمنیةّ التي تنظّم الوضع المالي 

للجمعیة التعاونیة وتبُرز أوجھ استفادة الأعضاء منھا والتي تتحقق من خلالھا الغایة من إنشائھا.

الأسهم في الجمعية التعاونية 

یختلف مفھوم الأسھم في الجمعیة التعاونیة عن الشركات التجاریة، ویمكننا اعتباره من أبرز ممیزات النظام المالي 
التعاوني.

ما هي أبرز الأحكام المتعلقة بالأسهم؟

1- عدد الأسھم في الجمعیة التعاونیة غیر محدود وھو قابل للزیادة والنقصان؛
2- ثمن الأسھم  ثابت لا یتبدّل ویحُدَّد في النظام الاساسي للتعاونیة؛

3- الأسھم إسمیةّ ولا یجوز التنازل عنھا أو نقلھا إلاّ لشخص یتحقق مجلس الإدارة من توفر شروط العضویةّ 
    فیھ.

یقُصد بثبات ثمن السھم أنّ ھذا الثمن یظلّ على حالھ مھما حققّت التعاونیة من فائض ومھما بلغت احتیاطیاتھا، فلا 
یزید ثمن السھم نتیجةً لازدھار مشروع التعاونیة؛ فعند استقالة العضو من التعاونیة، یمكنھ استرداد قیمة الأسھم التي 

دفعھا عند انتسابھ فحسب وفي حدود القیمة التي بلغھا رأس المال السھمي بمعزل عن موجودات التعاونیة الأخرى.

تعزز ھذه الأحكام "مبدأ باب الانتساب المفتوح" من جھة وتضمن تطویر المشاریع التعاونیة واستدامتھا من جھة 
أخرى، من خلال قبول أعضاء فاعلین جدد وتحسین وضع الأعضاء عند تغیّرُ وضعھم المرتبط بنشاطھم الاقتصادي، 

بالإضافة إلى عدم تأثرّ الوضع الاقتصادي والمالي للجمعیة التعاونیة عند فقدان أحد الأعضاء لعضویتھ.

تحُققّ ھذه الأحكام بالفعل الفائدة والجدوى لكلّ من الجمعیة التعاونیة والأعضاء بشكل متوازن بما یخدم الغایة من 
إنشاء الجمعیة التعاونیة من جھة ویساھم في تحقیق دورھا على صعید التنمیة المحلیةّ من جھة أخرى. 

رأس المال السهمي للتعاونية ومساهمة الأعضاء فيه

كرّست المادة 26 من قانون الجمعیات التعاونیة مبدأ "مساھمة الأعضاء في رأس المال"،  فنصّت على ما حرفیتّھ : 
"یتألف رأس المال السھمي للجمعیة التعاونیة من قیمة الأسھم المكتتبَ بھا من الأعضاء".

 یتوجّب على الأعضاء، تطبیقاً للمادة 26، تمویل المشروع التعاوني الذي تتحقق من خلالھ أھداف التعاونیة، أو على 
الأقل المساھمة ولو بنسبة معینّة في تمویلھ الى جانب القروض والھبات التي من شأنھا الإسھام في تمویل المشروع 

وتكوین رأس مال التعاونیة.

یشكّل ھذا المبدأ ضمانة لنجاح عمل التعاونیة التي تتطلب تمویلاً لمشروعھا بحسب قدرات طالبي التأسیس وحاجاتھم، 
مفھوم  عن  تعبیرًا  والأكثر  التعاوني  النظام  في  والأساس  الأھمّ  العنصر  تشكّل  التي  جھودھم  تضافرُ  إلى  بالإضافة 

التعاون. 

أمّا المادة 25 من قانون الجمعیات التعاونیة فقد حدّدت سقف عدد الأسھم التي یمكن العضو تملكّھا بخمس عدد الأسھم 
المكتتبَ بھا أي ما یوازي عشرین بالمائة من عدد الأسھم، وذلك تجسیدًا لمفھوم التعاون الذي یتمیزّ باستثمار الجھود 

ولیس استثمار الأموال، ما یمیزّ الجمعیات التعاونیة عن الشركات التجاریة.

القاعدة الاقتصادية

بأحكام المادة 21 من المرسوم التطبیقي المتعلق بالجمعیات التعاونیة، یتوجّب "على كل عضو منتسب الى  عملاً 
التعاونیة... أن یمتلك عددًا من الأسھم وفقاً لقاعدة اقتصادیة یحدّدھا نظام التعاونیة وترُاعى فیھا نشاطات الأعضاء 
ر ھذه الأسھم في المُھَل والطُرق التي یحدّدھا نظام  ومقدار الخدمات والمنافع وغیرھا التي تؤمنھا لكل منھم. تحُرَّ

التعاونیة."

تجُسّد القاعدة الاقتصادیة المنصوص علیھا في المادة 21 أعلاه أھمّ القیم التعاونیة ألا وھي :
-  المساواة بمعناھا التعاوني القائم على تماثلُ وتشابھ النشاط في مقابل نسبیتّھ أي المرتبط باختلاف نسبة نشاط كل 
عضو، وبمقدار الخدمات والمنافع التي یقُدَّر للعضو الاستفادة منھا عبر التعاونیة، ومن دون الأخذ بعین الاعتبار أي 

عنصر تمییزي آخر على أساس أي اعتبار آخر كأن یكون  قائمًا على التمییز بین المرأة والرجل.
الإنصاف الذي یعبرّ عن أقصى درجات العدالة ویحفزّ العضو على العمل بأمان واستقرار بعیدًا عن أيّ غبن أو   -

استغلال، ضامناً جني ثمار جھوده والمساھمة التي قدّمھا في سبیل نجاح عمل التعاونیة وتحقیق أھدافھا.
فلا یمكن العضو، في ظل النظام المالي التعاوني، أن یساھم في تمویل كلفة المشروع التعاوني إلاّ نسبی�ا بحسب تقدیر 
التعاوني  المشروع  كلفة  من  عالیةً  نسبةً  توازي  أسھمًا  العضو  یمتلك  أن  العادل  غیر  من  أنھ  حیث  منھ،  استفادتھ 
ومتساویة بالمطلق مع باقي الأعضاء في مقابل استفادتھ من خدمات أقلّ من باقي ھؤلاء؛ فھذا الأمر یناقض أحد أھمّ 
قیم التعاون، سیمّا أنّ ھذا العضو لن یستفید من توزیع الفائض الصافي إلا بنسبة تعاملھ مع التعاونیة واستفادتھ من 

خدماتھا. 

المسؤولية في الجمعية التعاونية

تقُسَم الجمعیاّت التعاونیةّ من حیث مسؤولیة أعضائھا إلى نوعیْن :
1- جمعیاتّ تعاونیةّ ذات مسؤولیة محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین بقدر أسھمھم في الجمعیة أو بقیمة 

    تزید عن ذلك یحدّدھا نظام الجمعیةّ؛ 
2- جمعیاّت تعاونیةّ ذات مسؤولیةّ غیر محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین شخصیاً وبالتضامن عن التزامات 

    الجمعیةّ حتى بعد حلھّا وتصفیتھا10. 
یتضمن النظام الأساسي للجمعیاّت التعاونیةّ في مادّتھ الثانیة أحكامًا خاصة بكلّ جمعیةّ تعاونیةّ، تتحدّد من خلالھا 

مسؤولیةّ الأعضاء عبر تحدید مسؤولیةّ الجمعیةّ التعاونیةّ. 
تساھم زیادة مسؤولیة الأعضاء، في الواقع، في إمكانیة حصول التعاونیة على قروض بھدف تطویر أعمالھا لما تشكّلھ 

المسؤولیة غیر المحدودة من ضمانة للدائنین تشُجّع على الإقراض.

الاحتياطيّات  

یتوجب على الجمعیة التعاونیة تكوین إحتیاطیاّت للمحافظة على توازنھا المالي ولضمان تطویر مشاریعھا وتأمین 
على  التعاونیة  الجمعیة  حلّ  عند  توّزَع  ولا  الأعضاء  أسھم  قیمة  من  تزید  لا  الاحتیاطیاّت  ھذه  أنّ  حیث  استدامتھا، 

الأعضاء بحسب قیمة أسھمھم على عكس ما یحصل في الشركات التجاریة.  
حدّدت المادتان 28 و29 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھما المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، 

الاحتیاطیات فنصّتْ على التالي :

یقُسم المال الاحتیاطي إلى : إحتیاطي إجباري وإحتیاطي عادي.
الاحتیاطي الإجباري : ھو ما بلغت قیمتھ نصف رأس مال الجمعیة السھمي؛  -1

الاحتیاطي العادي : ھو ما یبدأ بتكوینھ بعد الانتھاء من تكوین الاحتیاطي الإجباري.   -2
عند  معینّة  لأعمال  یخُصّص  استثنائي  عادي  إحتیاطي  تكوین  إمكانیة  القانون  أجاز  العادي،  الاحتیاطي  الى  إضافة 

إقراره من قبل الجمعیة العمومیة. 
ختمت المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، بمنع جواز استعمال الاحتیاطي الإجباري إلا بموجب قرار 
تتخّذه الجمعیة العمومیة. أما الاحتیاطي العادي غیر الاستثنائي، فیكون وجھ استعمالھ منوطًا بمجلس الإدارة ضمن 

حدود ما یمیزّ النظام التعاوني من عدم إمكانیة تجزئتھ وتوزیعھ أسھمًا على الأعضاء.

الرسوم والاشتراكات
 

"یحقّ للجمعیة التعاونیة أن تنصّ في نظامھا الداخلي على جمع أو حجز رسم دوري تشكل بھ رأسمالاً مؤقتاً. وھذا 
الرأسالمال یعُتبر دیناً للأعضاء على الجمعیة وھو یجُبى ویحُدَّد لھ فائدة ویعُاد للأعضاء حسبما ھو واردٌ في نظام 

التعاونیة. 
یجوز أن ینصّ نظام التعاونیة على فرض اشتراكات على الأعضاء وكیفیة تسدیدھا11."

بل  الأموال  استثمار  خلال  من  الربح  توخّیھا  لعدم  التجاریة،  الشركات  عن  التعاونیة  الجمعیات  الأحكام  ھذه  تمیزّ 
اعتمادھا على تضافرُ جھود أعضائھا على كافة الأصعدة، حتى من خلال فرض اشتراكات ذات طبیعة ھالكة على 

ل من خلالھا التعاونیة، بھدف تحسین أوضاعھم بالدرجة الأولى. الأعضاء تموَّ

التعامل مع الأعضاء وغير الأعضاء

نصّت المادة 6 من المرسوم رقم 64/17199 على ما حرفیتّھ : 
"لا یجوز أن تتناول أعمال الجمعیات التعاونیة مصالح أفراد من غیر أعضائھا إلاّ إذا نصّ نظامھا على عكس ذلك 

باستثناء عملیات التسلیف التي لا یجوز إطلاقاً أن تتم لصالح غیر الأعضاء."
"تستطیع   : حرفیتّھ  ما   على  التعاونیة  للجمعیات  الأساسي  النظام  من  المادة 16  نصّت  المادة،  ھذه  لأحكام  تطبیقاً 
التعاونیة بصورة استثنائیة وشرط أن یكون ذلك في مصلحتھا، أن تتعامل مع أشخاص من غیر أعضائھا أو تجعلھم 

ینتفعون من الخدمات التي تؤدّیھا لأعضائھا شرط : 
أ - ألاّ تزید مدة ھذا التعامل عن المدة التي یحدّدھا مجلس الإدارة؛ 

ب - أن تعُطى الأفضلیة المطلقة للأعضاء على المتعاملین غیر الأعضاء في جمیع العملیات المختلفة التي تجُریھا 
التعاونیة؛

ج - أن تدفع نقدًا قیمة جمیع العملیات التي تجُریھا مع المتعاملین غیر الأعضاء وأن یكون ثمّة فرق بنسبة (...) على 
الأقل بین الأسعار المطبَّقة على المتعاملین غیر الأعضاء والأسعار الخاصة بالأعضاء."

یسُتنتج من الأحكام القانونیة المذكورة أعلاه تمیُّز التعامل مع غیر الأعضاء عن التعامل مع الأعضاء من النواحي 
التالیة :

1- تعُطى الأولویة دائمًا للتعامل مع الأعضاء؛
2- یجب أن یتخطى بدََل الخدمات الواجب تقاضیھ من غیر العضو البدََل المحدَّد للأعضاء بنسبة معیَّنة عن ذات 
    الخدمات، إلاّ أنھ ینبغي تحدید ھذا البدََل بنسبة أدنى من سعر السوق أي أن یبقى ضمن إطار "السعر التعاوني"؛

3- یدُفع بدل الخدمة من غیر العضو نقدًا؛
4- یتم التعامل مع غیر الأعضاء ضمن حدود القوانین والأنظمة التعاونیة وقدرة المشروع ورأس المال السھمي 

    للجمعیة التعاونیة.

الفائض الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء

ل الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء إلى الاحتیاطي، وقد عرّفت المادة 33 من المرسوم رقم  یرحَّ
64/17199 الفائض الصافي على أنھ : "ما بقي من الإیراد السنوي بعد تنزیل النفقات العامة والاستھلاكات."

الجمعیة  أعضاء  على  الصافي  الفائض  توزیع  دون  الجھود  تضافر  مبدأ  على  وارتكازه  ومبادئھ  التعاون  قیم  تحول 
التعاونیة، إذ تقتصر استفادتھم على قدر مشاركتھم الذاتیة وتعاملھم مع التعاونیة.

عن  التعاوني  النشاط  یمّیز  ما  وھذا  المنافسة،  طریق  عن  أموالھم  ولیس  جھودھم  باستثمار  التعاونیة  أعضاء  ویقوم 
النشاط التجاري الذي یعتمد على جني الأرباح من خلال التعامل مع الغیر، أي عنصر الزبائن، وتنسیق كافة العناصر 

الأخرى المادیةّ لجذب العنصر الأخیر عبر المؤسسات التجاریة المملوكة من التجّار الأفراد والشركات التجاریة.
ر باقي العناصر لخدمتھ.  یشكل عنصر الزبائن العنصر الأساسي في المؤسسة التجاریة والمشروع التجاري، وتسُخَّ

یمكننا إیجاز ما سبق عرضھ حول التعامل مع الأعضاء وغیر الأعضاء كالتالي :
- لا یمكن تأسیس التعاونیة بھدف تجاري، أي تكوین عنصر زبائن وبالتالي التعامل مع غیر الأعضاء؛

لا یمكن تأسیس التعاونیة أیضًا بھدف اجتماعي، أي تقدیم خدمات للغیر على حساب الأعضاء من دون أن   -
یكونوا مساھمین في رأس المال؛

تؤسَّس التعاونیة بھدف تحسین وضع أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً من خلال تضافرُ جھودھم في ظلّ المبادئ   -
والقیم التعاونیة التي تضُفي خصوصیة على النظام التعاوني؛

التشغیلیة  بالقدرة  ترتبط  مالیة  لبیانات  وفقاً  تقدَّر  معینّة  بحالات  محصورًا  الأعضاء  غیر  مع  التعامل  یكون   -
للمشروع التعاوني وتھدف حصرًا إلى تطویر المشاریع التعاونیة، وعند حلّ التعاونیة یعود صافي الأموال الناتجة 

عن التعامل مع الغیر إلى دعم القطاع التعاوني.
تعود الاستفاضة في شرح ھذه الأحكام إلى أھمیتھا التمییزیة للنظام التعاوني من جھة وإلى تجاوُز ھذه الأحكام من 
لأھدافھا  تحقیقاً  ضمنھ  العمل  الواجب  الإطار  عن  أخرجھا  ما  أخرى،  جھة  من  التعاونیة  الجمعیات  من  العدید  قبل 

وانسجامًا مع المبادئ والقیم التعاونیة التي تمُیزّ النظام التعاوني.

الفائض الناتج عن التعامل مع الأعضاء

حَدّدت المادة 33 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھا المادة 29 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، طُرق 
توزیع الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع الأعضاء وذلك بعد حسم الفائض الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء 

وترحیلھ الى الاحتیاطي.
ع على الشكل التالي : یؤخَذ الفائض الصافي الباقي ویوزَّ

ل الى الاحتیاطي نسبة 25 بالمائة في التعاونیات المحدودة المسؤولیة و50 بالمائة في التعاونیات ذات  1- ترُحَّ
    المسؤولیة غیر المحدودة؛

2- تدُفع للأعضاء فائدة عن أسھمھم بمعدل یحُدَّد في النظام الأساسي للتعاونیة شرط أن لا یزید عن المعدل المحدَّد 
    من الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني وأن لا یتجاوز مجموع قیمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمائة من الفائض؛
3- یخُصَّص ما لا یزید عن 5 بالمائة من صافي الفائض لأعمال عمرانیةّ أو اجتماعیةّ أو ثقافیةّ تقُرّرھا الجمعیة 

    العمومیة في منطقة عمل التعاونیة؛
    جسّدت ھذه الفقرة الأخیرة مبدأ "الاھتمام بالمجتمع" وذلك ضمن حدود وإطار النظام المالي للتعاونیة ومن 

    دون أن تتحول إلى جمعیة تعمل لغیر أعضائھا؛
ع باقي الفائض على الأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة ویطُلق علیھ إسم  4- یوزَّ

ل للاحتیاطي؛  ع عوائد على الأعضاء بل ترُحَّ     "العائد"، أمّا في الجمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف، فلا توُزَّ
    تجسیدًا لقیمتيْ العدالة والإنصاف، یتم توزیع الفائض على أساس تعامُل كل عضو مع التعاونیة ولیس حسب 

    عدد الأسھم التي یملكھا، وھذا ما یمُیزّ التعاونیة عن الشركة التجاریة التي یعمد من خلالھا الشركاء الى 
    استثمار أموالھم ولیس جھودھم كما ھو حال أعضاء الجمعیة التعاونیة؛

    حیث أنھ یتحدد من خلال الأسھم المملوكة من الأعضاء سقفُ التعامل مع التعاونیة أو التعامل المفترض على 
    أساس تقدیري، إلاّ أنَّ الواقع وحاجات السوق والطوارئ التي یمكن أن تحدث قد تؤثر في تخفیض نسبة ھذا 
    التعامل، وبالتالي یصبح من غیر العادل توزیع الفائض بالشكل الذي یحقق للعضو إثراءً على حساب مجھود 

    غیره من الأعضاء؛
    تجعل قاعدة التوزیع ھذه من النظام التعاوني نظامًا مثالیاً یحُقق أعلى درجات المساواة والعدالة أي الإنصاف؛

5- یسقط حق العضو في المطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاریخ إعلانھا؛
    تحقیقاً لاستقرار المعاملات الإداریة في التعاونیة، قصّر المشّرع مھلة سقوط العوائد والفوائد إلى خمس سنوات 

    وذلك بھدف تصفیة حسابات التعاونیة وتحویل استعمال المبالغ الساقطة بمرور الزمن لتطویر المشروع 
    التعاوني؛

    تبدأ مھلة مرور الزمن بالسریان منذ تاریخ استحقاق المبالغ المتعلقة بالفوائد والعوائد، أي منذ تاریخ إیفائھا 
ر من قبل الجمعیة العمومیة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة؛     المُقرَّ

6- "إذا سببت خسائر التعاونیة في سنة ما بعجز في الاحتیاطي الإجباري المنصوص علیھ في الفقرة 1 من المادة
     28 أو في رأسمال الجمعیة المدفوع، فلا یجوز توزیع أي عوائد أو فوائد في السنوات التالیة إلا بعد سدّ ھذا 

    العجز."  وذلك حرصًا على التوازن المالي للتعاونیة؛
7- "لا تدُفع فوائد أو عوائد للعضو إلاّ بعد أن یسُدّد قیمة أسھمھ كاملة. أمّا الأرباح العائدة لھذا العضو فتعُتبر 

    مدفوعات لحسابھ تسدیدًا لما تبقى من ثمن أسھمھ12." 
تجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أنّ "الربح" المقصود ھنا ھو "الربح التعاوني" ولیس "الربح التجاري" الناتج عن 
استثمار الأموال والمُحقَّق نتیجة المنافسة التي تنُاقض مفھوم التعاون وتضافر الجھود، لا سیمّا أنّ المادة الأولى من 
المرسوم رقم 64/17199 قد عرّفت الجمعیة التعاونیة على أنھا كل جمعیة تتألف من أشخاص ولھا رأسمال غیر 

محدود ولا یكون ھدفھا الربح وتؤسَّس وفقاً لمبادئ التعاون العامة.

أوجه استفادة العضو

 تسُتخلص من مجمل أحكام النظام المالي للجمعیة التعاونیة أوجُھ استفادة العضو في التعاونیة، المختلفة كلی�ا عن ھدف 
الربح الذي تتوخاه الشركات التجاریة، والتي تتحقق من خلالھا الغایة من تأسیس التعاونیة المنصوص عنھا في المادة 
الأولى من المرسوم 64/17199 والمتمثلة في تحسین حالة أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً، والتي تتلخص اقتصادیاً 

على الشكل التالي:
1- الاستفادة المباشرة عبر السعر التعاوني للخدمات التي تؤدیھا التعاونیة للأعضاء والذي یحققّ لھم وفرًا ناتجًا 

    عن الفرق بین سعر السوق والسعر التعاوني؛
2- الفائدة المحدودة المدفوعة للأعضاء عن الأسھم المملوكة منھم؛

عة للأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة؛ فعلى قدر جھود العضو ترتفع  3- العوائد الموزَّ
    نسبة ھذه العوائد في حدود سقف معیَّن یتحدّد بعدد الأسھم المملوكة منھ، كما أنھّ في حال حصول أيّ تخطي 

    لھذا السقف، یعُامَل العضو عندئذ معاملة غیر العضو.

السنة المالية والحسابات الختامية

یتوجب على مجلس الإدارة إعداد حسابات التعاونیة للعام المنصرم وعرضھا على الجمعیة العمومیة، موقعاً علیھا منھ 
ومن مراجع الحسابات، في مھلة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ إنتھاء السنة المالیة المحدَّدة بدایتھا ونھایتھا في نظام 

التعاونیة في ضوء نشاطات التعاونیة وحاجاتھا. 
یجوز تمدید ھذه المھلة شھرًا واحدًا في الحالات الاضطراریة بعد موافقة المدیریة العامة للتعاونیات. 

"یجب أن تنُظَّم وتعُدَّ الحسابات...، وفقاً لتعلیمات إدارة التعاون، وأن ترفق بسائر الأحوال بمیزانیة عامة موقوفة في 
نھایة السنة المالیة وبتقریر تفصیلي موقعاً علیھما من قبل مُراجع الحسابات.

ویجب أن تودع الحسابات مع مرفقاتھا مكتب مجلس الإدارة قبل عشرة أیام على الأقل من موعد اجتماع الجمعیة 
العمومیة لیتسنى لكل عضو راغب الاطلاع علیھا13." 

یتجلى الدور الداعم للدولة من خلال الإعفاءات المنصوص عنھا قانوناً لا سیمّا في المادة 58 من قانون الجمعیات 
نشاطھا  ممارستھا  نتیجة  علیھا  المترتبة  الأعباء  بعض  وتخُفف  التعاونیة  الجمعیات  منھا  تستفید  والتي  التعاونیة 

التعاوني.
كما یتجلى ھذا الدعم من خلال المساعدات المالیة والعینیةّ التي تقدمھا وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات 
بھدف تطویر المشاریع التعاونیة الصغیرة والمتوسطة الحجم وضمان استدامتھا تحقیقاً لغایتھا ودورھا على صعید 

التنمیة المحلیةّ.
 إلى جانب ذلك، تھدف مساعدة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات إلى تطویر قدرات الجمعیات التعاونیة 

ومستخدمیھا عبر التدریب ودعم المعارض بھدف تسویق المنتجات والخدمات التعاونیة وإبراز ممیزاتھا وتنوّعھا.

التدریب 

في 1973/12/21  الصادر  رقم 31  القانون  من   15 المادة  أحكام  وتفعیل  لتطبیق  الأھم  الوسیلة  التدریب  یشكل 
والمتعلق بتحدید مھام وصلاحیات وزارة الإسكان والتعاونیات، وزارة الزراعة - المدیریة العامة للتعاونیات حالیاً 

والتي تنص على التالي :
"تتولى المدیریة العامة للتعاونیات شؤون الحركة التعاونیة في البلاد... ولا سیمّا في ما یتعلق بنشر الحركة التعاونیة 

وتطویرھا وإرشاد الجمعیات والاتحادات التعاونیة..."
تكمن أھمیةّ التدریب الذي تقوم بھ المدیریة العامة للتعاونیات في كونھ تدریب ھادف ومُخطَّط لھ ومدروس من قِبل 
لجنة تطَُلق علیھا تسمیة "اللجنة الدائمة للتدریب التعاوني"، وقد نظُّمت أعمالھا بموجب المرسوم رقم 8355 الصادر 

في 1974/7/10 والمتعلق بتنظیم الدورات التدریبیة التعاونیة.

 فما هي أهداف التدريب المحددة بموجب المرسوم أعلاه ومَن هي الشريحة
المستهدفة  منه؟

أھداف الدورات التدریبیة
حدّدت المادة 2 من المرسوم رقم 74/8355 أھداف الدورات التدریبیة بما حرفیتّھ :  

"تھدف الدورات التدریبیة إلى إطلاع المشاركین فیھا على مبادئ التعاون وأصولھ وقواعده وعلى قواعد وأصول 
وأسالیب التدبیر والتنظیم الإداري والمالي والاقتصادي في التعاونیات واتحاداتھا وإلى ما من شأنھ أن یؤول إلى نشر 

الحركة التعاونیة في البلاد وتطویرھا وتنمیتھا."

الشریحة المستھدفة
تحُدد اللجنة الدائمة للتدریب التعاوني كیفیة انتقاء وقبول المشتركین في الدورات التدریبیة بحسب البرنامج التدریبي 

المُعدَّ من قِبلھا في كل دورة تدریبیة على أن یكونوا من بین الأشخاص  التالیین :
أعضاء الجمعیات التعاونیة واتحاداتھا ومستخدمیھم؛  -

المزارعون/المزارعات والعمّال؛  -
الموظفون/الموظفات والمستخدمون/المستخدمات في الإدارات والمؤسسات العامة والبلدیات.  -

یھدف توسیع إطار الشریحة المستھدفة في الدورات التدریبیة إلى تفعیل دور المدیریة العامة للتعاونیات المتعلق بنشر 
الحركة التعاونیة في البلاد.

تجسیدًا لمبدأ التعاون بین التعاونیات، أعطى قانون الجمعیات التعاونیة الحق لھذه الأخیرة بإنشاء جمعیات متحّدة عامة 
تغطي جمیع المناطق اللبنانیة أو على أساس إقلیمي بالإضافة إلى اتحادات تعاونیة إقلیمیة.

 تتألف الأولى من جمعیتیْن تعاونیتیْن على الأقل تقوم بعمل رئیسي واحد، ومن الأمثلة على ذلك "الجمعیة التعاونیة 
المتحدة لتعاونیات مربي النحل في البقاع م.م.".

كافة  وشراء  عملھا  لتسھیل  الخدمات  كافة  توفیر  خلال  من  أعضائھا  لمصلحة  العمل  إطار  ضمن  أھدافھا  تتحدد 
احتیاجاتھا بالجملة، بھدف تخفیض كلفة الإنتاج والقیام بكل ما یؤول إلى المساھمة في تحقیق الأھداف التي نصّت 

علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.

أمّا الثانیة فتتكوّن من جمعیات تعاونیة أو جمعیات متحدة في منطقة محدودة، ومن الأمثلة على ذلك "الاتحاد التعاوني 
الاقلیمي في البقاع م.م.".

یھدف إنشاء اتحادات تعاونیة إقلیمیة إلى العمل على نشر الحركة التعاونیة في المنطقة وإجراء الأعمال التي تجمع 
بین مصالح الجمعیات الأعضاء المتعددة والمختلفة الأھداف، من مثل تنظیم الأعمال الإداریة والمحاسبیة وتسھیل 
وسائل النقل وكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على الأعضاء والحركة التعاونیة بخاصة تسھیل تحقیق الأھداف التي 

نصّت علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.  

إضافة إلى ذلك وانطلاقاً من الدعم الكبیر الذي أولي للقطاع التعاوني، تمّ إنشاء وتنظیم اتحادیْن تعاونییْن وطنییْن، من 
الإقلیمیة  واتحاداتھا  التعاونیة  للجمعیات  والتنظیمي  المالي  الدعم  تقدیم  بھدف  لھم،  وخدمة  أنفسھم  التعاونیین  صلب 

وجمعیاتھا المتحدة. 

العام  الوطني  تسمیة "الاتحاد  علیھ  فأطلق  الثاني  أما  التعاوني"  للتسلیف  الوطني  تسمیة "الاتحاد  الأول  على  أطلق 
للجمعیات التعاونیة اللبنانیة"، وسنوجز في ما یلي أھدافھما.

الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني

المصادقة  وتمّت  في 1968/5/4  الصادر  رقم 9813  المرسوم  بموجب  التعاوني  للتسلیف  الوطني  الاتحاد  أنشئ 
نظامھ الأساسي بموجب المرسوم رقم 2981 الصادر في 1972/3/17.

إنّ الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني ھو المؤسسة المالیة المركزیة للقطاع التعاوني، أمّا أبرز أھدافھ المحدَّدة في 
نظامھ الأساسي فتتجلى كالتالي : 

1- جمع الموارد الطلیقة في القطاع التعاوني؛

2- منح التعاونیات واتحاداتھا، المنتسبة إلیھ اختیاریاً، القروض والسلفات والضمانات على اختلافھا؛

3- اتخاذ التدابیر اللازمة المتعلقة بالتسلیف التعاوني وتحدید الشروط العامة والخاصة ووضع القواعد والمبادئ 

    التي تنظّمھ.

یأخذ الإتحاد بالاعتبار، عند منحھ القروض والسلفات والكفالات لغایات معینّة، حاجات طالب القرض ومقدرتھ على 
تسدید الدین بالاستناد إلى أوضاعھ المالیة والمحاسبیة. 

المساعدات النقدیة الدور الداعم لوزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات 
یصدر سنویاً عن وزیر الزراعة قرار أو أكثر، بحسب الحاجة والضرورة، یمنح بموجبھ مساعدات مالیة للجمعیات 

التعاونیة واتحاداتھا دعمًا لإنشاء أو تطویر مشاریع تعاونیة صغیرة ومتوسطة الحجم ذات جدوى اقتصادیة.
الدوائر  المقدَمة عبر  المساعدة  الزراعة دراسة طلبات  قِبل وزیر  إلى لجنة معینّة من  القرارات  یعُھَد بموجب ھذه 

الاقلیمیة التابعة للمدیریة العامة للتعاونیات.
تقوم اللجنة بدراسة وتقییم طلبات المساعدة وفقاً لآلیة مُستحدثة بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وتحدد 
الشروط الواجب توفرھا في الطلب والمستندات الواجب إرفاقھا بھ، ومن ثمَ ترفع اللجنة تقریرھا المتضمن لائحة 

بأسماء الجمعیات التعاونیة واتحاداتھا المقترح مساعدتھا مالیاً لتنفیذ مشاریعھا المحددة في طلبات المساعدة.

المساعدات العینیة
تمُكّن موازنة وزارة الزراعة - المدیریة العامة للتعاونیات ھذه الأخیرة من توزیع بعض مستلزمات إنتاج الجمعیات 
التعاونیة واتحاداتھا في حال لمست حاجة ملحّة في قطاع إنتاجي محدّد بالإضافة إلى تحقُّق جدوى إقتصادیة للجمعیات 

التعاونیة وأعضائھا.
لتعبئة  إلى توزیع تجھیزات متخصصة ولوازم كعبوات فارغة  للتعاونیات  العامة  المدیریة  الزراعة -  تعمد وزارة 
الإنتاج المصنَّع وشباك ومعدات متخصصة لصید الأسماك، على سبیل المثال، وذلك بعد تحدید نوع وصِفة التعاونیات 
ذلك)  وغیر  الزراعي  بالتصنیع  تعُنى  تعاونیات  العسل؛  إنتاج  تعاونیات  الأسماك؛  صید  (تعاونیات  حاجةً  الأكثر 

والمستلزمات الضروریة لتطویر أعمالھا.

دعم المعارض 
من  الأساسیة  الغایة  تحقیق  عن  عاجزة  الإنتاجیة  التعاونیة  الجمعیات  قدرات  لتطویر  المبذولة  الجھود  كافة  تبقى 
إنتاج  تسویق  مجال  في  الدعم  غیاب  حال  في  لأعضائھا،  والاجتماعي  الاقتصادي  الوضع  تحسین  أي  تأسیسھا، 

الجمعیات التعاونیة كونھ الحلقة الأضعف من حلقات الإنتاج. 
لذلك، تتضمن موازنة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات اعتمادات لدعم المعارض.

من أجل إحراز أفضل النتائج على ھذا الصعید، تتحقق المدیریة العامة للتعاونیات من قیام الجمعیات التعاونیة بكافة 
واجباتھا القانونیة ومن مدى نشاطھا وتطابق منتجاتھا مع مواصفات الجودة والمعاییر الصحیةّ من خلال التنسیق مع 

الجھات المختصة.
یھمنا في ھذا الإطار تصویب الغایة من دعم وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات للمعارض، حیث أنّ ھذا 
الدعم لا یقتصر على المساعدة في تسویق إنتاج الجمعیات التعاونیة وعلى النتائج المالیة الآنیةّ التي تتحقق من خلال 
التعاوني من  القطاع  بدعم  المعنیةّ  الجھات  تعریف  إلى  تھدف  بل  المعرض فحسب،  التعاونیة خلال  المنتجات  بیع 
منظمات دولیة وجھات تعُنى بتسویق الإنتاج التعاوني بجودة ھذا الانتاج وأبرز ما یتمیزّ بھ وذلك بھدف فتح أسواق 

جدیدة أمام الجمعیات المنتجة وتأمین استدامة تصریف الإنتاج. 

للتنمیة، فعمََد منذ إنشائھ وتنظیمھ إلى درس الطلبات المقدَّمة إلیھ من الناحیة المالیة  اعتمد الإتحاد الإقراض وسیلةً 
والاقتصادیة والاجتماعیة ومدى الحاجة الفعلیة للمنطقة التي تقع التعاونیة في نطاقھا لإقامة مشروع تعاوني معینّ؛ 
فعلى سبیل المثال، في المناطق التي تشتھر بزراعة أشجار الزیتون، أخذ بعین الاعتبار عدد أشجار الزیتون المزروعة 
في المنطقة وعدد المعاصر المنشأة والمستثمرة في القطاع الخاص وغیرھا من المعطیات، وعندھا كان یصُار إلى 

الموافقة على طلب القرض المقدَّم من التعاونیة أو رفضھ.

كما اعتمد في حالات أخرى التسلیف وسیلةً لنقل العمل من یدوي إلى ممكنن وتأمین مستلزمات الإنتاج، وبالفعل، قام 
الإتحاد بإقراض عدد من الجمعیات التعاونیة بھدف تأمین آلات وبذور وأعلاف وتجھیز الفاكھة وتأمین میاه الري 

والشفة ومعاصر الزیتون والأبقار وتصنیع الحلیب وتأمین شباك الصید وغیرھا.

وضمانة لحسن إیفاء وتنفیذ القرض، یحُدّد العقد المبرَم بین الاتحاد وطالب القرض نوع الكفالات الواجب تقدیمھا من 
ھذا الأخیر.

یعتمد تمویل الاتحاد في الأساس على سلف خزینة مقدَّمة من الدولة وسلف من الجھات الداعمة والمنظمات الدولیة 
المھتمة بالقطاع التعاوني بكفالة الدولة كالاتحاد الأوروبي.

یعمل الاتحاد الیوم بالتعاون مع الجھات المعنیة بخاصة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات على النھوض 
بالقطاع التعاوني من خلال نقلھ من قطاع ریعي إلى قطاع إنتاجي.

الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

یشمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة الحركة التعاونیة بكاملھا بصورة ملزمة، بحیث تعُتبر الجمعیة التعاونیة 
منتسبة حكمًا إلیھ منذ تأسیسھا وذلك بالإضافة إلى الجمعیات المتحدة والاتحادات الاقلیمیة والاتحاد الوطني للتسلیف 

التعاوني.

أنشئ الاتحاد بموجب المرسوم رقم 10659 تاریخ 1968/8/28.

أمّا أبرز أھدافھ فتتجلى في القیام بكافة الأعمال الرامیة إلى تحقیق الأھداف التي نصّت علیھا أنظمة أعضائھ وبوجھ 
عام القیام بكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على أعضائھ وعلى الحركة التعاونیة، والقیام بالأعمال التالیة على وجھ 

الخصوص:
1- نشر الحركة التعاونیة اللبنانیة في القطاعات الاقتصادیة؛

2- تمثیل الحركة التعاونیة اللبنانیة والدفاع عن مصالحھا؛
3- تنسیق وتنظیم النشاطات التعاونیة في لبنان بالاشتراك مع المدیریة العامة للتعاونیات؛

4- إعداد الدراسات والأبحاث التعاونیة اللازمة؛
5- إعداد ونشر وسائل التدریب والإعلام التعاونییْن من خلال تدریب أعضاء وموظفي التعاونیات على الأعمال 

    التعاونیة؛
6-  مراجعة حسابات الجمعیات التعاونیة والاتحادات التعاونیة الاقلیمیة والجمعیات المتحدة.

یشكلّ تفعیل عمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة اللبنانیة أولویة لدى وزارة الزراعة – المدیریة العامة 
للتعاونیات ویندرج ضمن إطار خطّة النھوض بالقطاع التعاوني.
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تجسّد الأحكام القانونیة الخاصة بالنظام المالي للجمعیات التعاونیة القیم والمبادئ الدولیة للتعاون، ما یجعل من التقیدّ 
لنجاح مشاریعھا التعاونیة، وبالتالي تحقیق الغایة من إنشائھا وتفعیل دورھا على  أكیدةً  الحازم بھذه الأحكام ضمانةً 

صعید التنمیة المحلیة. 

ذات  والجمعیات  التجاریة  كالشركات  المشابھة  المؤسسات  باقي  عن  یفرّقھا  مالي  بنظام  التعاونیة  الجمعیات  تتمیزّ 
المنفعة العامة. وسنتطرق في ھذه الفقرة إلى أبرز الأحكام القانونیة الصریحة والضمنیةّ التي تنظّم الوضع المالي 

للجمعیة التعاونیة وتبُرز أوجھ استفادة الأعضاء منھا والتي تتحقق من خلالھا الغایة من إنشائھا.

الأسهم في الجمعية التعاونية 

یختلف مفھوم الأسھم في الجمعیة التعاونیة عن الشركات التجاریة، ویمكننا اعتباره من أبرز ممیزات النظام المالي 
التعاوني.

ما هي أبرز الأحكام المتعلقة بالأسهم؟

1- عدد الأسھم في الجمعیة التعاونیة غیر محدود وھو قابل للزیادة والنقصان؛
2- ثمن الأسھم  ثابت لا یتبدّل ویحُدَّد في النظام الاساسي للتعاونیة؛

3- الأسھم إسمیةّ ولا یجوز التنازل عنھا أو نقلھا إلاّ لشخص یتحقق مجلس الإدارة من توفر شروط العضویةّ 
    فیھ.

یقُصد بثبات ثمن السھم أنّ ھذا الثمن یظلّ على حالھ مھما حققّت التعاونیة من فائض ومھما بلغت احتیاطیاتھا، فلا 
یزید ثمن السھم نتیجةً لازدھار مشروع التعاونیة؛ فعند استقالة العضو من التعاونیة، یمكنھ استرداد قیمة الأسھم التي 

دفعھا عند انتسابھ فحسب وفي حدود القیمة التي بلغھا رأس المال السھمي بمعزل عن موجودات التعاونیة الأخرى.

تعزز ھذه الأحكام "مبدأ باب الانتساب المفتوح" من جھة وتضمن تطویر المشاریع التعاونیة واستدامتھا من جھة 
أخرى، من خلال قبول أعضاء فاعلین جدد وتحسین وضع الأعضاء عند تغیّرُ وضعھم المرتبط بنشاطھم الاقتصادي، 

بالإضافة إلى عدم تأثرّ الوضع الاقتصادي والمالي للجمعیة التعاونیة عند فقدان أحد الأعضاء لعضویتھ.

تحُققّ ھذه الأحكام بالفعل الفائدة والجدوى لكلّ من الجمعیة التعاونیة والأعضاء بشكل متوازن بما یخدم الغایة من 
إنشاء الجمعیة التعاونیة من جھة ویساھم في تحقیق دورھا على صعید التنمیة المحلیةّ من جھة أخرى. 

رأس المال السهمي للتعاونية ومساهمة الأعضاء فيه

كرّست المادة 26 من قانون الجمعیات التعاونیة مبدأ "مساھمة الأعضاء في رأس المال"،  فنصّت على ما حرفیتّھ : 
"یتألف رأس المال السھمي للجمعیة التعاونیة من قیمة الأسھم المكتتبَ بھا من الأعضاء".

 یتوجّب على الأعضاء، تطبیقاً للمادة 26، تمویل المشروع التعاوني الذي تتحقق من خلالھ أھداف التعاونیة، أو على 
الأقل المساھمة ولو بنسبة معینّة في تمویلھ الى جانب القروض والھبات التي من شأنھا الإسھام في تمویل المشروع 

وتكوین رأس مال التعاونیة.

یشكّل ھذا المبدأ ضمانة لنجاح عمل التعاونیة التي تتطلب تمویلاً لمشروعھا بحسب قدرات طالبي التأسیس وحاجاتھم، 
مفھوم  عن  تعبیرًا  والأكثر  التعاوني  النظام  في  والأساس  الأھمّ  العنصر  تشكّل  التي  جھودھم  تضافرُ  إلى  بالإضافة 

التعاون. 

أمّا المادة 25 من قانون الجمعیات التعاونیة فقد حدّدت سقف عدد الأسھم التي یمكن العضو تملكّھا بخمس عدد الأسھم 
المكتتبَ بھا أي ما یوازي عشرین بالمائة من عدد الأسھم، وذلك تجسیدًا لمفھوم التعاون الذي یتمیزّ باستثمار الجھود 

ولیس استثمار الأموال، ما یمیزّ الجمعیات التعاونیة عن الشركات التجاریة.

القاعدة الاقتصادية

بأحكام المادة 21 من المرسوم التطبیقي المتعلق بالجمعیات التعاونیة، یتوجّب "على كل عضو منتسب الى  عملاً 
التعاونیة... أن یمتلك عددًا من الأسھم وفقاً لقاعدة اقتصادیة یحدّدھا نظام التعاونیة وترُاعى فیھا نشاطات الأعضاء 
ر ھذه الأسھم في المُھَل والطُرق التي یحدّدھا نظام  ومقدار الخدمات والمنافع وغیرھا التي تؤمنھا لكل منھم. تحُرَّ

التعاونیة."

تجُسّد القاعدة الاقتصادیة المنصوص علیھا في المادة 21 أعلاه أھمّ القیم التعاونیة ألا وھي :
-  المساواة بمعناھا التعاوني القائم على تماثلُ وتشابھ النشاط في مقابل نسبیتّھ أي المرتبط باختلاف نسبة نشاط كل 
عضو، وبمقدار الخدمات والمنافع التي یقُدَّر للعضو الاستفادة منھا عبر التعاونیة، ومن دون الأخذ بعین الاعتبار أي 

عنصر تمییزي آخر على أساس أي اعتبار آخر كأن یكون  قائمًا على التمییز بین المرأة والرجل.
الإنصاف الذي یعبرّ عن أقصى درجات العدالة ویحفزّ العضو على العمل بأمان واستقرار بعیدًا عن أيّ غبن أو   -

استغلال، ضامناً جني ثمار جھوده والمساھمة التي قدّمھا في سبیل نجاح عمل التعاونیة وتحقیق أھدافھا.
فلا یمكن العضو، في ظل النظام المالي التعاوني، أن یساھم في تمویل كلفة المشروع التعاوني إلاّ نسبی�ا بحسب تقدیر 
التعاوني  المشروع  كلفة  من  عالیةً  نسبةً  توازي  أسھمًا  العضو  یمتلك  أن  العادل  غیر  من  أنھ  حیث  منھ،  استفادتھ 
ومتساویة بالمطلق مع باقي الأعضاء في مقابل استفادتھ من خدمات أقلّ من باقي ھؤلاء؛ فھذا الأمر یناقض أحد أھمّ 
قیم التعاون، سیمّا أنّ ھذا العضو لن یستفید من توزیع الفائض الصافي إلا بنسبة تعاملھ مع التعاونیة واستفادتھ من 

خدماتھا. 

المسؤولية في الجمعية التعاونية

تقُسَم الجمعیاّت التعاونیةّ من حیث مسؤولیة أعضائھا إلى نوعیْن :
1- جمعیاتّ تعاونیةّ ذات مسؤولیة محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین بقدر أسھمھم في الجمعیة أو بقیمة 

    تزید عن ذلك یحدّدھا نظام الجمعیةّ؛ 
2- جمعیاّت تعاونیةّ ذات مسؤولیةّ غیر محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین شخصیاً وبالتضامن عن التزامات 

    الجمعیةّ حتى بعد حلھّا وتصفیتھا10. 
یتضمن النظام الأساسي للجمعیاّت التعاونیةّ في مادّتھ الثانیة أحكامًا خاصة بكلّ جمعیةّ تعاونیةّ، تتحدّد من خلالھا 

مسؤولیةّ الأعضاء عبر تحدید مسؤولیةّ الجمعیةّ التعاونیةّ. 
تساھم زیادة مسؤولیة الأعضاء، في الواقع، في إمكانیة حصول التعاونیة على قروض بھدف تطویر أعمالھا لما تشكّلھ 

المسؤولیة غیر المحدودة من ضمانة للدائنین تشُجّع على الإقراض.

الاحتياطيّات  

یتوجب على الجمعیة التعاونیة تكوین إحتیاطیاّت للمحافظة على توازنھا المالي ولضمان تطویر مشاریعھا وتأمین 
على  التعاونیة  الجمعیة  حلّ  عند  توّزَع  ولا  الأعضاء  أسھم  قیمة  من  تزید  لا  الاحتیاطیاّت  ھذه  أنّ  حیث  استدامتھا، 

الأعضاء بحسب قیمة أسھمھم على عكس ما یحصل في الشركات التجاریة.  
حدّدت المادتان 28 و29 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھما المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، 

الاحتیاطیات فنصّتْ على التالي :

یقُسم المال الاحتیاطي إلى : إحتیاطي إجباري وإحتیاطي عادي.
الاحتیاطي الإجباري : ھو ما بلغت قیمتھ نصف رأس مال الجمعیة السھمي؛  -1

الاحتیاطي العادي : ھو ما یبدأ بتكوینھ بعد الانتھاء من تكوین الاحتیاطي الإجباري.   -2
عند  معینّة  لأعمال  یخُصّص  استثنائي  عادي  إحتیاطي  تكوین  إمكانیة  القانون  أجاز  العادي،  الاحتیاطي  الى  إضافة 

إقراره من قبل الجمعیة العمومیة. 
ختمت المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، بمنع جواز استعمال الاحتیاطي الإجباري إلا بموجب قرار 
تتخّذه الجمعیة العمومیة. أما الاحتیاطي العادي غیر الاستثنائي، فیكون وجھ استعمالھ منوطًا بمجلس الإدارة ضمن 

حدود ما یمیزّ النظام التعاوني من عدم إمكانیة تجزئتھ وتوزیعھ أسھمًا على الأعضاء.

الرسوم والاشتراكات
 

"یحقّ للجمعیة التعاونیة أن تنصّ في نظامھا الداخلي على جمع أو حجز رسم دوري تشكل بھ رأسمالاً مؤقتاً. وھذا 
الرأسالمال یعُتبر دیناً للأعضاء على الجمعیة وھو یجُبى ویحُدَّد لھ فائدة ویعُاد للأعضاء حسبما ھو واردٌ في نظام 

التعاونیة. 
یجوز أن ینصّ نظام التعاونیة على فرض اشتراكات على الأعضاء وكیفیة تسدیدھا11."

بل  الأموال  استثمار  خلال  من  الربح  توخّیھا  لعدم  التجاریة،  الشركات  عن  التعاونیة  الجمعیات  الأحكام  ھذه  تمیزّ 
اعتمادھا على تضافرُ جھود أعضائھا على كافة الأصعدة، حتى من خلال فرض اشتراكات ذات طبیعة ھالكة على 

ل من خلالھا التعاونیة، بھدف تحسین أوضاعھم بالدرجة الأولى. الأعضاء تموَّ

التعامل مع الأعضاء وغير الأعضاء

نصّت المادة 6 من المرسوم رقم 64/17199 على ما حرفیتّھ : 
"لا یجوز أن تتناول أعمال الجمعیات التعاونیة مصالح أفراد من غیر أعضائھا إلاّ إذا نصّ نظامھا على عكس ذلك 

باستثناء عملیات التسلیف التي لا یجوز إطلاقاً أن تتم لصالح غیر الأعضاء."
"تستطیع   : حرفیتّھ  ما   على  التعاونیة  للجمعیات  الأساسي  النظام  من  المادة 16  نصّت  المادة،  ھذه  لأحكام  تطبیقاً 
التعاونیة بصورة استثنائیة وشرط أن یكون ذلك في مصلحتھا، أن تتعامل مع أشخاص من غیر أعضائھا أو تجعلھم 

ینتفعون من الخدمات التي تؤدّیھا لأعضائھا شرط : 
أ - ألاّ تزید مدة ھذا التعامل عن المدة التي یحدّدھا مجلس الإدارة؛ 

ب - أن تعُطى الأفضلیة المطلقة للأعضاء على المتعاملین غیر الأعضاء في جمیع العملیات المختلفة التي تجُریھا 
التعاونیة؛

ج - أن تدفع نقدًا قیمة جمیع العملیات التي تجُریھا مع المتعاملین غیر الأعضاء وأن یكون ثمّة فرق بنسبة (...) على 
الأقل بین الأسعار المطبَّقة على المتعاملین غیر الأعضاء والأسعار الخاصة بالأعضاء."

یسُتنتج من الأحكام القانونیة المذكورة أعلاه تمیُّز التعامل مع غیر الأعضاء عن التعامل مع الأعضاء من النواحي 
التالیة :

1- تعُطى الأولویة دائمًا للتعامل مع الأعضاء؛
2- یجب أن یتخطى بدََل الخدمات الواجب تقاضیھ من غیر العضو البدََل المحدَّد للأعضاء بنسبة معیَّنة عن ذات 
    الخدمات، إلاّ أنھ ینبغي تحدید ھذا البدََل بنسبة أدنى من سعر السوق أي أن یبقى ضمن إطار "السعر التعاوني"؛

3- یدُفع بدل الخدمة من غیر العضو نقدًا؛
4- یتم التعامل مع غیر الأعضاء ضمن حدود القوانین والأنظمة التعاونیة وقدرة المشروع ورأس المال السھمي 

    للجمعیة التعاونیة.

الفائض الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء

ل الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء إلى الاحتیاطي، وقد عرّفت المادة 33 من المرسوم رقم  یرحَّ
64/17199 الفائض الصافي على أنھ : "ما بقي من الإیراد السنوي بعد تنزیل النفقات العامة والاستھلاكات."

الجمعیة  أعضاء  على  الصافي  الفائض  توزیع  دون  الجھود  تضافر  مبدأ  على  وارتكازه  ومبادئھ  التعاون  قیم  تحول 
التعاونیة، إذ تقتصر استفادتھم على قدر مشاركتھم الذاتیة وتعاملھم مع التعاونیة.

عن  التعاوني  النشاط  یمّیز  ما  وھذا  المنافسة،  طریق  عن  أموالھم  ولیس  جھودھم  باستثمار  التعاونیة  أعضاء  ویقوم 
النشاط التجاري الذي یعتمد على جني الأرباح من خلال التعامل مع الغیر، أي عنصر الزبائن، وتنسیق كافة العناصر 

الأخرى المادیةّ لجذب العنصر الأخیر عبر المؤسسات التجاریة المملوكة من التجّار الأفراد والشركات التجاریة.
ر باقي العناصر لخدمتھ.  یشكل عنصر الزبائن العنصر الأساسي في المؤسسة التجاریة والمشروع التجاري، وتسُخَّ

یمكننا إیجاز ما سبق عرضھ حول التعامل مع الأعضاء وغیر الأعضاء كالتالي :
- لا یمكن تأسیس التعاونیة بھدف تجاري، أي تكوین عنصر زبائن وبالتالي التعامل مع غیر الأعضاء؛

لا یمكن تأسیس التعاونیة أیضًا بھدف اجتماعي، أي تقدیم خدمات للغیر على حساب الأعضاء من دون أن   -
یكونوا مساھمین في رأس المال؛

تؤسَّس التعاونیة بھدف تحسین وضع أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً من خلال تضافرُ جھودھم في ظلّ المبادئ   -
والقیم التعاونیة التي تضُفي خصوصیة على النظام التعاوني؛

التشغیلیة  بالقدرة  ترتبط  مالیة  لبیانات  وفقاً  تقدَّر  معینّة  بحالات  محصورًا  الأعضاء  غیر  مع  التعامل  یكون   -
للمشروع التعاوني وتھدف حصرًا إلى تطویر المشاریع التعاونیة، وعند حلّ التعاونیة یعود صافي الأموال الناتجة 

عن التعامل مع الغیر إلى دعم القطاع التعاوني.
تعود الاستفاضة في شرح ھذه الأحكام إلى أھمیتھا التمییزیة للنظام التعاوني من جھة وإلى تجاوُز ھذه الأحكام من 
لأھدافھا  تحقیقاً  ضمنھ  العمل  الواجب  الإطار  عن  أخرجھا  ما  أخرى،  جھة  من  التعاونیة  الجمعیات  من  العدید  قبل 

وانسجامًا مع المبادئ والقیم التعاونیة التي تمُیزّ النظام التعاوني.

الفائض الناتج عن التعامل مع الأعضاء

حَدّدت المادة 33 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھا المادة 29 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، طُرق 
توزیع الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع الأعضاء وذلك بعد حسم الفائض الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء 

وترحیلھ الى الاحتیاطي.
ع على الشكل التالي : یؤخَذ الفائض الصافي الباقي ویوزَّ

ل الى الاحتیاطي نسبة 25 بالمائة في التعاونیات المحدودة المسؤولیة و50 بالمائة في التعاونیات ذات  1- ترُحَّ
    المسؤولیة غیر المحدودة؛

2- تدُفع للأعضاء فائدة عن أسھمھم بمعدل یحُدَّد في النظام الأساسي للتعاونیة شرط أن لا یزید عن المعدل المحدَّد 
    من الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني وأن لا یتجاوز مجموع قیمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمائة من الفائض؛
3- یخُصَّص ما لا یزید عن 5 بالمائة من صافي الفائض لأعمال عمرانیةّ أو اجتماعیةّ أو ثقافیةّ تقُرّرھا الجمعیة 

    العمومیة في منطقة عمل التعاونیة؛
    جسّدت ھذه الفقرة الأخیرة مبدأ "الاھتمام بالمجتمع" وذلك ضمن حدود وإطار النظام المالي للتعاونیة ومن 

    دون أن تتحول إلى جمعیة تعمل لغیر أعضائھا؛
ع باقي الفائض على الأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة ویطُلق علیھ إسم  4- یوزَّ

ل للاحتیاطي؛  ع عوائد على الأعضاء بل ترُحَّ     "العائد"، أمّا في الجمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف، فلا توُزَّ
    تجسیدًا لقیمتيْ العدالة والإنصاف، یتم توزیع الفائض على أساس تعامُل كل عضو مع التعاونیة ولیس حسب 

    عدد الأسھم التي یملكھا، وھذا ما یمُیزّ التعاونیة عن الشركة التجاریة التي یعمد من خلالھا الشركاء الى 
    استثمار أموالھم ولیس جھودھم كما ھو حال أعضاء الجمعیة التعاونیة؛

    حیث أنھ یتحدد من خلال الأسھم المملوكة من الأعضاء سقفُ التعامل مع التعاونیة أو التعامل المفترض على 
    أساس تقدیري، إلاّ أنَّ الواقع وحاجات السوق والطوارئ التي یمكن أن تحدث قد تؤثر في تخفیض نسبة ھذا 
    التعامل، وبالتالي یصبح من غیر العادل توزیع الفائض بالشكل الذي یحقق للعضو إثراءً على حساب مجھود 

    غیره من الأعضاء؛
    تجعل قاعدة التوزیع ھذه من النظام التعاوني نظامًا مثالیاً یحُقق أعلى درجات المساواة والعدالة أي الإنصاف؛

5- یسقط حق العضو في المطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاریخ إعلانھا؛
    تحقیقاً لاستقرار المعاملات الإداریة في التعاونیة، قصّر المشّرع مھلة سقوط العوائد والفوائد إلى خمس سنوات 

    وذلك بھدف تصفیة حسابات التعاونیة وتحویل استعمال المبالغ الساقطة بمرور الزمن لتطویر المشروع 
    التعاوني؛

    تبدأ مھلة مرور الزمن بالسریان منذ تاریخ استحقاق المبالغ المتعلقة بالفوائد والعوائد، أي منذ تاریخ إیفائھا 
ر من قبل الجمعیة العمومیة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة؛     المُقرَّ

6- "إذا سببت خسائر التعاونیة في سنة ما بعجز في الاحتیاطي الإجباري المنصوص علیھ في الفقرة 1 من المادة
     28 أو في رأسمال الجمعیة المدفوع، فلا یجوز توزیع أي عوائد أو فوائد في السنوات التالیة إلا بعد سدّ ھذا 

    العجز."  وذلك حرصًا على التوازن المالي للتعاونیة؛
7- "لا تدُفع فوائد أو عوائد للعضو إلاّ بعد أن یسُدّد قیمة أسھمھ كاملة. أمّا الأرباح العائدة لھذا العضو فتعُتبر 

    مدفوعات لحسابھ تسدیدًا لما تبقى من ثمن أسھمھ12." 
تجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أنّ "الربح" المقصود ھنا ھو "الربح التعاوني" ولیس "الربح التجاري" الناتج عن 
استثمار الأموال والمُحقَّق نتیجة المنافسة التي تنُاقض مفھوم التعاون وتضافر الجھود، لا سیمّا أنّ المادة الأولى من 
المرسوم رقم 64/17199 قد عرّفت الجمعیة التعاونیة على أنھا كل جمعیة تتألف من أشخاص ولھا رأسمال غیر 

محدود ولا یكون ھدفھا الربح وتؤسَّس وفقاً لمبادئ التعاون العامة.

أوجه استفادة العضو

 تسُتخلص من مجمل أحكام النظام المالي للجمعیة التعاونیة أوجُھ استفادة العضو في التعاونیة، المختلفة كلی�ا عن ھدف 
الربح الذي تتوخاه الشركات التجاریة، والتي تتحقق من خلالھا الغایة من تأسیس التعاونیة المنصوص عنھا في المادة 
الأولى من المرسوم 64/17199 والمتمثلة في تحسین حالة أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً، والتي تتلخص اقتصادیاً 

على الشكل التالي:
1- الاستفادة المباشرة عبر السعر التعاوني للخدمات التي تؤدیھا التعاونیة للأعضاء والذي یحققّ لھم وفرًا ناتجًا 

    عن الفرق بین سعر السوق والسعر التعاوني؛
2- الفائدة المحدودة المدفوعة للأعضاء عن الأسھم المملوكة منھم؛

عة للأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة؛ فعلى قدر جھود العضو ترتفع  3- العوائد الموزَّ
    نسبة ھذه العوائد في حدود سقف معیَّن یتحدّد بعدد الأسھم المملوكة منھ، كما أنھّ في حال حصول أيّ تخطي 

    لھذا السقف، یعُامَل العضو عندئذ معاملة غیر العضو.

السنة المالية والحسابات الختامية

یتوجب على مجلس الإدارة إعداد حسابات التعاونیة للعام المنصرم وعرضھا على الجمعیة العمومیة، موقعاً علیھا منھ 
ومن مراجع الحسابات، في مھلة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ إنتھاء السنة المالیة المحدَّدة بدایتھا ونھایتھا في نظام 

التعاونیة في ضوء نشاطات التعاونیة وحاجاتھا. 
یجوز تمدید ھذه المھلة شھرًا واحدًا في الحالات الاضطراریة بعد موافقة المدیریة العامة للتعاونیات. 

"یجب أن تنُظَّم وتعُدَّ الحسابات...، وفقاً لتعلیمات إدارة التعاون، وأن ترفق بسائر الأحوال بمیزانیة عامة موقوفة في 
نھایة السنة المالیة وبتقریر تفصیلي موقعاً علیھما من قبل مُراجع الحسابات.

ویجب أن تودع الحسابات مع مرفقاتھا مكتب مجلس الإدارة قبل عشرة أیام على الأقل من موعد اجتماع الجمعیة 
العمومیة لیتسنى لكل عضو راغب الاطلاع علیھا13." 

یتجلى الدور الداعم للدولة من خلال الإعفاءات المنصوص عنھا قانوناً لا سیمّا في المادة 58 من قانون الجمعیات 
نشاطھا  ممارستھا  نتیجة  علیھا  المترتبة  الأعباء  بعض  وتخُفف  التعاونیة  الجمعیات  منھا  تستفید  والتي  التعاونیة 

التعاوني.
كما یتجلى ھذا الدعم من خلال المساعدات المالیة والعینیةّ التي تقدمھا وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات 
بھدف تطویر المشاریع التعاونیة الصغیرة والمتوسطة الحجم وضمان استدامتھا تحقیقاً لغایتھا ودورھا على صعید 

التنمیة المحلیةّ.
 إلى جانب ذلك، تھدف مساعدة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات إلى تطویر قدرات الجمعیات التعاونیة 

ومستخدمیھا عبر التدریب ودعم المعارض بھدف تسویق المنتجات والخدمات التعاونیة وإبراز ممیزاتھا وتنوّعھا.

التدریب 

في 1973/12/21  الصادر  رقم 31  القانون  من   15 المادة  أحكام  وتفعیل  لتطبیق  الأھم  الوسیلة  التدریب  یشكل 
والمتعلق بتحدید مھام وصلاحیات وزارة الإسكان والتعاونیات، وزارة الزراعة - المدیریة العامة للتعاونیات حالیاً 

والتي تنص على التالي :
"تتولى المدیریة العامة للتعاونیات شؤون الحركة التعاونیة في البلاد... ولا سیمّا في ما یتعلق بنشر الحركة التعاونیة 

وتطویرھا وإرشاد الجمعیات والاتحادات التعاونیة..."
تكمن أھمیةّ التدریب الذي تقوم بھ المدیریة العامة للتعاونیات في كونھ تدریب ھادف ومُخطَّط لھ ومدروس من قِبل 
لجنة تطَُلق علیھا تسمیة "اللجنة الدائمة للتدریب التعاوني"، وقد نظُّمت أعمالھا بموجب المرسوم رقم 8355 الصادر 

في 1974/7/10 والمتعلق بتنظیم الدورات التدریبیة التعاونیة.

 فما هي أهداف التدريب المحددة بموجب المرسوم أعلاه ومَن هي الشريحة
المستهدفة  منه؟

أھداف الدورات التدریبیة
حدّدت المادة 2 من المرسوم رقم 74/8355 أھداف الدورات التدریبیة بما حرفیتّھ :  

"تھدف الدورات التدریبیة إلى إطلاع المشاركین فیھا على مبادئ التعاون وأصولھ وقواعده وعلى قواعد وأصول 
وأسالیب التدبیر والتنظیم الإداري والمالي والاقتصادي في التعاونیات واتحاداتھا وإلى ما من شأنھ أن یؤول إلى نشر 

الحركة التعاونیة في البلاد وتطویرھا وتنمیتھا."

الشریحة المستھدفة
تحُدد اللجنة الدائمة للتدریب التعاوني كیفیة انتقاء وقبول المشتركین في الدورات التدریبیة بحسب البرنامج التدریبي 

المُعدَّ من قِبلھا في كل دورة تدریبیة على أن یكونوا من بین الأشخاص  التالیین :
أعضاء الجمعیات التعاونیة واتحاداتھا ومستخدمیھم؛  -

المزارعون/المزارعات والعمّال؛  -
الموظفون/الموظفات والمستخدمون/المستخدمات في الإدارات والمؤسسات العامة والبلدیات.  -

یھدف توسیع إطار الشریحة المستھدفة في الدورات التدریبیة إلى تفعیل دور المدیریة العامة للتعاونیات المتعلق بنشر 
الحركة التعاونیة في البلاد.

تجسیدًا لمبدأ التعاون بین التعاونیات، أعطى قانون الجمعیات التعاونیة الحق لھذه الأخیرة بإنشاء جمعیات متحّدة عامة 
تغطي جمیع المناطق اللبنانیة أو على أساس إقلیمي بالإضافة إلى اتحادات تعاونیة إقلیمیة.

 تتألف الأولى من جمعیتیْن تعاونیتیْن على الأقل تقوم بعمل رئیسي واحد، ومن الأمثلة على ذلك "الجمعیة التعاونیة 
المتحدة لتعاونیات مربي النحل في البقاع م.م.".

كافة  وشراء  عملھا  لتسھیل  الخدمات  كافة  توفیر  خلال  من  أعضائھا  لمصلحة  العمل  إطار  ضمن  أھدافھا  تتحدد 
احتیاجاتھا بالجملة، بھدف تخفیض كلفة الإنتاج والقیام بكل ما یؤول إلى المساھمة في تحقیق الأھداف التي نصّت 

علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.

أمّا الثانیة فتتكوّن من جمعیات تعاونیة أو جمعیات متحدة في منطقة محدودة، ومن الأمثلة على ذلك "الاتحاد التعاوني 
الاقلیمي في البقاع م.م.".

یھدف إنشاء اتحادات تعاونیة إقلیمیة إلى العمل على نشر الحركة التعاونیة في المنطقة وإجراء الأعمال التي تجمع 
بین مصالح الجمعیات الأعضاء المتعددة والمختلفة الأھداف، من مثل تنظیم الأعمال الإداریة والمحاسبیة وتسھیل 
وسائل النقل وكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على الأعضاء والحركة التعاونیة بخاصة تسھیل تحقیق الأھداف التي 

نصّت علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.  

إضافة إلى ذلك وانطلاقاً من الدعم الكبیر الذي أولي للقطاع التعاوني، تمّ إنشاء وتنظیم اتحادیْن تعاونییْن وطنییْن، من 
الإقلیمیة  واتحاداتھا  التعاونیة  للجمعیات  والتنظیمي  المالي  الدعم  تقدیم  بھدف  لھم،  وخدمة  أنفسھم  التعاونیین  صلب 

وجمعیاتھا المتحدة. 

العام  الوطني  تسمیة "الاتحاد  علیھ  فأطلق  الثاني  أما  التعاوني"  للتسلیف  الوطني  تسمیة "الاتحاد  الأول  على  أطلق 
للجمعیات التعاونیة اللبنانیة"، وسنوجز في ما یلي أھدافھما.

الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني

المصادقة  وتمّت  في 1968/5/4  الصادر  رقم 9813  المرسوم  بموجب  التعاوني  للتسلیف  الوطني  الاتحاد  أنشئ 
نظامھ الأساسي بموجب المرسوم رقم 2981 الصادر في 1972/3/17.

إنّ الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني ھو المؤسسة المالیة المركزیة للقطاع التعاوني، أمّا أبرز أھدافھ المحدَّدة في 
نظامھ الأساسي فتتجلى كالتالي : 

1- جمع الموارد الطلیقة في القطاع التعاوني؛

2- منح التعاونیات واتحاداتھا، المنتسبة إلیھ اختیاریاً، القروض والسلفات والضمانات على اختلافھا؛

3- اتخاذ التدابیر اللازمة المتعلقة بالتسلیف التعاوني وتحدید الشروط العامة والخاصة ووضع القواعد والمبادئ 

    التي تنظّمھ.

یأخذ الإتحاد بالاعتبار، عند منحھ القروض والسلفات والكفالات لغایات معینّة، حاجات طالب القرض ومقدرتھ على 
تسدید الدین بالاستناد إلى أوضاعھ المالیة والمحاسبیة. 

المساعدات النقدیة 
یصدر سنویاً عن وزیر الزراعة قرار أو أكثر، بحسب الحاجة والضرورة، یمنح بموجبھ مساعدات مالیة للجمعیات 

التعاونیة واتحاداتھا دعمًا لإنشاء أو تطویر مشاریع تعاونیة صغیرة ومتوسطة الحجم ذات جدوى اقتصادیة.
الدوائر  المقدَمة عبر  المساعدة  الزراعة دراسة طلبات  قِبل وزیر  إلى لجنة معینّة من  القرارات  یعُھَد بموجب ھذه 

الاقلیمیة التابعة للمدیریة العامة للتعاونیات.
تقوم اللجنة بدراسة وتقییم طلبات المساعدة وفقاً لآلیة مُستحدثة بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وتحدد 
الشروط الواجب توفرھا في الطلب والمستندات الواجب إرفاقھا بھ، ومن ثمَ ترفع اللجنة تقریرھا المتضمن لائحة 

بأسماء الجمعیات التعاونیة واتحاداتھا المقترح مساعدتھا مالیاً لتنفیذ مشاریعھا المحددة في طلبات المساعدة.

المساعدات العینیة
تمُكّن موازنة وزارة الزراعة - المدیریة العامة للتعاونیات ھذه الأخیرة من توزیع بعض مستلزمات إنتاج الجمعیات 
التعاونیة واتحاداتھا في حال لمست حاجة ملحّة في قطاع إنتاجي محدّد بالإضافة إلى تحقُّق جدوى إقتصادیة للجمعیات 

التعاونیة وأعضائھا.
لتعبئة  إلى توزیع تجھیزات متخصصة ولوازم كعبوات فارغة  للتعاونیات  العامة  المدیریة  الزراعة -  تعمد وزارة 
الإنتاج المصنَّع وشباك ومعدات متخصصة لصید الأسماك، على سبیل المثال، وذلك بعد تحدید نوع وصِفة التعاونیات 
ذلك)  وغیر  الزراعي  بالتصنیع  تعُنى  تعاونیات  العسل؛  إنتاج  تعاونیات  الأسماك؛  صید  (تعاونیات  حاجةً  الأكثر 

والمستلزمات الضروریة لتطویر أعمالھا.

دعم المعارض 
من  الأساسیة  الغایة  تحقیق  عن  عاجزة  الإنتاجیة  التعاونیة  الجمعیات  قدرات  لتطویر  المبذولة  الجھود  كافة  تبقى 
إنتاج  تسویق  مجال  في  الدعم  غیاب  حال  في  لأعضائھا،  والاجتماعي  الاقتصادي  الوضع  تحسین  أي  تأسیسھا، 

الجمعیات التعاونیة كونھ الحلقة الأضعف من حلقات الإنتاج. 
لذلك، تتضمن موازنة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات اعتمادات لدعم المعارض.

من أجل إحراز أفضل النتائج على ھذا الصعید، تتحقق المدیریة العامة للتعاونیات من قیام الجمعیات التعاونیة بكافة 
واجباتھا القانونیة ومن مدى نشاطھا وتطابق منتجاتھا مع مواصفات الجودة والمعاییر الصحیةّ من خلال التنسیق مع 

الجھات المختصة.
یھمنا في ھذا الإطار تصویب الغایة من دعم وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات للمعارض، حیث أنّ ھذا 
الدعم لا یقتصر على المساعدة في تسویق إنتاج الجمعیات التعاونیة وعلى النتائج المالیة الآنیةّ التي تتحقق من خلال 
التعاوني من  القطاع  بدعم  المعنیةّ  الجھات  تعریف  إلى  تھدف  بل  المعرض فحسب،  التعاونیة خلال  المنتجات  بیع 
منظمات دولیة وجھات تعُنى بتسویق الإنتاج التعاوني بجودة ھذا الانتاج وأبرز ما یتمیزّ بھ وذلك بھدف فتح أسواق 

جدیدة أمام الجمعیات المنتجة وتأمین استدامة تصریف الإنتاج. 

للتنمیة، فعمََد منذ إنشائھ وتنظیمھ إلى درس الطلبات المقدَّمة إلیھ من الناحیة المالیة  اعتمد الإتحاد الإقراض وسیلةً 
والاقتصادیة والاجتماعیة ومدى الحاجة الفعلیة للمنطقة التي تقع التعاونیة في نطاقھا لإقامة مشروع تعاوني معینّ؛ 
فعلى سبیل المثال، في المناطق التي تشتھر بزراعة أشجار الزیتون، أخذ بعین الاعتبار عدد أشجار الزیتون المزروعة 
في المنطقة وعدد المعاصر المنشأة والمستثمرة في القطاع الخاص وغیرھا من المعطیات، وعندھا كان یصُار إلى 

الموافقة على طلب القرض المقدَّم من التعاونیة أو رفضھ.

كما اعتمد في حالات أخرى التسلیف وسیلةً لنقل العمل من یدوي إلى ممكنن وتأمین مستلزمات الإنتاج، وبالفعل، قام 
الإتحاد بإقراض عدد من الجمعیات التعاونیة بھدف تأمین آلات وبذور وأعلاف وتجھیز الفاكھة وتأمین میاه الري 

والشفة ومعاصر الزیتون والأبقار وتصنیع الحلیب وتأمین شباك الصید وغیرھا.

وضمانة لحسن إیفاء وتنفیذ القرض، یحُدّد العقد المبرَم بین الاتحاد وطالب القرض نوع الكفالات الواجب تقدیمھا من 
ھذا الأخیر.

یعتمد تمویل الاتحاد في الأساس على سلف خزینة مقدَّمة من الدولة وسلف من الجھات الداعمة والمنظمات الدولیة 
المھتمة بالقطاع التعاوني بكفالة الدولة كالاتحاد الأوروبي.

یعمل الاتحاد الیوم بالتعاون مع الجھات المعنیة بخاصة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات على النھوض 
بالقطاع التعاوني من خلال نقلھ من قطاع ریعي إلى قطاع إنتاجي.

الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

یشمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة الحركة التعاونیة بكاملھا بصورة ملزمة، بحیث تعُتبر الجمعیة التعاونیة 
منتسبة حكمًا إلیھ منذ تأسیسھا وذلك بالإضافة إلى الجمعیات المتحدة والاتحادات الاقلیمیة والاتحاد الوطني للتسلیف 

التعاوني.

أنشئ الاتحاد بموجب المرسوم رقم 10659 تاریخ 1968/8/28.

أمّا أبرز أھدافھ فتتجلى في القیام بكافة الأعمال الرامیة إلى تحقیق الأھداف التي نصّت علیھا أنظمة أعضائھ وبوجھ 
عام القیام بكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على أعضائھ وعلى الحركة التعاونیة، والقیام بالأعمال التالیة على وجھ 

الخصوص:
1- نشر الحركة التعاونیة اللبنانیة في القطاعات الاقتصادیة؛

2- تمثیل الحركة التعاونیة اللبنانیة والدفاع عن مصالحھا؛
3- تنسیق وتنظیم النشاطات التعاونیة في لبنان بالاشتراك مع المدیریة العامة للتعاونیات؛

4- إعداد الدراسات والأبحاث التعاونیة اللازمة؛
5- إعداد ونشر وسائل التدریب والإعلام التعاونییْن من خلال تدریب أعضاء وموظفي التعاونیات على الأعمال 

    التعاونیة؛
6-  مراجعة حسابات الجمعیات التعاونیة والاتحادات التعاونیة الاقلیمیة والجمعیات المتحدة.

یشكلّ تفعیل عمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة اللبنانیة أولویة لدى وزارة الزراعة – المدیریة العامة 
للتعاونیات ویندرج ضمن إطار خطّة النھوض بالقطاع التعاوني.
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تجسّد الأحكام القانونیة الخاصة بالنظام المالي للجمعیات التعاونیة القیم والمبادئ الدولیة للتعاون، ما یجعل من التقیدّ 
لنجاح مشاریعھا التعاونیة، وبالتالي تحقیق الغایة من إنشائھا وتفعیل دورھا على  أكیدةً  الحازم بھذه الأحكام ضمانةً 

صعید التنمیة المحلیة. 

ذات  والجمعیات  التجاریة  كالشركات  المشابھة  المؤسسات  باقي  عن  یفرّقھا  مالي  بنظام  التعاونیة  الجمعیات  تتمیزّ 
المنفعة العامة. وسنتطرق في ھذه الفقرة إلى أبرز الأحكام القانونیة الصریحة والضمنیةّ التي تنظّم الوضع المالي 

للجمعیة التعاونیة وتبُرز أوجھ استفادة الأعضاء منھا والتي تتحقق من خلالھا الغایة من إنشائھا.

الأسهم في الجمعية التعاونية 

یختلف مفھوم الأسھم في الجمعیة التعاونیة عن الشركات التجاریة، ویمكننا اعتباره من أبرز ممیزات النظام المالي 
التعاوني.

ما هي أبرز الأحكام المتعلقة بالأسهم؟

1- عدد الأسھم في الجمعیة التعاونیة غیر محدود وھو قابل للزیادة والنقصان؛
2- ثمن الأسھم  ثابت لا یتبدّل ویحُدَّد في النظام الاساسي للتعاونیة؛

3- الأسھم إسمیةّ ولا یجوز التنازل عنھا أو نقلھا إلاّ لشخص یتحقق مجلس الإدارة من توفر شروط العضویةّ 
    فیھ.

یقُصد بثبات ثمن السھم أنّ ھذا الثمن یظلّ على حالھ مھما حققّت التعاونیة من فائض ومھما بلغت احتیاطیاتھا، فلا 
یزید ثمن السھم نتیجةً لازدھار مشروع التعاونیة؛ فعند استقالة العضو من التعاونیة، یمكنھ استرداد قیمة الأسھم التي 

دفعھا عند انتسابھ فحسب وفي حدود القیمة التي بلغھا رأس المال السھمي بمعزل عن موجودات التعاونیة الأخرى.

تعزز ھذه الأحكام "مبدأ باب الانتساب المفتوح" من جھة وتضمن تطویر المشاریع التعاونیة واستدامتھا من جھة 
أخرى، من خلال قبول أعضاء فاعلین جدد وتحسین وضع الأعضاء عند تغیّرُ وضعھم المرتبط بنشاطھم الاقتصادي، 

بالإضافة إلى عدم تأثرّ الوضع الاقتصادي والمالي للجمعیة التعاونیة عند فقدان أحد الأعضاء لعضویتھ.

تحُققّ ھذه الأحكام بالفعل الفائدة والجدوى لكلّ من الجمعیة التعاونیة والأعضاء بشكل متوازن بما یخدم الغایة من 
إنشاء الجمعیة التعاونیة من جھة ویساھم في تحقیق دورھا على صعید التنمیة المحلیةّ من جھة أخرى. 

رأس المال السهمي للتعاونية ومساهمة الأعضاء فيه

كرّست المادة 26 من قانون الجمعیات التعاونیة مبدأ "مساھمة الأعضاء في رأس المال"،  فنصّت على ما حرفیتّھ : 
"یتألف رأس المال السھمي للجمعیة التعاونیة من قیمة الأسھم المكتتبَ بھا من الأعضاء".

 یتوجّب على الأعضاء، تطبیقاً للمادة 26، تمویل المشروع التعاوني الذي تتحقق من خلالھ أھداف التعاونیة، أو على 
الأقل المساھمة ولو بنسبة معینّة في تمویلھ الى جانب القروض والھبات التي من شأنھا الإسھام في تمویل المشروع 

وتكوین رأس مال التعاونیة.

یشكّل ھذا المبدأ ضمانة لنجاح عمل التعاونیة التي تتطلب تمویلاً لمشروعھا بحسب قدرات طالبي التأسیس وحاجاتھم، 
مفھوم  عن  تعبیرًا  والأكثر  التعاوني  النظام  في  والأساس  الأھمّ  العنصر  تشكّل  التي  جھودھم  تضافرُ  إلى  بالإضافة 

التعاون. 

أمّا المادة 25 من قانون الجمعیات التعاونیة فقد حدّدت سقف عدد الأسھم التي یمكن العضو تملكّھا بخمس عدد الأسھم 
المكتتبَ بھا أي ما یوازي عشرین بالمائة من عدد الأسھم، وذلك تجسیدًا لمفھوم التعاون الذي یتمیزّ باستثمار الجھود 

ولیس استثمار الأموال، ما یمیزّ الجمعیات التعاونیة عن الشركات التجاریة.

القاعدة الاقتصادية

بأحكام المادة 21 من المرسوم التطبیقي المتعلق بالجمعیات التعاونیة، یتوجّب "على كل عضو منتسب الى  عملاً 
التعاونیة... أن یمتلك عددًا من الأسھم وفقاً لقاعدة اقتصادیة یحدّدھا نظام التعاونیة وترُاعى فیھا نشاطات الأعضاء 
ر ھذه الأسھم في المُھَل والطُرق التي یحدّدھا نظام  ومقدار الخدمات والمنافع وغیرھا التي تؤمنھا لكل منھم. تحُرَّ

التعاونیة."

تجُسّد القاعدة الاقتصادیة المنصوص علیھا في المادة 21 أعلاه أھمّ القیم التعاونیة ألا وھي :
-  المساواة بمعناھا التعاوني القائم على تماثلُ وتشابھ النشاط في مقابل نسبیتّھ أي المرتبط باختلاف نسبة نشاط كل 
عضو، وبمقدار الخدمات والمنافع التي یقُدَّر للعضو الاستفادة منھا عبر التعاونیة، ومن دون الأخذ بعین الاعتبار أي 

عنصر تمییزي آخر على أساس أي اعتبار آخر كأن یكون  قائمًا على التمییز بین المرأة والرجل.
الإنصاف الذي یعبرّ عن أقصى درجات العدالة ویحفزّ العضو على العمل بأمان واستقرار بعیدًا عن أيّ غبن أو   -

استغلال، ضامناً جني ثمار جھوده والمساھمة التي قدّمھا في سبیل نجاح عمل التعاونیة وتحقیق أھدافھا.
فلا یمكن العضو، في ظل النظام المالي التعاوني، أن یساھم في تمویل كلفة المشروع التعاوني إلاّ نسبی�ا بحسب تقدیر 
التعاوني  المشروع  كلفة  من  عالیةً  نسبةً  توازي  أسھمًا  العضو  یمتلك  أن  العادل  غیر  من  أنھ  حیث  منھ،  استفادتھ 
ومتساویة بالمطلق مع باقي الأعضاء في مقابل استفادتھ من خدمات أقلّ من باقي ھؤلاء؛ فھذا الأمر یناقض أحد أھمّ 
قیم التعاون، سیمّا أنّ ھذا العضو لن یستفید من توزیع الفائض الصافي إلا بنسبة تعاملھ مع التعاونیة واستفادتھ من 

خدماتھا. 

المسؤولية في الجمعية التعاونية

تقُسَم الجمعیاّت التعاونیةّ من حیث مسؤولیة أعضائھا إلى نوعیْن :
1- جمعیاتّ تعاونیةّ ذات مسؤولیة محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین بقدر أسھمھم في الجمعیة أو بقیمة 

    تزید عن ذلك یحدّدھا نظام الجمعیةّ؛ 
2- جمعیاّت تعاونیةّ ذات مسؤولیةّ غیر محدودة یكون فیھا الأعضاء مسؤولین شخصیاً وبالتضامن عن التزامات 

    الجمعیةّ حتى بعد حلھّا وتصفیتھا10. 
یتضمن النظام الأساسي للجمعیاّت التعاونیةّ في مادّتھ الثانیة أحكامًا خاصة بكلّ جمعیةّ تعاونیةّ، تتحدّد من خلالھا 

مسؤولیةّ الأعضاء عبر تحدید مسؤولیةّ الجمعیةّ التعاونیةّ. 
تساھم زیادة مسؤولیة الأعضاء، في الواقع، في إمكانیة حصول التعاونیة على قروض بھدف تطویر أعمالھا لما تشكّلھ 

المسؤولیة غیر المحدودة من ضمانة للدائنین تشُجّع على الإقراض.

الاحتياطيّات  

یتوجب على الجمعیة التعاونیة تكوین إحتیاطیاّت للمحافظة على توازنھا المالي ولضمان تطویر مشاریعھا وتأمین 
على  التعاونیة  الجمعیة  حلّ  عند  توّزَع  ولا  الأعضاء  أسھم  قیمة  من  تزید  لا  الاحتیاطیاّت  ھذه  أنّ  حیث  استدامتھا، 

الأعضاء بحسب قیمة أسھمھم على عكس ما یحصل في الشركات التجاریة.  
حدّدت المادتان 28 و29 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھما المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، 

الاحتیاطیات فنصّتْ على التالي :

یقُسم المال الاحتیاطي إلى : إحتیاطي إجباري وإحتیاطي عادي.
الاحتیاطي الإجباري : ھو ما بلغت قیمتھ نصف رأس مال الجمعیة السھمي؛  -1

الاحتیاطي العادي : ھو ما یبدأ بتكوینھ بعد الانتھاء من تكوین الاحتیاطي الإجباري.   -2
عند  معینّة  لأعمال  یخُصّص  استثنائي  عادي  إحتیاطي  تكوین  إمكانیة  القانون  أجاز  العادي،  الاحتیاطي  الى  إضافة 

إقراره من قبل الجمعیة العمومیة. 
ختمت المادة 27 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، بمنع جواز استعمال الاحتیاطي الإجباري إلا بموجب قرار 
تتخّذه الجمعیة العمومیة. أما الاحتیاطي العادي غیر الاستثنائي، فیكون وجھ استعمالھ منوطًا بمجلس الإدارة ضمن 

حدود ما یمیزّ النظام التعاوني من عدم إمكانیة تجزئتھ وتوزیعھ أسھمًا على الأعضاء.

الرسوم والاشتراكات
 

"یحقّ للجمعیة التعاونیة أن تنصّ في نظامھا الداخلي على جمع أو حجز رسم دوري تشكل بھ رأسمالاً مؤقتاً. وھذا 
الرأسالمال یعُتبر دیناً للأعضاء على الجمعیة وھو یجُبى ویحُدَّد لھ فائدة ویعُاد للأعضاء حسبما ھو واردٌ في نظام 

التعاونیة. 
یجوز أن ینصّ نظام التعاونیة على فرض اشتراكات على الأعضاء وكیفیة تسدیدھا11."

بل  الأموال  استثمار  خلال  من  الربح  توخّیھا  لعدم  التجاریة،  الشركات  عن  التعاونیة  الجمعیات  الأحكام  ھذه  تمیزّ 
اعتمادھا على تضافرُ جھود أعضائھا على كافة الأصعدة، حتى من خلال فرض اشتراكات ذات طبیعة ھالكة على 

ل من خلالھا التعاونیة، بھدف تحسین أوضاعھم بالدرجة الأولى. الأعضاء تموَّ

التعامل مع الأعضاء وغير الأعضاء

نصّت المادة 6 من المرسوم رقم 64/17199 على ما حرفیتّھ : 
"لا یجوز أن تتناول أعمال الجمعیات التعاونیة مصالح أفراد من غیر أعضائھا إلاّ إذا نصّ نظامھا على عكس ذلك 

باستثناء عملیات التسلیف التي لا یجوز إطلاقاً أن تتم لصالح غیر الأعضاء."
"تستطیع   : حرفیتّھ  ما   على  التعاونیة  للجمعیات  الأساسي  النظام  من  المادة 16  نصّت  المادة،  ھذه  لأحكام  تطبیقاً 
التعاونیة بصورة استثنائیة وشرط أن یكون ذلك في مصلحتھا، أن تتعامل مع أشخاص من غیر أعضائھا أو تجعلھم 

ینتفعون من الخدمات التي تؤدّیھا لأعضائھا شرط : 
أ - ألاّ تزید مدة ھذا التعامل عن المدة التي یحدّدھا مجلس الإدارة؛ 

ب - أن تعُطى الأفضلیة المطلقة للأعضاء على المتعاملین غیر الأعضاء في جمیع العملیات المختلفة التي تجُریھا 
التعاونیة؛

ج - أن تدفع نقدًا قیمة جمیع العملیات التي تجُریھا مع المتعاملین غیر الأعضاء وأن یكون ثمّة فرق بنسبة (...) على 
الأقل بین الأسعار المطبَّقة على المتعاملین غیر الأعضاء والأسعار الخاصة بالأعضاء."

یسُتنتج من الأحكام القانونیة المذكورة أعلاه تمیُّز التعامل مع غیر الأعضاء عن التعامل مع الأعضاء من النواحي 
التالیة :

1- تعُطى الأولویة دائمًا للتعامل مع الأعضاء؛
2- یجب أن یتخطى بدََل الخدمات الواجب تقاضیھ من غیر العضو البدََل المحدَّد للأعضاء بنسبة معیَّنة عن ذات 
    الخدمات، إلاّ أنھ ینبغي تحدید ھذا البدََل بنسبة أدنى من سعر السوق أي أن یبقى ضمن إطار "السعر التعاوني"؛

3- یدُفع بدل الخدمة من غیر العضو نقدًا؛
4- یتم التعامل مع غیر الأعضاء ضمن حدود القوانین والأنظمة التعاونیة وقدرة المشروع ورأس المال السھمي 

    للجمعیة التعاونیة.

الفائض الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء

ل الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء إلى الاحتیاطي، وقد عرّفت المادة 33 من المرسوم رقم  یرحَّ
64/17199 الفائض الصافي على أنھ : "ما بقي من الإیراد السنوي بعد تنزیل النفقات العامة والاستھلاكات."

الجمعیة  أعضاء  على  الصافي  الفائض  توزیع  دون  الجھود  تضافر  مبدأ  على  وارتكازه  ومبادئھ  التعاون  قیم  تحول 
التعاونیة، إذ تقتصر استفادتھم على قدر مشاركتھم الذاتیة وتعاملھم مع التعاونیة.

عن  التعاوني  النشاط  یمّیز  ما  وھذا  المنافسة،  طریق  عن  أموالھم  ولیس  جھودھم  باستثمار  التعاونیة  أعضاء  ویقوم 
النشاط التجاري الذي یعتمد على جني الأرباح من خلال التعامل مع الغیر، أي عنصر الزبائن، وتنسیق كافة العناصر 

الأخرى المادیةّ لجذب العنصر الأخیر عبر المؤسسات التجاریة المملوكة من التجّار الأفراد والشركات التجاریة.
ر باقي العناصر لخدمتھ.  یشكل عنصر الزبائن العنصر الأساسي في المؤسسة التجاریة والمشروع التجاري، وتسُخَّ

یمكننا إیجاز ما سبق عرضھ حول التعامل مع الأعضاء وغیر الأعضاء كالتالي :
- لا یمكن تأسیس التعاونیة بھدف تجاري، أي تكوین عنصر زبائن وبالتالي التعامل مع غیر الأعضاء؛

لا یمكن تأسیس التعاونیة أیضًا بھدف اجتماعي، أي تقدیم خدمات للغیر على حساب الأعضاء من دون أن   -
یكونوا مساھمین في رأس المال؛

تؤسَّس التعاونیة بھدف تحسین وضع أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً من خلال تضافرُ جھودھم في ظلّ المبادئ   -
والقیم التعاونیة التي تضُفي خصوصیة على النظام التعاوني؛

التشغیلیة  بالقدرة  ترتبط  مالیة  لبیانات  وفقاً  تقدَّر  معینّة  بحالات  محصورًا  الأعضاء  غیر  مع  التعامل  یكون   -
للمشروع التعاوني وتھدف حصرًا إلى تطویر المشاریع التعاونیة، وعند حلّ التعاونیة یعود صافي الأموال الناتجة 

عن التعامل مع الغیر إلى دعم القطاع التعاوني.
تعود الاستفاضة في شرح ھذه الأحكام إلى أھمیتھا التمییزیة للنظام التعاوني من جھة وإلى تجاوُز ھذه الأحكام من 
لأھدافھا  تحقیقاً  ضمنھ  العمل  الواجب  الإطار  عن  أخرجھا  ما  أخرى،  جھة  من  التعاونیة  الجمعیات  من  العدید  قبل 

وانسجامًا مع المبادئ والقیم التعاونیة التي تمُیزّ النظام التعاوني.

الفائض الناتج عن التعامل مع الأعضاء

حَدّدت المادة 33 من المرسوم رقم 64/17199، تقُابلھا المادة 29 من النظام الأساسي للجمعیات التعاونیة، طُرق 
توزیع الفائض الصافي الناتج عن التعامل مع الأعضاء وذلك بعد حسم الفائض الناتج عن التعامل مع غیر الأعضاء 

وترحیلھ الى الاحتیاطي.
ع على الشكل التالي : یؤخَذ الفائض الصافي الباقي ویوزَّ

ل الى الاحتیاطي نسبة 25 بالمائة في التعاونیات المحدودة المسؤولیة و50 بالمائة في التعاونیات ذات  1- ترُحَّ
    المسؤولیة غیر المحدودة؛

2- تدُفع للأعضاء فائدة عن أسھمھم بمعدل یحُدَّد في النظام الأساسي للتعاونیة شرط أن لا یزید عن المعدل المحدَّد 
    من الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني وأن لا یتجاوز مجموع قیمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمائة من الفائض؛
3- یخُصَّص ما لا یزید عن 5 بالمائة من صافي الفائض لأعمال عمرانیةّ أو اجتماعیةّ أو ثقافیةّ تقُرّرھا الجمعیة 

    العمومیة في منطقة عمل التعاونیة؛
    جسّدت ھذه الفقرة الأخیرة مبدأ "الاھتمام بالمجتمع" وذلك ضمن حدود وإطار النظام المالي للتعاونیة ومن 

    دون أن تتحول إلى جمعیة تعمل لغیر أعضائھا؛
ع باقي الفائض على الأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة ویطُلق علیھ إسم  4- یوزَّ

ل للاحتیاطي؛  ع عوائد على الأعضاء بل ترُحَّ     "العائد"، أمّا في الجمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف، فلا توُزَّ
    تجسیدًا لقیمتيْ العدالة والإنصاف، یتم توزیع الفائض على أساس تعامُل كل عضو مع التعاونیة ولیس حسب 

    عدد الأسھم التي یملكھا، وھذا ما یمُیزّ التعاونیة عن الشركة التجاریة التي یعمد من خلالھا الشركاء الى 
    استثمار أموالھم ولیس جھودھم كما ھو حال أعضاء الجمعیة التعاونیة؛

    حیث أنھ یتحدد من خلال الأسھم المملوكة من الأعضاء سقفُ التعامل مع التعاونیة أو التعامل المفترض على 
    أساس تقدیري، إلاّ أنَّ الواقع وحاجات السوق والطوارئ التي یمكن أن تحدث قد تؤثر في تخفیض نسبة ھذا 
    التعامل، وبالتالي یصبح من غیر العادل توزیع الفائض بالشكل الذي یحقق للعضو إثراءً على حساب مجھود 

    غیره من الأعضاء؛
    تجعل قاعدة التوزیع ھذه من النظام التعاوني نظامًا مثالیاً یحُقق أعلى درجات المساواة والعدالة أي الإنصاف؛

5- یسقط حق العضو في المطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاریخ إعلانھا؛
    تحقیقاً لاستقرار المعاملات الإداریة في التعاونیة، قصّر المشّرع مھلة سقوط العوائد والفوائد إلى خمس سنوات 

    وذلك بھدف تصفیة حسابات التعاونیة وتحویل استعمال المبالغ الساقطة بمرور الزمن لتطویر المشروع 
    التعاوني؛

    تبدأ مھلة مرور الزمن بالسریان منذ تاریخ استحقاق المبالغ المتعلقة بالفوائد والعوائد، أي منذ تاریخ إیفائھا 
ر من قبل الجمعیة العمومیة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة؛     المُقرَّ

6- "إذا سببت خسائر التعاونیة في سنة ما بعجز في الاحتیاطي الإجباري المنصوص علیھ في الفقرة 1 من المادة
     28 أو في رأسمال الجمعیة المدفوع، فلا یجوز توزیع أي عوائد أو فوائد في السنوات التالیة إلا بعد سدّ ھذا 

    العجز."  وذلك حرصًا على التوازن المالي للتعاونیة؛
7- "لا تدُفع فوائد أو عوائد للعضو إلاّ بعد أن یسُدّد قیمة أسھمھ كاملة. أمّا الأرباح العائدة لھذا العضو فتعُتبر 

    مدفوعات لحسابھ تسدیدًا لما تبقى من ثمن أسھمھ12." 
تجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أنّ "الربح" المقصود ھنا ھو "الربح التعاوني" ولیس "الربح التجاري" الناتج عن 
استثمار الأموال والمُحقَّق نتیجة المنافسة التي تنُاقض مفھوم التعاون وتضافر الجھود، لا سیمّا أنّ المادة الأولى من 
المرسوم رقم 64/17199 قد عرّفت الجمعیة التعاونیة على أنھا كل جمعیة تتألف من أشخاص ولھا رأسمال غیر 

محدود ولا یكون ھدفھا الربح وتؤسَّس وفقاً لمبادئ التعاون العامة.

أوجه استفادة العضو

 تسُتخلص من مجمل أحكام النظام المالي للجمعیة التعاونیة أوجُھ استفادة العضو في التعاونیة، المختلفة كلی�ا عن ھدف 
الربح الذي تتوخاه الشركات التجاریة، والتي تتحقق من خلالھا الغایة من تأسیس التعاونیة المنصوص عنھا في المادة 
الأولى من المرسوم 64/17199 والمتمثلة في تحسین حالة أعضائھا اقتصادیاً واجتماعیاً، والتي تتلخص اقتصادیاً 

على الشكل التالي:
1- الاستفادة المباشرة عبر السعر التعاوني للخدمات التي تؤدیھا التعاونیة للأعضاء والذي یحققّ لھم وفرًا ناتجًا 

    عن الفرق بین سعر السوق والسعر التعاوني؛
2- الفائدة المحدودة المدفوعة للأعضاء عن الأسھم المملوكة منھم؛

عة للأعضاء على أساس تعامُل كل منھم مع الجمعیة التعاونیة؛ فعلى قدر جھود العضو ترتفع  3- العوائد الموزَّ
    نسبة ھذه العوائد في حدود سقف معیَّن یتحدّد بعدد الأسھم المملوكة منھ، كما أنھّ في حال حصول أيّ تخطي 

    لھذا السقف، یعُامَل العضو عندئذ معاملة غیر العضو.

السنة المالية والحسابات الختامية

یتوجب على مجلس الإدارة إعداد حسابات التعاونیة للعام المنصرم وعرضھا على الجمعیة العمومیة، موقعاً علیھا منھ 
ومن مراجع الحسابات، في مھلة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ إنتھاء السنة المالیة المحدَّدة بدایتھا ونھایتھا في نظام 

التعاونیة في ضوء نشاطات التعاونیة وحاجاتھا. 
یجوز تمدید ھذه المھلة شھرًا واحدًا في الحالات الاضطراریة بعد موافقة المدیریة العامة للتعاونیات. 

"یجب أن تنُظَّم وتعُدَّ الحسابات...، وفقاً لتعلیمات إدارة التعاون، وأن ترفق بسائر الأحوال بمیزانیة عامة موقوفة في 
نھایة السنة المالیة وبتقریر تفصیلي موقعاً علیھما من قبل مُراجع الحسابات.

ویجب أن تودع الحسابات مع مرفقاتھا مكتب مجلس الإدارة قبل عشرة أیام على الأقل من موعد اجتماع الجمعیة 
العمومیة لیتسنى لكل عضو راغب الاطلاع علیھا13." 

تجسیدًا لمبدأ التعاون بین التعاونیات، أعطى قانون الجمعیات التعاونیة الحق لھذه الأخیرة بإنشاء جمعیات متحّدة عامة 
تغطي جمیع المناطق اللبنانیة أو على أساس إقلیمي بالإضافة إلى اتحادات تعاونیة إقلیمیة.

 تتألف الأولى من جمعیتیْن تعاونیتیْن على الأقل تقوم بعمل رئیسي واحد، ومن الأمثلة على ذلك "الجمعیة التعاونیة 
المتحدة لتعاونیات مربي النحل في البقاع م.م.".

كافة  وشراء  عملھا  لتسھیل  الخدمات  كافة  توفیر  خلال  من  أعضائھا  لمصلحة  العمل  إطار  ضمن  أھدافھا  تتحدد 
احتیاجاتھا بالجملة، بھدف تخفیض كلفة الإنتاج والقیام بكل ما یؤول إلى المساھمة في تحقیق الأھداف التي نصّت 

علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.

أمّا الثانیة فتتكوّن من جمعیات تعاونیة أو جمعیات متحدة في منطقة محدودة، ومن الأمثلة على ذلك "الاتحاد التعاوني 
الاقلیمي في البقاع م.م.".

یھدف إنشاء اتحادات تعاونیة إقلیمیة إلى العمل على نشر الحركة التعاونیة في المنطقة وإجراء الأعمال التي تجمع 
بین مصالح الجمعیات الأعضاء المتعددة والمختلفة الأھداف، من مثل تنظیم الأعمال الإداریة والمحاسبیة وتسھیل 
وسائل النقل وكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على الأعضاء والحركة التعاونیة بخاصة تسھیل تحقیق الأھداف التي 

نصّت علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.  

إضافة إلى ذلك وانطلاقاً من الدعم الكبیر الذي أولي للقطاع التعاوني، تمّ إنشاء وتنظیم اتحادیْن تعاونییْن وطنییْن، من 
الإقلیمیة  واتحاداتھا  التعاونیة  للجمعیات  والتنظیمي  المالي  الدعم  تقدیم  بھدف  لھم،  وخدمة  أنفسھم  التعاونیین  صلب 

وجمعیاتھا المتحدة. 

العام  الوطني  تسمیة "الاتحاد  علیھ  فأطلق  الثاني  أما  التعاوني"  للتسلیف  الوطني  تسمیة "الاتحاد  الأول  على  أطلق 
للجمعیات التعاونیة اللبنانیة"، وسنوجز في ما یلي أھدافھما.

الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني

المصادقة  وتمّت  في 1968/5/4  الصادر  رقم 9813  المرسوم  بموجب  التعاوني  للتسلیف  الوطني  الاتحاد  أنشئ 
نظامھ الأساسي بموجب المرسوم رقم 2981 الصادر في 1972/3/17.

إنّ الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني ھو المؤسسة المالیة المركزیة للقطاع التعاوني، أمّا أبرز أھدافھ المحدَّدة في 
نظامھ الأساسي فتتجلى كالتالي : 

1- جمع الموارد الطلیقة في القطاع التعاوني؛

2- منح التعاونیات واتحاداتھا، المنتسبة إلیھ اختیاریاً، القروض والسلفات والضمانات على اختلافھا؛

3- اتخاذ التدابیر اللازمة المتعلقة بالتسلیف التعاوني وتحدید الشروط العامة والخاصة ووضع القواعد والمبادئ 

    التي تنظّمھ.

یأخذ الإتحاد بالاعتبار، عند منحھ القروض والسلفات والكفالات لغایات معینّة، حاجات طالب القرض ومقدرتھ على 
تسدید الدین بالاستناد إلى أوضاعھ المالیة والمحاسبیة. 

الاتحادات التعاونية

للتنمیة، فعمََد منذ إنشائھ وتنظیمھ إلى درس الطلبات المقدَّمة إلیھ من الناحیة المالیة  اعتمد الإتحاد الإقراض وسیلةً 
والاقتصادیة والاجتماعیة ومدى الحاجة الفعلیة للمنطقة التي تقع التعاونیة في نطاقھا لإقامة مشروع تعاوني معینّ؛ 
فعلى سبیل المثال، في المناطق التي تشتھر بزراعة أشجار الزیتون، أخذ بعین الاعتبار عدد أشجار الزیتون المزروعة 
في المنطقة وعدد المعاصر المنشأة والمستثمرة في القطاع الخاص وغیرھا من المعطیات، وعندھا كان یصُار إلى 

الموافقة على طلب القرض المقدَّم من التعاونیة أو رفضھ.

كما اعتمد في حالات أخرى التسلیف وسیلةً لنقل العمل من یدوي إلى ممكنن وتأمین مستلزمات الإنتاج، وبالفعل، قام 
الإتحاد بإقراض عدد من الجمعیات التعاونیة بھدف تأمین آلات وبذور وأعلاف وتجھیز الفاكھة وتأمین میاه الري 

والشفة ومعاصر الزیتون والأبقار وتصنیع الحلیب وتأمین شباك الصید وغیرھا.

وضمانة لحسن إیفاء وتنفیذ القرض، یحُدّد العقد المبرَم بین الاتحاد وطالب القرض نوع الكفالات الواجب تقدیمھا من 
ھذا الأخیر.

یعتمد تمویل الاتحاد في الأساس على سلف خزینة مقدَّمة من الدولة وسلف من الجھات الداعمة والمنظمات الدولیة 
المھتمة بالقطاع التعاوني بكفالة الدولة كالاتحاد الأوروبي.

یعمل الاتحاد الیوم بالتعاون مع الجھات المعنیة بخاصة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات على النھوض 
بالقطاع التعاوني من خلال نقلھ من قطاع ریعي إلى قطاع إنتاجي.

الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

یشمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة الحركة التعاونیة بكاملھا بصورة ملزمة، بحیث تعُتبر الجمعیة التعاونیة 
منتسبة حكمًا إلیھ منذ تأسیسھا وذلك بالإضافة إلى الجمعیات المتحدة والاتحادات الاقلیمیة والاتحاد الوطني للتسلیف 

التعاوني.

أنشئ الاتحاد بموجب المرسوم رقم 10659 تاریخ 1968/8/28.

أمّا أبرز أھدافھ فتتجلى في القیام بكافة الأعمال الرامیة إلى تحقیق الأھداف التي نصّت علیھا أنظمة أعضائھ وبوجھ 
عام القیام بكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على أعضائھ وعلى الحركة التعاونیة، والقیام بالأعمال التالیة على وجھ 

الخصوص:
1- نشر الحركة التعاونیة اللبنانیة في القطاعات الاقتصادیة؛

2- تمثیل الحركة التعاونیة اللبنانیة والدفاع عن مصالحھا؛
3- تنسیق وتنظیم النشاطات التعاونیة في لبنان بالاشتراك مع المدیریة العامة للتعاونیات؛

4- إعداد الدراسات والأبحاث التعاونیة اللازمة؛
5- إعداد ونشر وسائل التدریب والإعلام التعاونییْن من خلال تدریب أعضاء وموظفي التعاونیات على الأعمال 

    التعاونیة؛
6-  مراجعة حسابات الجمعیات التعاونیة والاتحادات التعاونیة الاقلیمیة والجمعیات المتحدة.

یشكلّ تفعیل عمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة اللبنانیة أولویة لدى وزارة الزراعة – المدیریة العامة 
للتعاونیات ویندرج ضمن إطار خطّة النھوض بالقطاع التعاوني.
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تجسیدًا لمبدأ التعاون بین التعاونیات، أعطى قانون الجمعیات التعاونیة الحق لھذه الأخیرة بإنشاء جمعیات متحّدة عامة 
تغطي جمیع المناطق اللبنانیة أو على أساس إقلیمي بالإضافة إلى اتحادات تعاونیة إقلیمیة.

 تتألف الأولى من جمعیتیْن تعاونیتیْن على الأقل تقوم بعمل رئیسي واحد، ومن الأمثلة على ذلك "الجمعیة التعاونیة 
المتحدة لتعاونیات مربي النحل في البقاع م.م.".

كافة  وشراء  عملھا  لتسھیل  الخدمات  كافة  توفیر  خلال  من  أعضائھا  لمصلحة  العمل  إطار  ضمن  أھدافھا  تتحدد 
احتیاجاتھا بالجملة، بھدف تخفیض كلفة الإنتاج والقیام بكل ما یؤول إلى المساھمة في تحقیق الأھداف التي نصّت 

علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.

أمّا الثانیة فتتكوّن من جمعیات تعاونیة أو جمعیات متحدة في منطقة محدودة، ومن الأمثلة على ذلك "الاتحاد التعاوني 
الاقلیمي في البقاع م.م.".

یھدف إنشاء اتحادات تعاونیة إقلیمیة إلى العمل على نشر الحركة التعاونیة في المنطقة وإجراء الأعمال التي تجمع 
بین مصالح الجمعیات الأعضاء المتعددة والمختلفة الأھداف، من مثل تنظیم الأعمال الإداریة والمحاسبیة وتسھیل 
وسائل النقل وكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على الأعضاء والحركة التعاونیة بخاصة تسھیل تحقیق الأھداف التي 

نصّت علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.  

إضافة إلى ذلك وانطلاقاً من الدعم الكبیر الذي أولي للقطاع التعاوني، تمّ إنشاء وتنظیم اتحادیْن تعاونییْن وطنییْن، من 
الإقلیمیة  واتحاداتھا  التعاونیة  للجمعیات  والتنظیمي  المالي  الدعم  تقدیم  بھدف  لھم،  وخدمة  أنفسھم  التعاونیین  صلب 

وجمعیاتھا المتحدة. 

العام  الوطني  تسمیة "الاتحاد  علیھ  فأطلق  الثاني  أما  التعاوني"  للتسلیف  الوطني  تسمیة "الاتحاد  الأول  على  أطلق 
للجمعیات التعاونیة اللبنانیة"، وسنوجز في ما یلي أھدافھما.

الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني

المصادقة  وتمّت  في 1968/5/4  الصادر  رقم 9813  المرسوم  بموجب  التعاوني  للتسلیف  الوطني  الاتحاد  أنشئ 
نظامھ الأساسي بموجب المرسوم رقم 2981 الصادر في 1972/3/17.

إنّ الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني ھو المؤسسة المالیة المركزیة للقطاع التعاوني، أمّا أبرز أھدافھ المحدَّدة في 
نظامھ الأساسي فتتجلى كالتالي : 

1- جمع الموارد الطلیقة في القطاع التعاوني؛

2- منح التعاونیات واتحاداتھا، المنتسبة إلیھ اختیاریاً، القروض والسلفات والضمانات على اختلافھا؛

3- اتخاذ التدابیر اللازمة المتعلقة بالتسلیف التعاوني وتحدید الشروط العامة والخاصة ووضع القواعد والمبادئ 

    التي تنظّمھ.

یأخذ الإتحاد بالاعتبار، عند منحھ القروض والسلفات والكفالات لغایات معینّة، حاجات طالب القرض ومقدرتھ على 
تسدید الدین بالاستناد إلى أوضاعھ المالیة والمحاسبیة. 

للتنمیة، فعمََد منذ إنشائھ وتنظیمھ إلى درس الطلبات المقدَّمة إلیھ من الناحیة المالیة  اعتمد الإتحاد الإقراض وسیلةً 
والاقتصادیة والاجتماعیة ومدى الحاجة الفعلیة للمنطقة التي تقع التعاونیة في نطاقھا لإقامة مشروع تعاوني معینّ؛ 
فعلى سبیل المثال، في المناطق التي تشتھر بزراعة أشجار الزیتون، أخذ بعین الاعتبار عدد أشجار الزیتون المزروعة 
في المنطقة وعدد المعاصر المنشأة والمستثمرة في القطاع الخاص وغیرھا من المعطیات، وعندھا كان یصُار إلى 

الموافقة على طلب القرض المقدَّم من التعاونیة أو رفضھ.

كما اعتمد في حالات أخرى التسلیف وسیلةً لنقل العمل من یدوي إلى ممكنن وتأمین مستلزمات الإنتاج، وبالفعل، قام 
الإتحاد بإقراض عدد من الجمعیات التعاونیة بھدف تأمین آلات وبذور وأعلاف وتجھیز الفاكھة وتأمین میاه الري 

والشفة ومعاصر الزیتون والأبقار وتصنیع الحلیب وتأمین شباك الصید وغیرھا.

وضمانة لحسن إیفاء وتنفیذ القرض، یحُدّد العقد المبرَم بین الاتحاد وطالب القرض نوع الكفالات الواجب تقدیمھا من 
ھذا الأخیر.

یعتمد تمویل الاتحاد في الأساس على سلف خزینة مقدَّمة من الدولة وسلف من الجھات الداعمة والمنظمات الدولیة 
المھتمة بالقطاع التعاوني بكفالة الدولة كالاتحاد الأوروبي.

یعمل الاتحاد الیوم بالتعاون مع الجھات المعنیة بخاصة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات على النھوض 
بالقطاع التعاوني من خلال نقلھ من قطاع ریعي إلى قطاع إنتاجي.

الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

یشمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة الحركة التعاونیة بكاملھا بصورة ملزمة، بحیث تعُتبر الجمعیة التعاونیة 
منتسبة حكمًا إلیھ منذ تأسیسھا وذلك بالإضافة إلى الجمعیات المتحدة والاتحادات الاقلیمیة والاتحاد الوطني للتسلیف 

التعاوني.

أنشئ الاتحاد بموجب المرسوم رقم 10659 تاریخ 1968/8/28.

أمّا أبرز أھدافھ فتتجلى في القیام بكافة الأعمال الرامیة إلى تحقیق الأھداف التي نصّت علیھا أنظمة أعضائھ وبوجھ 
عام القیام بكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على أعضائھ وعلى الحركة التعاونیة، والقیام بالأعمال التالیة على وجھ 

الخصوص:
1- نشر الحركة التعاونیة اللبنانیة في القطاعات الاقتصادیة؛

2- تمثیل الحركة التعاونیة اللبنانیة والدفاع عن مصالحھا؛
3- تنسیق وتنظیم النشاطات التعاونیة في لبنان بالاشتراك مع المدیریة العامة للتعاونیات؛

4- إعداد الدراسات والأبحاث التعاونیة اللازمة؛
5- إعداد ونشر وسائل التدریب والإعلام التعاونییْن من خلال تدریب أعضاء وموظفي التعاونیات على الأعمال 

    التعاونیة؛
6-  مراجعة حسابات الجمعیات التعاونیة والاتحادات التعاونیة الاقلیمیة والجمعیات المتحدة.

یشكلّ تفعیل عمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة اللبنانیة أولویة لدى وزارة الزراعة – المدیریة العامة 
للتعاونیات ویندرج ضمن إطار خطّة النھوض بالقطاع التعاوني.
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تجسیدًا لمبدأ التعاون بین التعاونیات، أعطى قانون الجمعیات التعاونیة الحق لھذه الأخیرة بإنشاء جمعیات متحّدة عامة 
تغطي جمیع المناطق اللبنانیة أو على أساس إقلیمي بالإضافة إلى اتحادات تعاونیة إقلیمیة.

 تتألف الأولى من جمعیتیْن تعاونیتیْن على الأقل تقوم بعمل رئیسي واحد، ومن الأمثلة على ذلك "الجمعیة التعاونیة 
المتحدة لتعاونیات مربي النحل في البقاع م.م.".

كافة  وشراء  عملھا  لتسھیل  الخدمات  كافة  توفیر  خلال  من  أعضائھا  لمصلحة  العمل  إطار  ضمن  أھدافھا  تتحدد 
احتیاجاتھا بالجملة، بھدف تخفیض كلفة الإنتاج والقیام بكل ما یؤول إلى المساھمة في تحقیق الأھداف التي نصّت 

علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.

أمّا الثانیة فتتكوّن من جمعیات تعاونیة أو جمعیات متحدة في منطقة محدودة، ومن الأمثلة على ذلك "الاتحاد التعاوني 
الاقلیمي في البقاع م.م.".

یھدف إنشاء اتحادات تعاونیة إقلیمیة إلى العمل على نشر الحركة التعاونیة في المنطقة وإجراء الأعمال التي تجمع 
بین مصالح الجمعیات الأعضاء المتعددة والمختلفة الأھداف، من مثل تنظیم الأعمال الإداریة والمحاسبیة وتسھیل 
وسائل النقل وكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على الأعضاء والحركة التعاونیة بخاصة تسھیل تحقیق الأھداف التي 

نصّت علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.  

إضافة إلى ذلك وانطلاقاً من الدعم الكبیر الذي أولي للقطاع التعاوني، تمّ إنشاء وتنظیم اتحادیْن تعاونییْن وطنییْن، من 
الإقلیمیة  واتحاداتھا  التعاونیة  للجمعیات  والتنظیمي  المالي  الدعم  تقدیم  بھدف  لھم،  وخدمة  أنفسھم  التعاونیین  صلب 

وجمعیاتھا المتحدة. 

العام  الوطني  تسمیة "الاتحاد  علیھ  فأطلق  الثاني  أما  التعاوني"  للتسلیف  الوطني  تسمیة "الاتحاد  الأول  على  أطلق 
للجمعیات التعاونیة اللبنانیة"، وسنوجز في ما یلي أھدافھما.

الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني

المصادقة  وتمّت  في 1968/5/4  الصادر  رقم 9813  المرسوم  بموجب  التعاوني  للتسلیف  الوطني  الاتحاد  أنشئ 
نظامھ الأساسي بموجب المرسوم رقم 2981 الصادر في 1972/3/17.

إنّ الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني ھو المؤسسة المالیة المركزیة للقطاع التعاوني، أمّا أبرز أھدافھ المحدَّدة في 
نظامھ الأساسي فتتجلى كالتالي : 

1- جمع الموارد الطلیقة في القطاع التعاوني؛

2- منح التعاونیات واتحاداتھا، المنتسبة إلیھ اختیاریاً، القروض والسلفات والضمانات على اختلافھا؛

3- اتخاذ التدابیر اللازمة المتعلقة بالتسلیف التعاوني وتحدید الشروط العامة والخاصة ووضع القواعد والمبادئ 

    التي تنظّمھ.

یأخذ الإتحاد بالاعتبار، عند منحھ القروض والسلفات والكفالات لغایات معینّة، حاجات طالب القرض ومقدرتھ على 
تسدید الدین بالاستناد إلى أوضاعھ المالیة والمحاسبیة. 

للتنمیة، فعمََد منذ إنشائھ وتنظیمھ إلى درس الطلبات المقدَّمة إلیھ من الناحیة المالیة  اعتمد الإتحاد الإقراض وسیلةً 
والاقتصادیة والاجتماعیة ومدى الحاجة الفعلیة للمنطقة التي تقع التعاونیة في نطاقھا لإقامة مشروع تعاوني معینّ؛ 
فعلى سبیل المثال، في المناطق التي تشتھر بزراعة أشجار الزیتون، أخذ بعین الاعتبار عدد أشجار الزیتون المزروعة 
في المنطقة وعدد المعاصر المنشأة والمستثمرة في القطاع الخاص وغیرھا من المعطیات، وعندھا كان یصُار إلى 

الموافقة على طلب القرض المقدَّم من التعاونیة أو رفضھ.

كما اعتمد في حالات أخرى التسلیف وسیلةً لنقل العمل من یدوي إلى ممكنن وتأمین مستلزمات الإنتاج، وبالفعل، قام 
الإتحاد بإقراض عدد من الجمعیات التعاونیة بھدف تأمین آلات وبذور وأعلاف وتجھیز الفاكھة وتأمین میاه الري 

والشفة ومعاصر الزیتون والأبقار وتصنیع الحلیب وتأمین شباك الصید وغیرھا.

وضمانة لحسن إیفاء وتنفیذ القرض، یحُدّد العقد المبرَم بین الاتحاد وطالب القرض نوع الكفالات الواجب تقدیمھا من 
ھذا الأخیر.

یعتمد تمویل الاتحاد في الأساس على سلف خزینة مقدَّمة من الدولة وسلف من الجھات الداعمة والمنظمات الدولیة 
المھتمة بالقطاع التعاوني بكفالة الدولة كالاتحاد الأوروبي.

یعمل الاتحاد الیوم بالتعاون مع الجھات المعنیة بخاصة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات على النھوض 
بالقطاع التعاوني من خلال نقلھ من قطاع ریعي إلى قطاع إنتاجي.

الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

یشمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة الحركة التعاونیة بكاملھا بصورة ملزمة، بحیث تعُتبر الجمعیة التعاونیة 
منتسبة حكمًا إلیھ منذ تأسیسھا وذلك بالإضافة إلى الجمعیات المتحدة والاتحادات الاقلیمیة والاتحاد الوطني للتسلیف 

التعاوني.

أنشئ الاتحاد بموجب المرسوم رقم 10659 تاریخ 1968/8/28.

أمّا أبرز أھدافھ فتتجلى في القیام بكافة الأعمال الرامیة إلى تحقیق الأھداف التي نصّت علیھا أنظمة أعضائھ وبوجھ 
عام القیام بكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على أعضائھ وعلى الحركة التعاونیة، والقیام بالأعمال التالیة على وجھ 

الخصوص:
1- نشر الحركة التعاونیة اللبنانیة في القطاعات الاقتصادیة؛

2- تمثیل الحركة التعاونیة اللبنانیة والدفاع عن مصالحھا؛
3- تنسیق وتنظیم النشاطات التعاونیة في لبنان بالاشتراك مع المدیریة العامة للتعاونیات؛

4- إعداد الدراسات والأبحاث التعاونیة اللازمة؛
5- إعداد ونشر وسائل التدریب والإعلام التعاونییْن من خلال تدریب أعضاء وموظفي التعاونیات على الأعمال 

    التعاونیة؛
6-  مراجعة حسابات الجمعیات التعاونیة والاتحادات التعاونیة الاقلیمیة والجمعیات المتحدة.

یشكلّ تفعیل عمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة اللبنانیة أولویة لدى وزارة الزراعة – المدیریة العامة 
للتعاونیات ویندرج ضمن إطار خطّة النھوض بالقطاع التعاوني.

یتجلى من خلال عرض أبرز الأحكام القانونیة التعاونیة اللبنانیة، إیلاء الدولة اللبنانیة أھمیةّ كبیرة للقطاع التعاوني، 
بوصفھ رافعة للاقتصاد المحليّ وبالتالي الوطني.

كما یبرز من خلال ما تم عرضھ من أحكام قانونیة تعاونیة، مدى ترابطُ النظام القانوني التعاوني اللبناني وتكاملھ 
وتشكیلھ لسلسلة ینتج عن فقدان أو تراخي أيّ حلقة منھا انحراف للقطاع التعاوني وللغایة من تنظیمھ.

إنّ مسؤولیة النھوض بالقطاع التعاوني ھي مسؤولیة مشتركة تقع على عاتق كلّ من الدولة أي الجھة الراعیة والداعمة 
لھذا القطاع، حیث یتوجب علیھا تصویب سیاستھا نحو تعزیز تطبیق القوانین التنظیمیة الأساسیة الراعیة لھذا القطاع، 

كما وتصویب الدعم وتحویلھ إلى دعم ھادف یمكن تلمّس نتائجھ بمؤشرات نمو اقتصادیة.

 أمّا المسؤولیة الكبرى فتقع على عاتق التعاونیین أنفسھم، حیث یتوجب علیھم رعایة مصالحھم من خلال تعزیز روح 
التعاون في ما بینھم وتضافر جھودھم والالتزام بالمبادئ والقوانین والأنظمة التعاونیة المرعیة الإجراء والتعلیمات 
الصادرة عن المدیریة العامة للتعاونیات والھادفة إلى تصویب النشاطات التعاونیة، كما علیھم الضغط والمطالبة لنیل 

الدعم الھادف لإقامة مشاریع اقتصادیة تعاونیة مستدامة.

التي تضفیھا الطبقة الوسطى على مجتمعنا لكي یزُھر نموًا  آملین أخیرًا بمجتمع تعاوني یحافظ على الخصوصیة 
اقتصادیاً وعدالةً اجتماعیة.

خاتمة

الجمعیة التعاونیةّ                                                        
سجل تعاوني                                                        
محضر إجتماع الجمعیةّ العمومیةّ      العادیة      غیر العادیة

محضر رقم 
تاریخ

تاریخ الدعوة                                      (یجب أن یكون قبل شھر على الأقل)

في تمام الساعة            من یوم               الواقع فیھ                   وبعد دعوة الأعضاء عبر: 
     البرید المضمون       النشر بالصحف         التبلیغ المباشر (بالنسبة للجمعیة العمومیة غیر العادیة)

بناءً على قرار مجلس الإدارة في جلستھ المنعقدة بتاریخ  
عقدت الجمعیةّ العمومیةّ إجتماعاً لھا في:

     مركز التعاونیةّ      مكان آخر                                                        (ضمن النطاق الجغرافي للتعاونیة)
وكان قد حُدّد جدول أعمالھا كالتالي:

ترأس الإجتماع السید(ة)                                                        
    رئیس/ة        نائب/ة رئیس/ة        عضو مجلس إدارة         عضو الجمعیة العمومیة

ملاحظات:                                                                                            (تتعلق بترأس الجلسة)

ومن ثم بوشر بتشكیل قلم الجمعیة العمومیة على الشكل التالي: 
قامت الجمعیة العمومیة بتعییین العضوین المراقبین                                       و                                      ومن 
ثم قام الرئیس والعضوین بتعیین     عضو     غیر عضو  السید(ة)                                   بصفة أمین/ة سر.

فأصبح قلم الجمعیة مشكلاً من ھؤلاء الأربعة، حیث باشروا على الفور التدقیق في توفر الشروط اللازمة لصحة 
إنعقاد الجمعیةّ.

وبعد التأكد من أنّ الدعوة قد وجّھت وفقاً للأصول وقد أرفقت بجدول الأعمال المقرر، قاموا بإحصاء عدد الحاضرین 
وقد تبینّ حضور           عضوًا من أصل            عضوًا منتسباً إلى التعاونیة بتاریخ الدعوة وبالتالي:

    توفر النصاب القانوني      عدم توفر النصاب القانوني

وبعد تلاوة جدول الأعمال، لفت/ت الرئیس/ة نظر الحضور إلى وجوب حصر المناقشات بالأمور الواردة فیھ.
وباشرت الجمعیة بمناقشة جدول الأعمال كالآتي:

الموضوع الأول:

وأثناء المناقشة                                                                             (سرد لأھم النقاط التي تمت مناقشتھا)

وبعدھا تقررّ                                                                                     
    بالإجماع    بأكثریة             عضوًا

تحفظات:                                                                                                           

الموضوع الثاني: 
وبعد الانتھاء من بحث مواضیع جدول الأعمال كافة أعلن/ت الرئیس/ة رفع الجلسة في تمام الساعة                                     

توقیع أعضاء فلم الجمعیةّ:
رئیس/ة الجلسة

عضو
عضو

أمین/ة السر
مرفقات:

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین تبلغوا الجلسة عبر البرید وما یثبت حصول ھذا التبلیغ أو صورة عن الصحف 
التي نشرت الدعوة فیھا.

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین حضروا الجلسة.

الجمعيات التعاونية

إدارة مشاريع إقتصادية صغيرة ومتوسطة الحجم

 تضافر جهود أعضائها وجمع مدخراتهم للمساهمة في تكوين رأس المال

مراقبة فاعلة ودعم موجه من الدولة والجهات المانحة

تحسين وضع أعضائها من ذوي الدخل المحدود والمتوسط

تنمية المجتمعات المحلية من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة

نمو إقتصادي محلي وبالتالي وطني
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تجسیدًا لمبدأ التعاون بین التعاونیات، أعطى قانون الجمعیات التعاونیة الحق لھذه الأخیرة بإنشاء جمعیات متحّدة عامة 
تغطي جمیع المناطق اللبنانیة أو على أساس إقلیمي بالإضافة إلى اتحادات تعاونیة إقلیمیة.

 تتألف الأولى من جمعیتیْن تعاونیتیْن على الأقل تقوم بعمل رئیسي واحد، ومن الأمثلة على ذلك "الجمعیة التعاونیة 
المتحدة لتعاونیات مربي النحل في البقاع م.م.".

كافة  وشراء  عملھا  لتسھیل  الخدمات  كافة  توفیر  خلال  من  أعضائھا  لمصلحة  العمل  إطار  ضمن  أھدافھا  تتحدد 
احتیاجاتھا بالجملة، بھدف تخفیض كلفة الإنتاج والقیام بكل ما یؤول إلى المساھمة في تحقیق الأھداف التي نصّت 

علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.

أمّا الثانیة فتتكوّن من جمعیات تعاونیة أو جمعیات متحدة في منطقة محدودة، ومن الأمثلة على ذلك "الاتحاد التعاوني 
الاقلیمي في البقاع م.م.".

یھدف إنشاء اتحادات تعاونیة إقلیمیة إلى العمل على نشر الحركة التعاونیة في المنطقة وإجراء الأعمال التي تجمع 
بین مصالح الجمعیات الأعضاء المتعددة والمختلفة الأھداف، من مثل تنظیم الأعمال الإداریة والمحاسبیة وتسھیل 
وسائل النقل وكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على الأعضاء والحركة التعاونیة بخاصة تسھیل تحقیق الأھداف التي 

نصّت علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.  

إضافة إلى ذلك وانطلاقاً من الدعم الكبیر الذي أولي للقطاع التعاوني، تمّ إنشاء وتنظیم اتحادیْن تعاونییْن وطنییْن، من 
الإقلیمیة  واتحاداتھا  التعاونیة  للجمعیات  والتنظیمي  المالي  الدعم  تقدیم  بھدف  لھم،  وخدمة  أنفسھم  التعاونیین  صلب 

وجمعیاتھا المتحدة. 

العام  الوطني  تسمیة "الاتحاد  علیھ  فأطلق  الثاني  أما  التعاوني"  للتسلیف  الوطني  تسمیة "الاتحاد  الأول  على  أطلق 
للجمعیات التعاونیة اللبنانیة"، وسنوجز في ما یلي أھدافھما.

الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني

المصادقة  وتمّت  في 1968/5/4  الصادر  رقم 9813  المرسوم  بموجب  التعاوني  للتسلیف  الوطني  الاتحاد  أنشئ 
نظامھ الأساسي بموجب المرسوم رقم 2981 الصادر في 1972/3/17.

إنّ الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني ھو المؤسسة المالیة المركزیة للقطاع التعاوني، أمّا أبرز أھدافھ المحدَّدة في 
نظامھ الأساسي فتتجلى كالتالي : 

1- جمع الموارد الطلیقة في القطاع التعاوني؛

2- منح التعاونیات واتحاداتھا، المنتسبة إلیھ اختیاریاً، القروض والسلفات والضمانات على اختلافھا؛

3- اتخاذ التدابیر اللازمة المتعلقة بالتسلیف التعاوني وتحدید الشروط العامة والخاصة ووضع القواعد والمبادئ 

    التي تنظّمھ.

یأخذ الإتحاد بالاعتبار، عند منحھ القروض والسلفات والكفالات لغایات معینّة، حاجات طالب القرض ومقدرتھ على 
تسدید الدین بالاستناد إلى أوضاعھ المالیة والمحاسبیة. 

للتنمیة، فعمََد منذ إنشائھ وتنظیمھ إلى درس الطلبات المقدَّمة إلیھ من الناحیة المالیة  اعتمد الإتحاد الإقراض وسیلةً 
والاقتصادیة والاجتماعیة ومدى الحاجة الفعلیة للمنطقة التي تقع التعاونیة في نطاقھا لإقامة مشروع تعاوني معینّ؛ 
فعلى سبیل المثال، في المناطق التي تشتھر بزراعة أشجار الزیتون، أخذ بعین الاعتبار عدد أشجار الزیتون المزروعة 
في المنطقة وعدد المعاصر المنشأة والمستثمرة في القطاع الخاص وغیرھا من المعطیات، وعندھا كان یصُار إلى 

الموافقة على طلب القرض المقدَّم من التعاونیة أو رفضھ.

كما اعتمد في حالات أخرى التسلیف وسیلةً لنقل العمل من یدوي إلى ممكنن وتأمین مستلزمات الإنتاج، وبالفعل، قام 
الإتحاد بإقراض عدد من الجمعیات التعاونیة بھدف تأمین آلات وبذور وأعلاف وتجھیز الفاكھة وتأمین میاه الري 

والشفة ومعاصر الزیتون والأبقار وتصنیع الحلیب وتأمین شباك الصید وغیرھا.

وضمانة لحسن إیفاء وتنفیذ القرض، یحُدّد العقد المبرَم بین الاتحاد وطالب القرض نوع الكفالات الواجب تقدیمھا من 
ھذا الأخیر.

یعتمد تمویل الاتحاد في الأساس على سلف خزینة مقدَّمة من الدولة وسلف من الجھات الداعمة والمنظمات الدولیة 
المھتمة بالقطاع التعاوني بكفالة الدولة كالاتحاد الأوروبي.

یعمل الاتحاد الیوم بالتعاون مع الجھات المعنیة بخاصة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات على النھوض 
بالقطاع التعاوني من خلال نقلھ من قطاع ریعي إلى قطاع إنتاجي.

الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

یشمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة الحركة التعاونیة بكاملھا بصورة ملزمة، بحیث تعُتبر الجمعیة التعاونیة 
منتسبة حكمًا إلیھ منذ تأسیسھا وذلك بالإضافة إلى الجمعیات المتحدة والاتحادات الاقلیمیة والاتحاد الوطني للتسلیف 

التعاوني.

أنشئ الاتحاد بموجب المرسوم رقم 10659 تاریخ 1968/8/28.

أمّا أبرز أھدافھ فتتجلى في القیام بكافة الأعمال الرامیة إلى تحقیق الأھداف التي نصّت علیھا أنظمة أعضائھ وبوجھ 
عام القیام بكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على أعضائھ وعلى الحركة التعاونیة، والقیام بالأعمال التالیة على وجھ 

الخصوص:
1- نشر الحركة التعاونیة اللبنانیة في القطاعات الاقتصادیة؛

2- تمثیل الحركة التعاونیة اللبنانیة والدفاع عن مصالحھا؛
3- تنسیق وتنظیم النشاطات التعاونیة في لبنان بالاشتراك مع المدیریة العامة للتعاونیات؛

4- إعداد الدراسات والأبحاث التعاونیة اللازمة؛
5- إعداد ونشر وسائل التدریب والإعلام التعاونییْن من خلال تدریب أعضاء وموظفي التعاونیات على الأعمال 

    التعاونیة؛
6-  مراجعة حسابات الجمعیات التعاونیة والاتحادات التعاونیة الاقلیمیة والجمعیات المتحدة.

یشكلّ تفعیل عمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة اللبنانیة أولویة لدى وزارة الزراعة – المدیریة العامة 
للتعاونیات ویندرج ضمن إطار خطّة النھوض بالقطاع التعاوني.

الملاحق

الجمعیة التعاونیةّ                                                        
سجل تعاوني                                                        
محضر إجتماع الجمعیةّ العمومیةّ      العادیة      غیر العادیة

محضر رقم 
تاریخ

تاریخ الدعوة                                      (یجب أن یكون قبل شھر على الأقل)

في تمام الساعة            من یوم               الواقع فیھ                   وبعد دعوة الأعضاء عبر: 
     البرید المضمون       النشر بالصحف         التبلیغ المباشر (بالنسبة للجمعیة العمومیة غیر العادیة)

بناءً على قرار مجلس الإدارة في جلستھ المنعقدة بتاریخ  
عقدت الجمعیةّ العمومیةّ إجتماعاً لھا في:

     مركز التعاونیةّ      مكان آخر                                                        (ضمن النطاق الجغرافي للتعاونیة)
وكان قد حُدّد جدول أعمالھا كالتالي:

ترأس الإجتماع السید(ة)                                                        
    رئیس/ة        نائب/ة رئیس/ة        عضو مجلس إدارة         عضو الجمعیة العمومیة

ملاحظات:                                                                                            (تتعلق بترأس الجلسة)

ومن ثم بوشر بتشكیل قلم الجمعیة العمومیة على الشكل التالي: 
قامت الجمعیة العمومیة بتعییین العضوین المراقبین                                       و                                      ومن 
ثم قام الرئیس والعضوین بتعیین     عضو     غیر عضو  السید(ة)                                   بصفة أمین/ة سر.

فأصبح قلم الجمعیة مشكلاً من ھؤلاء الأربعة، حیث باشروا على الفور التدقیق في توفر الشروط اللازمة لصحة 
إنعقاد الجمعیةّ.

وبعد التأكد من أنّ الدعوة قد وجّھت وفقاً للأصول وقد أرفقت بجدول الأعمال المقرر، قاموا بإحصاء عدد الحاضرین 
وقد تبینّ حضور           عضوًا من أصل            عضوًا منتسباً إلى التعاونیة بتاریخ الدعوة وبالتالي:

    توفر النصاب القانوني      عدم توفر النصاب القانوني

وبعد تلاوة جدول الأعمال، لفت/ت الرئیس/ة نظر الحضور إلى وجوب حصر المناقشات بالأمور الواردة فیھ.
وباشرت الجمعیة بمناقشة جدول الأعمال كالآتي:

الموضوع الأول:

وأثناء المناقشة                                                                             (سرد لأھم النقاط التي تمت مناقشتھا)

وبعدھا تقررّ                                                                                     
    بالإجماع    بأكثریة             عضوًا

تحفظات:                                                                                                           

الموضوع الثاني: 
وبعد الانتھاء من بحث مواضیع جدول الأعمال كافة أعلن/ت الرئیس/ة رفع الجلسة في تمام الساعة                                     

توقیع أعضاء فلم الجمعیةّ:
رئیس/ة الجلسة

عضو
عضو

أمین/ة السر
مرفقات:

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین تبلغوا الجلسة عبر البرید وما یثبت حصول ھذا التبلیغ أو صورة عن الصحف 
التي نشرت الدعوة فیھا.

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین حضروا الجلسة.



تجسیدًا لمبدأ التعاون بین التعاونیات، أعطى قانون الجمعیات التعاونیة الحق لھذه الأخیرة بإنشاء جمعیات متحّدة عامة 
تغطي جمیع المناطق اللبنانیة أو على أساس إقلیمي بالإضافة إلى اتحادات تعاونیة إقلیمیة.

 تتألف الأولى من جمعیتیْن تعاونیتیْن على الأقل تقوم بعمل رئیسي واحد، ومن الأمثلة على ذلك "الجمعیة التعاونیة 
المتحدة لتعاونیات مربي النحل في البقاع م.م.".

كافة  وشراء  عملھا  لتسھیل  الخدمات  كافة  توفیر  خلال  من  أعضائھا  لمصلحة  العمل  إطار  ضمن  أھدافھا  تتحدد 
احتیاجاتھا بالجملة، بھدف تخفیض كلفة الإنتاج والقیام بكل ما یؤول إلى المساھمة في تحقیق الأھداف التي نصّت 

علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.

أمّا الثانیة فتتكوّن من جمعیات تعاونیة أو جمعیات متحدة في منطقة محدودة، ومن الأمثلة على ذلك "الاتحاد التعاوني 
الاقلیمي في البقاع م.م.".

یھدف إنشاء اتحادات تعاونیة إقلیمیة إلى العمل على نشر الحركة التعاونیة في المنطقة وإجراء الأعمال التي تجمع 
بین مصالح الجمعیات الأعضاء المتعددة والمختلفة الأھداف، من مثل تنظیم الأعمال الإداریة والمحاسبیة وتسھیل 
وسائل النقل وكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على الأعضاء والحركة التعاونیة بخاصة تسھیل تحقیق الأھداف التي 

نصّت علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.  

إضافة إلى ذلك وانطلاقاً من الدعم الكبیر الذي أولي للقطاع التعاوني، تمّ إنشاء وتنظیم اتحادیْن تعاونییْن وطنییْن، من 
الإقلیمیة  واتحاداتھا  التعاونیة  للجمعیات  والتنظیمي  المالي  الدعم  تقدیم  بھدف  لھم،  وخدمة  أنفسھم  التعاونیین  صلب 

وجمعیاتھا المتحدة. 

العام  الوطني  تسمیة "الاتحاد  علیھ  فأطلق  الثاني  أما  التعاوني"  للتسلیف  الوطني  تسمیة "الاتحاد  الأول  على  أطلق 
للجمعیات التعاونیة اللبنانیة"، وسنوجز في ما یلي أھدافھما.

الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني

المصادقة  وتمّت  في 1968/5/4  الصادر  رقم 9813  المرسوم  بموجب  التعاوني  للتسلیف  الوطني  الاتحاد  أنشئ 
نظامھ الأساسي بموجب المرسوم رقم 2981 الصادر في 1972/3/17.

إنّ الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني ھو المؤسسة المالیة المركزیة للقطاع التعاوني، أمّا أبرز أھدافھ المحدَّدة في 
نظامھ الأساسي فتتجلى كالتالي : 

1- جمع الموارد الطلیقة في القطاع التعاوني؛

2- منح التعاونیات واتحاداتھا، المنتسبة إلیھ اختیاریاً، القروض والسلفات والضمانات على اختلافھا؛

3- اتخاذ التدابیر اللازمة المتعلقة بالتسلیف التعاوني وتحدید الشروط العامة والخاصة ووضع القواعد والمبادئ 

    التي تنظّمھ.

یأخذ الإتحاد بالاعتبار، عند منحھ القروض والسلفات والكفالات لغایات معینّة، حاجات طالب القرض ومقدرتھ على 
تسدید الدین بالاستناد إلى أوضاعھ المالیة والمحاسبیة. 

للتنمیة، فعمََد منذ إنشائھ وتنظیمھ إلى درس الطلبات المقدَّمة إلیھ من الناحیة المالیة  اعتمد الإتحاد الإقراض وسیلةً 
والاقتصادیة والاجتماعیة ومدى الحاجة الفعلیة للمنطقة التي تقع التعاونیة في نطاقھا لإقامة مشروع تعاوني معینّ؛ 
فعلى سبیل المثال، في المناطق التي تشتھر بزراعة أشجار الزیتون، أخذ بعین الاعتبار عدد أشجار الزیتون المزروعة 
في المنطقة وعدد المعاصر المنشأة والمستثمرة في القطاع الخاص وغیرھا من المعطیات، وعندھا كان یصُار إلى 

الموافقة على طلب القرض المقدَّم من التعاونیة أو رفضھ.

كما اعتمد في حالات أخرى التسلیف وسیلةً لنقل العمل من یدوي إلى ممكنن وتأمین مستلزمات الإنتاج، وبالفعل، قام 
الإتحاد بإقراض عدد من الجمعیات التعاونیة بھدف تأمین آلات وبذور وأعلاف وتجھیز الفاكھة وتأمین میاه الري 

والشفة ومعاصر الزیتون والأبقار وتصنیع الحلیب وتأمین شباك الصید وغیرھا.

وضمانة لحسن إیفاء وتنفیذ القرض، یحُدّد العقد المبرَم بین الاتحاد وطالب القرض نوع الكفالات الواجب تقدیمھا من 
ھذا الأخیر.

یعتمد تمویل الاتحاد في الأساس على سلف خزینة مقدَّمة من الدولة وسلف من الجھات الداعمة والمنظمات الدولیة 
المھتمة بالقطاع التعاوني بكفالة الدولة كالاتحاد الأوروبي.

یعمل الاتحاد الیوم بالتعاون مع الجھات المعنیة بخاصة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات على النھوض 
بالقطاع التعاوني من خلال نقلھ من قطاع ریعي إلى قطاع إنتاجي.

الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

یشمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة الحركة التعاونیة بكاملھا بصورة ملزمة، بحیث تعُتبر الجمعیة التعاونیة 
منتسبة حكمًا إلیھ منذ تأسیسھا وذلك بالإضافة إلى الجمعیات المتحدة والاتحادات الاقلیمیة والاتحاد الوطني للتسلیف 

التعاوني.

أنشئ الاتحاد بموجب المرسوم رقم 10659 تاریخ 1968/8/28.

أمّا أبرز أھدافھ فتتجلى في القیام بكافة الأعمال الرامیة إلى تحقیق الأھداف التي نصّت علیھا أنظمة أعضائھ وبوجھ 
عام القیام بكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على أعضائھ وعلى الحركة التعاونیة، والقیام بالأعمال التالیة على وجھ 

الخصوص:
1- نشر الحركة التعاونیة اللبنانیة في القطاعات الاقتصادیة؛

2- تمثیل الحركة التعاونیة اللبنانیة والدفاع عن مصالحھا؛
3- تنسیق وتنظیم النشاطات التعاونیة في لبنان بالاشتراك مع المدیریة العامة للتعاونیات؛

4- إعداد الدراسات والأبحاث التعاونیة اللازمة؛
5- إعداد ونشر وسائل التدریب والإعلام التعاونییْن من خلال تدریب أعضاء وموظفي التعاونیات على الأعمال 

    التعاونیة؛
6-  مراجعة حسابات الجمعیات التعاونیة والاتحادات التعاونیة الاقلیمیة والجمعیات المتحدة.

یشكلّ تفعیل عمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة اللبنانیة أولویة لدى وزارة الزراعة – المدیریة العامة 
للتعاونیات ویندرج ضمن إطار خطّة النھوض بالقطاع التعاوني.

الجمعیة التعاونیةّ                                                        
سجل تعاوني                                                        
محضر إجتماع الجمعیةّ العمومیةّ      العادیة      غیر العادیة

محضر رقم 
تاریخ

تاریخ الدعوة                                      (یجب أن یكون قبل شھر على الأقل)

في تمام الساعة            من یوم               الواقع فیھ                   وبعد دعوة الأعضاء عبر: 
     البرید المضمون       النشر بالصحف         التبلیغ المباشر (بالنسبة للجمعیة العمومیة غیر العادیة)

بناءً على قرار مجلس الإدارة في جلستھ المنعقدة بتاریخ  
عقدت الجمعیةّ العمومیةّ إجتماعاً لھا في:

     مركز التعاونیةّ      مكان آخر                                                        (ضمن النطاق الجغرافي للتعاونیة)
وكان قد حُدّد جدول أعمالھا كالتالي:

ترأس الإجتماع السید(ة)                                                        
    رئیس/ة        نائب/ة رئیس/ة        عضو مجلس إدارة         عضو الجمعیة العمومیة

ملاحظات:                                                                                            (تتعلق بترأس الجلسة)

ومن ثم بوشر بتشكیل قلم الجمعیة العمومیة على الشكل التالي: 
قامت الجمعیة العمومیة بتعییین العضوین المراقبین                                       و                                      ومن 
ثم قام الرئیس والعضوین بتعیین     عضو     غیر عضو  السید(ة)                                   بصفة أمین/ة سر.

فأصبح قلم الجمعیة مشكلاً من ھؤلاء الأربعة، حیث باشروا على الفور التدقیق في توفر الشروط اللازمة لصحة 
إنعقاد الجمعیةّ.

وبعد التأكد من أنّ الدعوة قد وجّھت وفقاً للأصول وقد أرفقت بجدول الأعمال المقرر، قاموا بإحصاء عدد الحاضرین 
وقد تبینّ حضور           عضوًا من أصل            عضوًا منتسباً إلى التعاونیة بتاریخ الدعوة وبالتالي:

    توفر النصاب القانوني      عدم توفر النصاب القانوني

وبعد تلاوة جدول الأعمال، لفت/ت الرئیس/ة نظر الحضور إلى وجوب حصر المناقشات بالأمور الواردة فیھ.
وباشرت الجمعیة بمناقشة جدول الأعمال كالآتي:

الموضوع الأول:

وأثناء المناقشة                                                                             (سرد لأھم النقاط التي تمت مناقشتھا)

وبعدھا تقررّ                                                                                     
    بالإجماع    بأكثریة             عضوًا

تحفظات:                                                                                                           

الموضوع الثاني: 
وبعد الانتھاء من بحث مواضیع جدول الأعمال كافة أعلن/ت الرئیس/ة رفع الجلسة في تمام الساعة                                     

توقیع أعضاء فلم الجمعیةّ:
رئیس/ة الجلسة

عضو
عضو

أمین/ة السر
مرفقات:

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین تبلغوا الجلسة عبر البرید وما یثبت حصول ھذا التبلیغ أو صورة عن الصحف 
التي نشرت الدعوة فیھا.

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین حضروا الجلسة.

الإدارة المركزیة  •
عنوان: بعبدا - شارع مار جرجس-  مبنى بنك بیبلوس، ط 1

ھاتف:

دائرة التعاون في بیروت  •
عنوان: بعبدا - شارع مار جرجس-  مبنى بنك بیبلوس، ط 2

ھاتف:

دائرة التعاون في جبل لبنان  •
عنوان: بیروت - فرن الشباك، جانب الدفاع المدني

ھاتف: 

دائرة التعاون في البقاع  •
عنوان: زحلة - الشارع الرئیسي، قبل مركز السنترال، بنایة جمیل القاصوف، ط 1 

ھاتف: 

دائرة التعاون في  بعلبك – الھرمل  •
عنوان: بعلبك - دورس - قرب مستشفى المرتضى، بنایة مصلحة الزراعة بعلبك الھرمل

ھاتف:

دائرة التعاون في الشمال  •
عنوان: طرابلس - بولفار بشارة الخوري، بنایة حمزة - مقابل محطة مكیة، ط 2

ھاتف: 

دائرة التعاون في لبنان الجنوبي  •
عنوان: صیدا - البوابة الفوقا، بنایة مصلحة میاه الجنوب، ط 5

ھاتف:  

دائرة التعاون في النبطیة  •
عنوان: النبطیة - طریق زبدین - قرب مركز كامل یوسف جابر الثقافي، المبنى الاداري لسوق الفاكھة والخضار 

المركزي، ط 2
ھاتف: 

www.gdcoops.gov.lb  :الموقع الالكتروني

ملحق رقم 1
عناوين الدوائر الاقليمية والإدارة المركزية – والموقع الالكتروني للمديرية العامة للتعاونيات 

05-922741, 05-922745 

05-922746 

08-810279, 08-804340

08-371646 

06-439368

07-720096

07-760182 

01-293131
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تجسیدًا لمبدأ التعاون بین التعاونیات، أعطى قانون الجمعیات التعاونیة الحق لھذه الأخیرة بإنشاء جمعیات متحّدة عامة 
تغطي جمیع المناطق اللبنانیة أو على أساس إقلیمي بالإضافة إلى اتحادات تعاونیة إقلیمیة.

 تتألف الأولى من جمعیتیْن تعاونیتیْن على الأقل تقوم بعمل رئیسي واحد، ومن الأمثلة على ذلك "الجمعیة التعاونیة 
المتحدة لتعاونیات مربي النحل في البقاع م.م.".

كافة  وشراء  عملھا  لتسھیل  الخدمات  كافة  توفیر  خلال  من  أعضائھا  لمصلحة  العمل  إطار  ضمن  أھدافھا  تتحدد 
احتیاجاتھا بالجملة، بھدف تخفیض كلفة الإنتاج والقیام بكل ما یؤول إلى المساھمة في تحقیق الأھداف التي نصّت 

علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.

أمّا الثانیة فتتكوّن من جمعیات تعاونیة أو جمعیات متحدة في منطقة محدودة، ومن الأمثلة على ذلك "الاتحاد التعاوني 
الاقلیمي في البقاع م.م.".

یھدف إنشاء اتحادات تعاونیة إقلیمیة إلى العمل على نشر الحركة التعاونیة في المنطقة وإجراء الأعمال التي تجمع 
بین مصالح الجمعیات الأعضاء المتعددة والمختلفة الأھداف، من مثل تنظیم الأعمال الإداریة والمحاسبیة وتسھیل 
وسائل النقل وكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على الأعضاء والحركة التعاونیة بخاصة تسھیل تحقیق الأھداف التي 

نصّت علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.  

إضافة إلى ذلك وانطلاقاً من الدعم الكبیر الذي أولي للقطاع التعاوني، تمّ إنشاء وتنظیم اتحادیْن تعاونییْن وطنییْن، من 
الإقلیمیة  واتحاداتھا  التعاونیة  للجمعیات  والتنظیمي  المالي  الدعم  تقدیم  بھدف  لھم،  وخدمة  أنفسھم  التعاونیین  صلب 

وجمعیاتھا المتحدة. 

العام  الوطني  تسمیة "الاتحاد  علیھ  فأطلق  الثاني  أما  التعاوني"  للتسلیف  الوطني  تسمیة "الاتحاد  الأول  على  أطلق 
للجمعیات التعاونیة اللبنانیة"، وسنوجز في ما یلي أھدافھما.

الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني

المصادقة  وتمّت  في 1968/5/4  الصادر  رقم 9813  المرسوم  بموجب  التعاوني  للتسلیف  الوطني  الاتحاد  أنشئ 
نظامھ الأساسي بموجب المرسوم رقم 2981 الصادر في 1972/3/17.

إنّ الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني ھو المؤسسة المالیة المركزیة للقطاع التعاوني، أمّا أبرز أھدافھ المحدَّدة في 
نظامھ الأساسي فتتجلى كالتالي : 

1- جمع الموارد الطلیقة في القطاع التعاوني؛

2- منح التعاونیات واتحاداتھا، المنتسبة إلیھ اختیاریاً، القروض والسلفات والضمانات على اختلافھا؛

3- اتخاذ التدابیر اللازمة المتعلقة بالتسلیف التعاوني وتحدید الشروط العامة والخاصة ووضع القواعد والمبادئ 

    التي تنظّمھ.

یأخذ الإتحاد بالاعتبار، عند منحھ القروض والسلفات والكفالات لغایات معینّة، حاجات طالب القرض ومقدرتھ على 
تسدید الدین بالاستناد إلى أوضاعھ المالیة والمحاسبیة. 

للتنمیة، فعمََد منذ إنشائھ وتنظیمھ إلى درس الطلبات المقدَّمة إلیھ من الناحیة المالیة  اعتمد الإتحاد الإقراض وسیلةً 
والاقتصادیة والاجتماعیة ومدى الحاجة الفعلیة للمنطقة التي تقع التعاونیة في نطاقھا لإقامة مشروع تعاوني معینّ؛ 
فعلى سبیل المثال، في المناطق التي تشتھر بزراعة أشجار الزیتون، أخذ بعین الاعتبار عدد أشجار الزیتون المزروعة 
في المنطقة وعدد المعاصر المنشأة والمستثمرة في القطاع الخاص وغیرھا من المعطیات، وعندھا كان یصُار إلى 

الموافقة على طلب القرض المقدَّم من التعاونیة أو رفضھ.

كما اعتمد في حالات أخرى التسلیف وسیلةً لنقل العمل من یدوي إلى ممكنن وتأمین مستلزمات الإنتاج، وبالفعل، قام 
الإتحاد بإقراض عدد من الجمعیات التعاونیة بھدف تأمین آلات وبذور وأعلاف وتجھیز الفاكھة وتأمین میاه الري 

والشفة ومعاصر الزیتون والأبقار وتصنیع الحلیب وتأمین شباك الصید وغیرھا.

وضمانة لحسن إیفاء وتنفیذ القرض، یحُدّد العقد المبرَم بین الاتحاد وطالب القرض نوع الكفالات الواجب تقدیمھا من 
ھذا الأخیر.

یعتمد تمویل الاتحاد في الأساس على سلف خزینة مقدَّمة من الدولة وسلف من الجھات الداعمة والمنظمات الدولیة 
المھتمة بالقطاع التعاوني بكفالة الدولة كالاتحاد الأوروبي.

یعمل الاتحاد الیوم بالتعاون مع الجھات المعنیة بخاصة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات على النھوض 
بالقطاع التعاوني من خلال نقلھ من قطاع ریعي إلى قطاع إنتاجي.

الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

یشمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة الحركة التعاونیة بكاملھا بصورة ملزمة، بحیث تعُتبر الجمعیة التعاونیة 
منتسبة حكمًا إلیھ منذ تأسیسھا وذلك بالإضافة إلى الجمعیات المتحدة والاتحادات الاقلیمیة والاتحاد الوطني للتسلیف 

التعاوني.

أنشئ الاتحاد بموجب المرسوم رقم 10659 تاریخ 1968/8/28.

أمّا أبرز أھدافھ فتتجلى في القیام بكافة الأعمال الرامیة إلى تحقیق الأھداف التي نصّت علیھا أنظمة أعضائھ وبوجھ 
عام القیام بكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على أعضائھ وعلى الحركة التعاونیة، والقیام بالأعمال التالیة على وجھ 

الخصوص:
1- نشر الحركة التعاونیة اللبنانیة في القطاعات الاقتصادیة؛

2- تمثیل الحركة التعاونیة اللبنانیة والدفاع عن مصالحھا؛
3- تنسیق وتنظیم النشاطات التعاونیة في لبنان بالاشتراك مع المدیریة العامة للتعاونیات؛

4- إعداد الدراسات والأبحاث التعاونیة اللازمة؛
5- إعداد ونشر وسائل التدریب والإعلام التعاونییْن من خلال تدریب أعضاء وموظفي التعاونیات على الأعمال 

    التعاونیة؛
6-  مراجعة حسابات الجمعیات التعاونیة والاتحادات التعاونیة الاقلیمیة والجمعیات المتحدة.

یشكلّ تفعیل عمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة اللبنانیة أولویة لدى وزارة الزراعة – المدیریة العامة 
للتعاونیات ویندرج ضمن إطار خطّة النھوض بالقطاع التعاوني.

حضرة المدیر العام للتعاونیات
الموضوع: طلب إنشاء جمعیة تعاونیة                                                                 

نحن الموقعون/الموقعات أدناه على ھذا الطلب،
بعد أن اطلعنا على مبادئ التعاون وأصولھ وعلى قانون الجمعیات التعاونیة الموضوع موضع التنفیذ بالمرسوم رقم 
17199 تاریخ 1964/8/18 وتعدیلاتھ وعلى المرسوم التطبیقي العائد لھ وعلى كافة التشریعات والأنظمة التي 

ترعى الحركة التعاونیة.
وبعد أن تبین لنا أن المشكلات والصعوبات التي نعاني منھا یمكن حلھّا عن طریق عمل مشترك بیننا ضمن إطار 

جمعیة تعاونیة.
التعاون  وأصول  مبادئ  في  للتداول  مدیریتكم  قبل  من  إلیھا  ندعى  اجتماعات  أیة  لحضور  استعداد  على  أننا  وبما 
والتشریعات والأنظمة التعاونیة، وإعداد النظام الأساسي للتعاونیة كما أننا على أتم الاستعداد لتزویدكم وبأقصى سرعة 

ممكنة بكل المعلومات التي تطلبونھا.
وقد فوضنا أحدنا:  السید(ة)                                                                  

العنوان ورقم الھاتف:                                                               
لتلقيّ جمیع ملاحظات وطلبات وأجوبة مدیریتكم بصدد ھذا الطلب.

لذلك،
نورد أدناه المعلومات والبیانات اللازمة راجین الموافقة على انشاء الجمعیة التعاونیة وتكلیف من یلزم حضور اجتماع 

الجمعیة التأسیسیة في موعده المحدد أدناه.

اسم  التعاونیة:

غایتھا:          
                                                    

منطقة أعمالھا: 
                                                              

مركزھا الرئیسي:  
                                                             

التاریخ المقترح لعقد الجمعیة التأسیسیة:

مكان الاجتماع:         
                                                      

ساعة انعقاده:          
                                                    

عدد وقیمة الأسھم الواجب تحریرھا بكاملھا:

العدد:
القیمة:

في

ملحق رقم 2
نموذج طلب تأسيس جمعية تعاونية

الجمعیة التعاونیةّ                                                        
سجل تعاوني                                                        
محضر إجتماع الجمعیةّ العمومیةّ      العادیة      غیر العادیة

محضر رقم 
تاریخ

تاریخ الدعوة                                      (یجب أن یكون قبل شھر على الأقل)

في تمام الساعة            من یوم               الواقع فیھ                   وبعد دعوة الأعضاء عبر: 
     البرید المضمون       النشر بالصحف         التبلیغ المباشر (بالنسبة للجمعیة العمومیة غیر العادیة)

بناءً على قرار مجلس الإدارة في جلستھ المنعقدة بتاریخ  
عقدت الجمعیةّ العمومیةّ إجتماعاً لھا في:

     مركز التعاونیةّ      مكان آخر                                                        (ضمن النطاق الجغرافي للتعاونیة)
وكان قد حُدّد جدول أعمالھا كالتالي:

ترأس الإجتماع السید(ة)                                                        
    رئیس/ة        نائب/ة رئیس/ة        عضو مجلس إدارة         عضو الجمعیة العمومیة

ملاحظات:                                                                                            (تتعلق بترأس الجلسة)

ومن ثم بوشر بتشكیل قلم الجمعیة العمومیة على الشكل التالي: 
قامت الجمعیة العمومیة بتعییین العضوین المراقبین                                       و                                      ومن 
ثم قام الرئیس والعضوین بتعیین     عضو     غیر عضو  السید(ة)                                   بصفة أمین/ة سر.

فأصبح قلم الجمعیة مشكلاً من ھؤلاء الأربعة، حیث باشروا على الفور التدقیق في توفر الشروط اللازمة لصحة 
إنعقاد الجمعیةّ.

وبعد التأكد من أنّ الدعوة قد وجّھت وفقاً للأصول وقد أرفقت بجدول الأعمال المقرر، قاموا بإحصاء عدد الحاضرین 
وقد تبینّ حضور           عضوًا من أصل            عضوًا منتسباً إلى التعاونیة بتاریخ الدعوة وبالتالي:

    توفر النصاب القانوني      عدم توفر النصاب القانوني

وبعد تلاوة جدول الأعمال، لفت/ت الرئیس/ة نظر الحضور إلى وجوب حصر المناقشات بالأمور الواردة فیھ.
وباشرت الجمعیة بمناقشة جدول الأعمال كالآتي:

الموضوع الأول:

وأثناء المناقشة                                                                             (سرد لأھم النقاط التي تمت مناقشتھا)

وبعدھا تقررّ                                                                                     
    بالإجماع    بأكثریة             عضوًا

تحفظات:                                                                                                           

الموضوع الثاني: 
وبعد الانتھاء من بحث مواضیع جدول الأعمال كافة أعلن/ت الرئیس/ة رفع الجلسة في تمام الساعة                                     

توقیع أعضاء فلم الجمعیةّ:
رئیس/ة الجلسة

عضو
عضو

أمین/ة السر
مرفقات:

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین تبلغوا الجلسة عبر البرید وما یثبت حصول ھذا التبلیغ أو صورة عن الصحف 
التي نشرت الدعوة فیھا.

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین حضروا الجلسة.
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تجسیدًا لمبدأ التعاون بین التعاونیات، أعطى قانون الجمعیات التعاونیة الحق لھذه الأخیرة بإنشاء جمعیات متحّدة عامة 
تغطي جمیع المناطق اللبنانیة أو على أساس إقلیمي بالإضافة إلى اتحادات تعاونیة إقلیمیة.

 تتألف الأولى من جمعیتیْن تعاونیتیْن على الأقل تقوم بعمل رئیسي واحد، ومن الأمثلة على ذلك "الجمعیة التعاونیة 
المتحدة لتعاونیات مربي النحل في البقاع م.م.".

كافة  وشراء  عملھا  لتسھیل  الخدمات  كافة  توفیر  خلال  من  أعضائھا  لمصلحة  العمل  إطار  ضمن  أھدافھا  تتحدد 
احتیاجاتھا بالجملة، بھدف تخفیض كلفة الإنتاج والقیام بكل ما یؤول إلى المساھمة في تحقیق الأھداف التي نصّت 

علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.

أمّا الثانیة فتتكوّن من جمعیات تعاونیة أو جمعیات متحدة في منطقة محدودة، ومن الأمثلة على ذلك "الاتحاد التعاوني 
الاقلیمي في البقاع م.م.".

یھدف إنشاء اتحادات تعاونیة إقلیمیة إلى العمل على نشر الحركة التعاونیة في المنطقة وإجراء الأعمال التي تجمع 
بین مصالح الجمعیات الأعضاء المتعددة والمختلفة الأھداف، من مثل تنظیم الأعمال الإداریة والمحاسبیة وتسھیل 
وسائل النقل وكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على الأعضاء والحركة التعاونیة بخاصة تسھیل تحقیق الأھداف التي 

نصّت علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.  

إضافة إلى ذلك وانطلاقاً من الدعم الكبیر الذي أولي للقطاع التعاوني، تمّ إنشاء وتنظیم اتحادیْن تعاونییْن وطنییْن، من 
الإقلیمیة  واتحاداتھا  التعاونیة  للجمعیات  والتنظیمي  المالي  الدعم  تقدیم  بھدف  لھم،  وخدمة  أنفسھم  التعاونیین  صلب 

وجمعیاتھا المتحدة. 

العام  الوطني  تسمیة "الاتحاد  علیھ  فأطلق  الثاني  أما  التعاوني"  للتسلیف  الوطني  تسمیة "الاتحاد  الأول  على  أطلق 
للجمعیات التعاونیة اللبنانیة"، وسنوجز في ما یلي أھدافھما.

الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني

المصادقة  وتمّت  في 1968/5/4  الصادر  رقم 9813  المرسوم  بموجب  التعاوني  للتسلیف  الوطني  الاتحاد  أنشئ 
نظامھ الأساسي بموجب المرسوم رقم 2981 الصادر في 1972/3/17.

إنّ الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني ھو المؤسسة المالیة المركزیة للقطاع التعاوني، أمّا أبرز أھدافھ المحدَّدة في 
نظامھ الأساسي فتتجلى كالتالي : 

1- جمع الموارد الطلیقة في القطاع التعاوني؛

2- منح التعاونیات واتحاداتھا، المنتسبة إلیھ اختیاریاً، القروض والسلفات والضمانات على اختلافھا؛

3- اتخاذ التدابیر اللازمة المتعلقة بالتسلیف التعاوني وتحدید الشروط العامة والخاصة ووضع القواعد والمبادئ 

    التي تنظّمھ.

یأخذ الإتحاد بالاعتبار، عند منحھ القروض والسلفات والكفالات لغایات معینّة، حاجات طالب القرض ومقدرتھ على 
تسدید الدین بالاستناد إلى أوضاعھ المالیة والمحاسبیة. 

للتنمیة، فعمََد منذ إنشائھ وتنظیمھ إلى درس الطلبات المقدَّمة إلیھ من الناحیة المالیة  اعتمد الإتحاد الإقراض وسیلةً 
والاقتصادیة والاجتماعیة ومدى الحاجة الفعلیة للمنطقة التي تقع التعاونیة في نطاقھا لإقامة مشروع تعاوني معینّ؛ 
فعلى سبیل المثال، في المناطق التي تشتھر بزراعة أشجار الزیتون، أخذ بعین الاعتبار عدد أشجار الزیتون المزروعة 
في المنطقة وعدد المعاصر المنشأة والمستثمرة في القطاع الخاص وغیرھا من المعطیات، وعندھا كان یصُار إلى 

الموافقة على طلب القرض المقدَّم من التعاونیة أو رفضھ.

كما اعتمد في حالات أخرى التسلیف وسیلةً لنقل العمل من یدوي إلى ممكنن وتأمین مستلزمات الإنتاج، وبالفعل، قام 
الإتحاد بإقراض عدد من الجمعیات التعاونیة بھدف تأمین آلات وبذور وأعلاف وتجھیز الفاكھة وتأمین میاه الري 

والشفة ومعاصر الزیتون والأبقار وتصنیع الحلیب وتأمین شباك الصید وغیرھا.

وضمانة لحسن إیفاء وتنفیذ القرض، یحُدّد العقد المبرَم بین الاتحاد وطالب القرض نوع الكفالات الواجب تقدیمھا من 
ھذا الأخیر.

یعتمد تمویل الاتحاد في الأساس على سلف خزینة مقدَّمة من الدولة وسلف من الجھات الداعمة والمنظمات الدولیة 
المھتمة بالقطاع التعاوني بكفالة الدولة كالاتحاد الأوروبي.

یعمل الاتحاد الیوم بالتعاون مع الجھات المعنیة بخاصة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات على النھوض 
بالقطاع التعاوني من خلال نقلھ من قطاع ریعي إلى قطاع إنتاجي.

الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

یشمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة الحركة التعاونیة بكاملھا بصورة ملزمة، بحیث تعُتبر الجمعیة التعاونیة 
منتسبة حكمًا إلیھ منذ تأسیسھا وذلك بالإضافة إلى الجمعیات المتحدة والاتحادات الاقلیمیة والاتحاد الوطني للتسلیف 

التعاوني.

أنشئ الاتحاد بموجب المرسوم رقم 10659 تاریخ 1968/8/28.

أمّا أبرز أھدافھ فتتجلى في القیام بكافة الأعمال الرامیة إلى تحقیق الأھداف التي نصّت علیھا أنظمة أعضائھ وبوجھ 
عام القیام بكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على أعضائھ وعلى الحركة التعاونیة، والقیام بالأعمال التالیة على وجھ 

الخصوص:
1- نشر الحركة التعاونیة اللبنانیة في القطاعات الاقتصادیة؛

2- تمثیل الحركة التعاونیة اللبنانیة والدفاع عن مصالحھا؛
3- تنسیق وتنظیم النشاطات التعاونیة في لبنان بالاشتراك مع المدیریة العامة للتعاونیات؛

4- إعداد الدراسات والأبحاث التعاونیة اللازمة؛
5- إعداد ونشر وسائل التدریب والإعلام التعاونییْن من خلال تدریب أعضاء وموظفي التعاونیات على الأعمال 

    التعاونیة؛
6-  مراجعة حسابات الجمعیات التعاونیة والاتحادات التعاونیة الاقلیمیة والجمعیات المتحدة.

یشكلّ تفعیل عمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة اللبنانیة أولویة لدى وزارة الزراعة – المدیریة العامة 
للتعاونیات ویندرج ضمن إطار خطّة النھوض بالقطاع التعاوني.

الجمعیة التعاونیةّ                                                        
سجل تعاوني                                                        
محضر إجتماع الجمعیةّ العمومیةّ      العادیة      غیر العادیة

محضر رقم 
تاریخ

تاریخ الدعوة                                      (یجب أن یكون قبل شھر على الأقل)

في تمام الساعة            من یوم               الواقع فیھ                   وبعد دعوة الأعضاء عبر: 
     البرید المضمون       النشر بالصحف         التبلیغ المباشر (بالنسبة للجمعیة العمومیة غیر العادیة)

بناءً على قرار مجلس الإدارة في جلستھ المنعقدة بتاریخ  
عقدت الجمعیةّ العمومیةّ إجتماعاً لھا في:

     مركز التعاونیةّ      مكان آخر                                                        (ضمن النطاق الجغرافي للتعاونیة)
وكان قد حُدّد جدول أعمالھا كالتالي:

ترأس الإجتماع السید(ة)                                                        
    رئیس/ة        نائب/ة رئیس/ة        عضو مجلس إدارة         عضو الجمعیة العمومیة

ملاحظات:                                                                                            (تتعلق بترأس الجلسة)

ومن ثم بوشر بتشكیل قلم الجمعیة العمومیة على الشكل التالي: 
قامت الجمعیة العمومیة بتعییین العضوین المراقبین                                       و                                      ومن 
ثم قام الرئیس والعضوین بتعیین     عضو     غیر عضو  السید(ة)                                   بصفة أمین/ة سر.

فأصبح قلم الجمعیة مشكلاً من ھؤلاء الأربعة، حیث باشروا على الفور التدقیق في توفر الشروط اللازمة لصحة 
إنعقاد الجمعیةّ.

وبعد التأكد من أنّ الدعوة قد وجّھت وفقاً للأصول وقد أرفقت بجدول الأعمال المقرر، قاموا بإحصاء عدد الحاضرین 
وقد تبینّ حضور           عضوًا من أصل            عضوًا منتسباً إلى التعاونیة بتاریخ الدعوة وبالتالي:

    توفر النصاب القانوني      عدم توفر النصاب القانوني

وبعد تلاوة جدول الأعمال، لفت/ت الرئیس/ة نظر الحضور إلى وجوب حصر المناقشات بالأمور الواردة فیھ.
وباشرت الجمعیة بمناقشة جدول الأعمال كالآتي:

الموضوع الأول:

وأثناء المناقشة                                                                             (سرد لأھم النقاط التي تمت مناقشتھا)

وبعدھا تقررّ                                                                                     
    بالإجماع    بأكثریة             عضوًا

تحفظات:                                                                                                           

الموضوع الثاني: 
وبعد الانتھاء من بحث مواضیع جدول الأعمال كافة أعلن/ت الرئیس/ة رفع الجلسة في تمام الساعة                                     

توقیع أعضاء فلم الجمعیةّ:
رئیس/ة الجلسة

عضو
عضو

أمین/ة السر
مرفقات:

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین تبلغوا الجلسة عبر البرید وما یثبت حصول ھذا التبلیغ أو صورة عن الصحف 
التي نشرت الدعوة فیھا.

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین حضروا الجلسة.
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محضر إجتماع الجمعیة التأسیسیة
للجمعیة التعاونیة

في تمام الساعة                                من یوم                                 الواقع في                              
وھو الموعد المحدد في طلب التأسیس والموافق علیھ من المدیریة العامة للتعاونیات برقم                         

تاریخ
اجتمع المؤسسون الموقعون على اللاّئحة المرفقة بھذا المحضر في                                                 

وحضر/ت - ممثلاً/ممثلة المدیریة العامة للتعاونیات السید/ة                                                 
ترأس الاجتماع بناء لاختیار المجتمعین السید/ة                                                 

وبما أن النصاب القانوني متوفر بحضور                          من أصل                            شخصاً وقعوا 
على طلب التأسیس وحرروا كامل قیمة أسھم الانتساب الأولى،

فقد أعلن/ت الرئیس/ة قانونیة الاجتماع وباشرت الجمعیة بمناقشة جدول الأعمال كالتالي :

الموضوع الأول: التثبت من دفع ثمن الأسھم الأولى وفقاً للفقرة (د) من المادة الثانیة من المرسوم رقم 2989 تاریخ 
1972/3/17

عرض الرئیس/ة على الحاضرین أن مبلغ                                ل.ل یمثل ثمن                             سھماً 
قد حرر من الأعضاء موقعي طلب التأسیس واودع باسم السید                               في                                                 

وھو سیحال إلى حساب التعاونیة بعد الانتھاء من معاملات التأسیس.

اطلعت الجمعیة التأسیسیة على الإیصال وتحققت من صحة مندرجاتھ وأعلنت بأكثریة                          صوتاً 
من أصل                          صوتاً تثبتھا من دفع ثمن الأسھم الأولى وفقاً للأصول.

 

الموضوع الثاني: إقرار مشروع نظام التعاونیة الأساسي
تلي مشروع النظام الأساسي للتعاونیة وبعد الإستماع إلى كافة الأحكام التي تضمنھا، تعلن الجمعیة التأسیسیة اقرار 

مواده بأكثریة                              صوتاً من أصل                               صوتاً.
وقد جرى توقیع النظام الذي أقرّتھ من قبل جمیع الحاضرین.

الموضوع الخامس: إقرار نفقات التأسیس والمصادقة على الأعمال التي قام بھا المؤسسون
لغایة تاریخ 

أعلن/ت الرئیس/ة أن نفقات التأسیس بلغت                                                    ل.ل وقد دفعت
من قبل السید/السیدة                                                  

وبنتیجة الاقتراع، فإن الجمعیة التأسیسیة تصادق على كافة الأعمال التي قام بھا المؤسسون وتلقي على عاتق 
التعاونیة جمیع الإجراءات والمصارفات التي رافقت تأسیس إنشاء ھذه التعاونیة.

وبعد الإنتھاء من مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال أعلن/ت الرئیس/ة الجلسة ختامھا
في تمام الساعة             ان ھذا المحضر وضع وحرّر لمن یھمھ الأمر في الیوم                            

شھر                            لعام                               

                ممثل/ة المدیریة العامة للتعاونیات                                    رئیس/ة الجلسة
 

تجسیدًا لمبدأ التعاون بین التعاونیات، أعطى قانون الجمعیات التعاونیة الحق لھذه الأخیرة بإنشاء جمعیات متحّدة عامة 
تغطي جمیع المناطق اللبنانیة أو على أساس إقلیمي بالإضافة إلى اتحادات تعاونیة إقلیمیة.

 تتألف الأولى من جمعیتیْن تعاونیتیْن على الأقل تقوم بعمل رئیسي واحد، ومن الأمثلة على ذلك "الجمعیة التعاونیة 
المتحدة لتعاونیات مربي النحل في البقاع م.م.".

كافة  وشراء  عملھا  لتسھیل  الخدمات  كافة  توفیر  خلال  من  أعضائھا  لمصلحة  العمل  إطار  ضمن  أھدافھا  تتحدد 
احتیاجاتھا بالجملة، بھدف تخفیض كلفة الإنتاج والقیام بكل ما یؤول إلى المساھمة في تحقیق الأھداف التي نصّت 

علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.

أمّا الثانیة فتتكوّن من جمعیات تعاونیة أو جمعیات متحدة في منطقة محدودة، ومن الأمثلة على ذلك "الاتحاد التعاوني 
الاقلیمي في البقاع م.م.".

یھدف إنشاء اتحادات تعاونیة إقلیمیة إلى العمل على نشر الحركة التعاونیة في المنطقة وإجراء الأعمال التي تجمع 
بین مصالح الجمعیات الأعضاء المتعددة والمختلفة الأھداف، من مثل تنظیم الأعمال الإداریة والمحاسبیة وتسھیل 
وسائل النقل وكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على الأعضاء والحركة التعاونیة بخاصة تسھیل تحقیق الأھداف التي 

نصّت علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.  

إضافة إلى ذلك وانطلاقاً من الدعم الكبیر الذي أولي للقطاع التعاوني، تمّ إنشاء وتنظیم اتحادیْن تعاونییْن وطنییْن، من 
الإقلیمیة  واتحاداتھا  التعاونیة  للجمعیات  والتنظیمي  المالي  الدعم  تقدیم  بھدف  لھم،  وخدمة  أنفسھم  التعاونیین  صلب 

وجمعیاتھا المتحدة. 

العام  الوطني  تسمیة "الاتحاد  علیھ  فأطلق  الثاني  أما  التعاوني"  للتسلیف  الوطني  تسمیة "الاتحاد  الأول  على  أطلق 
للجمعیات التعاونیة اللبنانیة"، وسنوجز في ما یلي أھدافھما.

الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني

المصادقة  وتمّت  في 1968/5/4  الصادر  رقم 9813  المرسوم  بموجب  التعاوني  للتسلیف  الوطني  الاتحاد  أنشئ 
نظامھ الأساسي بموجب المرسوم رقم 2981 الصادر في 1972/3/17.

إنّ الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني ھو المؤسسة المالیة المركزیة للقطاع التعاوني، أمّا أبرز أھدافھ المحدَّدة في 
نظامھ الأساسي فتتجلى كالتالي : 

1- جمع الموارد الطلیقة في القطاع التعاوني؛

2- منح التعاونیات واتحاداتھا، المنتسبة إلیھ اختیاریاً، القروض والسلفات والضمانات على اختلافھا؛

3- اتخاذ التدابیر اللازمة المتعلقة بالتسلیف التعاوني وتحدید الشروط العامة والخاصة ووضع القواعد والمبادئ 

    التي تنظّمھ.

یأخذ الإتحاد بالاعتبار، عند منحھ القروض والسلفات والكفالات لغایات معینّة، حاجات طالب القرض ومقدرتھ على 
تسدید الدین بالاستناد إلى أوضاعھ المالیة والمحاسبیة. 

للتنمیة، فعمََد منذ إنشائھ وتنظیمھ إلى درس الطلبات المقدَّمة إلیھ من الناحیة المالیة  اعتمد الإتحاد الإقراض وسیلةً 
والاقتصادیة والاجتماعیة ومدى الحاجة الفعلیة للمنطقة التي تقع التعاونیة في نطاقھا لإقامة مشروع تعاوني معینّ؛ 
فعلى سبیل المثال، في المناطق التي تشتھر بزراعة أشجار الزیتون، أخذ بعین الاعتبار عدد أشجار الزیتون المزروعة 
في المنطقة وعدد المعاصر المنشأة والمستثمرة في القطاع الخاص وغیرھا من المعطیات، وعندھا كان یصُار إلى 

الموافقة على طلب القرض المقدَّم من التعاونیة أو رفضھ.

كما اعتمد في حالات أخرى التسلیف وسیلةً لنقل العمل من یدوي إلى ممكنن وتأمین مستلزمات الإنتاج، وبالفعل، قام 
الإتحاد بإقراض عدد من الجمعیات التعاونیة بھدف تأمین آلات وبذور وأعلاف وتجھیز الفاكھة وتأمین میاه الري 

والشفة ومعاصر الزیتون والأبقار وتصنیع الحلیب وتأمین شباك الصید وغیرھا.

وضمانة لحسن إیفاء وتنفیذ القرض، یحُدّد العقد المبرَم بین الاتحاد وطالب القرض نوع الكفالات الواجب تقدیمھا من 
ھذا الأخیر.

یعتمد تمویل الاتحاد في الأساس على سلف خزینة مقدَّمة من الدولة وسلف من الجھات الداعمة والمنظمات الدولیة 
المھتمة بالقطاع التعاوني بكفالة الدولة كالاتحاد الأوروبي.

یعمل الاتحاد الیوم بالتعاون مع الجھات المعنیة بخاصة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات على النھوض 
بالقطاع التعاوني من خلال نقلھ من قطاع ریعي إلى قطاع إنتاجي.

الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

یشمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة الحركة التعاونیة بكاملھا بصورة ملزمة، بحیث تعُتبر الجمعیة التعاونیة 
منتسبة حكمًا إلیھ منذ تأسیسھا وذلك بالإضافة إلى الجمعیات المتحدة والاتحادات الاقلیمیة والاتحاد الوطني للتسلیف 

التعاوني.

أنشئ الاتحاد بموجب المرسوم رقم 10659 تاریخ 1968/8/28.

أمّا أبرز أھدافھ فتتجلى في القیام بكافة الأعمال الرامیة إلى تحقیق الأھداف التي نصّت علیھا أنظمة أعضائھ وبوجھ 
عام القیام بكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على أعضائھ وعلى الحركة التعاونیة، والقیام بالأعمال التالیة على وجھ 

الخصوص:
1- نشر الحركة التعاونیة اللبنانیة في القطاعات الاقتصادیة؛

2- تمثیل الحركة التعاونیة اللبنانیة والدفاع عن مصالحھا؛
3- تنسیق وتنظیم النشاطات التعاونیة في لبنان بالاشتراك مع المدیریة العامة للتعاونیات؛

4- إعداد الدراسات والأبحاث التعاونیة اللازمة؛
5- إعداد ونشر وسائل التدریب والإعلام التعاونییْن من خلال تدریب أعضاء وموظفي التعاونیات على الأعمال 

    التعاونیة؛
6-  مراجعة حسابات الجمعیات التعاونیة والاتحادات التعاونیة الاقلیمیة والجمعیات المتحدة.

یشكلّ تفعیل عمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة اللبنانیة أولویة لدى وزارة الزراعة – المدیریة العامة 
للتعاونیات ویندرج ضمن إطار خطّة النھوض بالقطاع التعاوني.

ملحق رقم 3
نموذج محضر جمعيّة تأسيسية وملحقاته

الموضوع الثالث: انتخاب مجلس الادارة والأعضاء الملازمین
أعلن/ت الرئیس/ة للمجتمعین أن المرشحین لعضویة مجلس الادارة ھم السیدات والسادة:

                                                                                                                                
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             

والمرشین كأعضاء ملازمین ھم السیدات والسادة:
                                                                                                                             
                                                                                                                             

                                               

                                                                              

وطلب الاقتراع،
وبنتیجة التصویت تبین أن عدد الأصوات التي نالھا كل من المرشحین لعضویة مجلس الادارة ھو كما یلي: 

الاسم                                                   عدد الأصوات
1-                                                                            صوتاً
2-                                                                            صوتاً
3-                                                                            صوتاً
4-                                                                            صوتاً
5-                                                                            صوتاً
6-                                                                            صوتاً
7-                                                                            صوتاً
8-                                                                            صوتاً
9-                                                                            صوتاً
10-                                                                          صوتاً

وامتنع          شخصًا عن التصویت.

ونال السیدات والسادة المرشحین كأعضاء ملازمین الأصوات التالیة:
الاسم                                                   عدد الأصوات

1-                                                                            صوتاً
2-                                                                            صوتاً
3-                                                                            صوتاً
4-                                                                            صوتاً
5-                                                                            صوتاً
6-                                                                            صوتاً

وبناءً علیھ تعلن الجمعیة التأسیسیة فوز كل من السیدات والسادة:
                                                                                                                                

                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             

لعضویة مجلس الإدارة.
والسیدات والسادة:

1-                                                           ملازم أول
2-                                                           ملازم ثاني
3-                                                           ملازم ثالث

ان مدة ولایة مجلس الادارة المنتخب والأعضاء الملازمین تنتھي في                                                   

الموضوع الرابع: انتخاب أعضاء لجنة المراقبة
أعلن/ت الرئیس/ة أن المرشحین لعضویة لجنة المراقبة ھم السیدات والسادة:

                                                                                                                                
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             

وطلب/ت الاقتراع،
وبنتیجة التصویت تبین أن عدد الأصوات التي نالھا كل من المرشحین لعضویة لجنة المراقبة ھو كما یلي:

الاسم                                                   عدد الأصوات
1-                                                                            صوتاً
2-                                                                            صوتاً
3-                                                                            صوتاً
4-                                                                            صوتاً
5-                                                                            صوتاً
6-                                                                            صوتاً

وامتنع          شخصًا عن التصویت.

وبناءً علیھ تعلن الجمعیة التأسیسیة فوز كل من السیدات والسادة:
                                                                                                                                

          

                                                                                                                   
                                                                                                                             

لعضویة لجنة المراقبة.
ان مدة ولایة لجنة المراقبة ھذه تنتھي بتاریخ 

الجمعیة التعاونیةّ                                                        
سجل تعاوني                                                        
محضر إجتماع الجمعیةّ العمومیةّ      العادیة      غیر العادیة

محضر رقم 
تاریخ

تاریخ الدعوة                                      (یجب أن یكون قبل شھر على الأقل)

في تمام الساعة            من یوم               الواقع فیھ                   وبعد دعوة الأعضاء عبر: 
     البرید المضمون       النشر بالصحف         التبلیغ المباشر (بالنسبة للجمعیة العمومیة غیر العادیة)

بناءً على قرار مجلس الإدارة في جلستھ المنعقدة بتاریخ  
عقدت الجمعیةّ العمومیةّ إجتماعاً لھا في:

     مركز التعاونیةّ      مكان آخر                                                        (ضمن النطاق الجغرافي للتعاونیة)
وكان قد حُدّد جدول أعمالھا كالتالي:

ترأس الإجتماع السید(ة)                                                        
    رئیس/ة        نائب/ة رئیس/ة        عضو مجلس إدارة         عضو الجمعیة العمومیة

ملاحظات:                                                                                            (تتعلق بترأس الجلسة)

ومن ثم بوشر بتشكیل قلم الجمعیة العمومیة على الشكل التالي: 
قامت الجمعیة العمومیة بتعییین العضوین المراقبین                                       و                                      ومن 
ثم قام الرئیس والعضوین بتعیین     عضو     غیر عضو  السید(ة)                                   بصفة أمین/ة سر.

فأصبح قلم الجمعیة مشكلاً من ھؤلاء الأربعة، حیث باشروا على الفور التدقیق في توفر الشروط اللازمة لصحة 
إنعقاد الجمعیةّ.

وبعد التأكد من أنّ الدعوة قد وجّھت وفقاً للأصول وقد أرفقت بجدول الأعمال المقرر، قاموا بإحصاء عدد الحاضرین 
وقد تبینّ حضور           عضوًا من أصل            عضوًا منتسباً إلى التعاونیة بتاریخ الدعوة وبالتالي:

    توفر النصاب القانوني      عدم توفر النصاب القانوني

وبعد تلاوة جدول الأعمال، لفت/ت الرئیس/ة نظر الحضور إلى وجوب حصر المناقشات بالأمور الواردة فیھ.
وباشرت الجمعیة بمناقشة جدول الأعمال كالآتي:

الموضوع الأول:

وأثناء المناقشة                                                                             (سرد لأھم النقاط التي تمت مناقشتھا)

وبعدھا تقررّ                                                                                     
    بالإجماع    بأكثریة             عضوًا

تحفظات:                                                                                                           

الموضوع الثاني: 
وبعد الانتھاء من بحث مواضیع جدول الأعمال كافة أعلن/ت الرئیس/ة رفع الجلسة في تمام الساعة                                     

توقیع أعضاء فلم الجمعیةّ:
رئیس/ة الجلسة

عضو
عضو

أمین/ة السر
مرفقات:

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین تبلغوا الجلسة عبر البرید وما یثبت حصول ھذا التبلیغ أو صورة عن الصحف 
التي نشرت الدعوة فیھا.

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین حضروا الجلسة.
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محضر إجتماع الجمعیة التأسیسیة
للجمعیة التعاونیة

في تمام الساعة                                من یوم                                 الواقع في                              
وھو الموعد المحدد في طلب التأسیس والموافق علیھ من المدیریة العامة للتعاونیات برقم                         

تاریخ
اجتمع المؤسسون الموقعون على اللاّئحة المرفقة بھذا المحضر في                                                 

وحضر/ت - ممثلاً/ممثلة المدیریة العامة للتعاونیات السید/ة                                                 
ترأس الاجتماع بناء لاختیار المجتمعین السید/ة                                                 

وبما أن النصاب القانوني متوفر بحضور                          من أصل                            شخصاً وقعوا 
على طلب التأسیس وحرروا كامل قیمة أسھم الانتساب الأولى،

فقد أعلن/ت الرئیس/ة قانونیة الاجتماع وباشرت الجمعیة بمناقشة جدول الأعمال كالتالي :

الموضوع الأول: التثبت من دفع ثمن الأسھم الأولى وفقاً للفقرة (د) من المادة الثانیة من المرسوم رقم 2989 تاریخ 
1972/3/17

عرض الرئیس/ة على الحاضرین أن مبلغ                                ل.ل یمثل ثمن                             سھماً 
قد حرر من الأعضاء موقعي طلب التأسیس واودع باسم السید                               في                                                 

وھو سیحال إلى حساب التعاونیة بعد الانتھاء من معاملات التأسیس.

اطلعت الجمعیة التأسیسیة على الإیصال وتحققت من صحة مندرجاتھ وأعلنت بأكثریة                          صوتاً 
من أصل                          صوتاً تثبتھا من دفع ثمن الأسھم الأولى وفقاً للأصول.

 

الموضوع الثاني: إقرار مشروع نظام التعاونیة الأساسي
تلي مشروع النظام الأساسي للتعاونیة وبعد الإستماع إلى كافة الأحكام التي تضمنھا، تعلن الجمعیة التأسیسیة اقرار 

مواده بأكثریة                              صوتاً من أصل                               صوتاً.
وقد جرى توقیع النظام الذي أقرّتھ من قبل جمیع الحاضرین.

الموضوع الخامس: إقرار نفقات التأسیس والمصادقة على الأعمال التي قام بھا المؤسسون
لغایة تاریخ 

أعلن/ت الرئیس/ة أن نفقات التأسیس بلغت                                                    ل.ل وقد دفعت
من قبل السید/السیدة                                                  

وبنتیجة الاقتراع، فإن الجمعیة التأسیسیة تصادق على كافة الأعمال التي قام بھا المؤسسون وتلقي على عاتق 
التعاونیة جمیع الإجراءات والمصارفات التي رافقت تأسیس إنشاء ھذه التعاونیة.

وبعد الإنتھاء من مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال أعلن/ت الرئیس/ة الجلسة ختامھا
في تمام الساعة             ان ھذا المحضر وضع وحرّر لمن یھمھ الأمر في الیوم                            

شھر                            لعام                               

                ممثل/ة المدیریة العامة للتعاونیات                                    رئیس/ة الجلسة
 

تجسیدًا لمبدأ التعاون بین التعاونیات، أعطى قانون الجمعیات التعاونیة الحق لھذه الأخیرة بإنشاء جمعیات متحّدة عامة 
تغطي جمیع المناطق اللبنانیة أو على أساس إقلیمي بالإضافة إلى اتحادات تعاونیة إقلیمیة.

 تتألف الأولى من جمعیتیْن تعاونیتیْن على الأقل تقوم بعمل رئیسي واحد، ومن الأمثلة على ذلك "الجمعیة التعاونیة 
المتحدة لتعاونیات مربي النحل في البقاع م.م.".

كافة  وشراء  عملھا  لتسھیل  الخدمات  كافة  توفیر  خلال  من  أعضائھا  لمصلحة  العمل  إطار  ضمن  أھدافھا  تتحدد 
احتیاجاتھا بالجملة، بھدف تخفیض كلفة الإنتاج والقیام بكل ما یؤول إلى المساھمة في تحقیق الأھداف التي نصّت 

علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.

أمّا الثانیة فتتكوّن من جمعیات تعاونیة أو جمعیات متحدة في منطقة محدودة، ومن الأمثلة على ذلك "الاتحاد التعاوني 
الاقلیمي في البقاع م.م.".

یھدف إنشاء اتحادات تعاونیة إقلیمیة إلى العمل على نشر الحركة التعاونیة في المنطقة وإجراء الأعمال التي تجمع 
بین مصالح الجمعیات الأعضاء المتعددة والمختلفة الأھداف، من مثل تنظیم الأعمال الإداریة والمحاسبیة وتسھیل 
وسائل النقل وكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على الأعضاء والحركة التعاونیة بخاصة تسھیل تحقیق الأھداف التي 

نصّت علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.  

إضافة إلى ذلك وانطلاقاً من الدعم الكبیر الذي أولي للقطاع التعاوني، تمّ إنشاء وتنظیم اتحادیْن تعاونییْن وطنییْن، من 
الإقلیمیة  واتحاداتھا  التعاونیة  للجمعیات  والتنظیمي  المالي  الدعم  تقدیم  بھدف  لھم،  وخدمة  أنفسھم  التعاونیین  صلب 

وجمعیاتھا المتحدة. 

العام  الوطني  تسمیة "الاتحاد  علیھ  فأطلق  الثاني  أما  التعاوني"  للتسلیف  الوطني  تسمیة "الاتحاد  الأول  على  أطلق 
للجمعیات التعاونیة اللبنانیة"، وسنوجز في ما یلي أھدافھما.

الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني

المصادقة  وتمّت  في 1968/5/4  الصادر  رقم 9813  المرسوم  بموجب  التعاوني  للتسلیف  الوطني  الاتحاد  أنشئ 
نظامھ الأساسي بموجب المرسوم رقم 2981 الصادر في 1972/3/17.

إنّ الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني ھو المؤسسة المالیة المركزیة للقطاع التعاوني، أمّا أبرز أھدافھ المحدَّدة في 
نظامھ الأساسي فتتجلى كالتالي : 

1- جمع الموارد الطلیقة في القطاع التعاوني؛

2- منح التعاونیات واتحاداتھا، المنتسبة إلیھ اختیاریاً، القروض والسلفات والضمانات على اختلافھا؛

3- اتخاذ التدابیر اللازمة المتعلقة بالتسلیف التعاوني وتحدید الشروط العامة والخاصة ووضع القواعد والمبادئ 

    التي تنظّمھ.

یأخذ الإتحاد بالاعتبار، عند منحھ القروض والسلفات والكفالات لغایات معینّة، حاجات طالب القرض ومقدرتھ على 
تسدید الدین بالاستناد إلى أوضاعھ المالیة والمحاسبیة. 

للتنمیة، فعمََد منذ إنشائھ وتنظیمھ إلى درس الطلبات المقدَّمة إلیھ من الناحیة المالیة  اعتمد الإتحاد الإقراض وسیلةً 
والاقتصادیة والاجتماعیة ومدى الحاجة الفعلیة للمنطقة التي تقع التعاونیة في نطاقھا لإقامة مشروع تعاوني معینّ؛ 
فعلى سبیل المثال، في المناطق التي تشتھر بزراعة أشجار الزیتون، أخذ بعین الاعتبار عدد أشجار الزیتون المزروعة 
في المنطقة وعدد المعاصر المنشأة والمستثمرة في القطاع الخاص وغیرھا من المعطیات، وعندھا كان یصُار إلى 

الموافقة على طلب القرض المقدَّم من التعاونیة أو رفضھ.

كما اعتمد في حالات أخرى التسلیف وسیلةً لنقل العمل من یدوي إلى ممكنن وتأمین مستلزمات الإنتاج، وبالفعل، قام 
الإتحاد بإقراض عدد من الجمعیات التعاونیة بھدف تأمین آلات وبذور وأعلاف وتجھیز الفاكھة وتأمین میاه الري 

والشفة ومعاصر الزیتون والأبقار وتصنیع الحلیب وتأمین شباك الصید وغیرھا.

وضمانة لحسن إیفاء وتنفیذ القرض، یحُدّد العقد المبرَم بین الاتحاد وطالب القرض نوع الكفالات الواجب تقدیمھا من 
ھذا الأخیر.

یعتمد تمویل الاتحاد في الأساس على سلف خزینة مقدَّمة من الدولة وسلف من الجھات الداعمة والمنظمات الدولیة 
المھتمة بالقطاع التعاوني بكفالة الدولة كالاتحاد الأوروبي.

یعمل الاتحاد الیوم بالتعاون مع الجھات المعنیة بخاصة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات على النھوض 
بالقطاع التعاوني من خلال نقلھ من قطاع ریعي إلى قطاع إنتاجي.

الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

یشمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة الحركة التعاونیة بكاملھا بصورة ملزمة، بحیث تعُتبر الجمعیة التعاونیة 
منتسبة حكمًا إلیھ منذ تأسیسھا وذلك بالإضافة إلى الجمعیات المتحدة والاتحادات الاقلیمیة والاتحاد الوطني للتسلیف 

التعاوني.

أنشئ الاتحاد بموجب المرسوم رقم 10659 تاریخ 1968/8/28.

أمّا أبرز أھدافھ فتتجلى في القیام بكافة الأعمال الرامیة إلى تحقیق الأھداف التي نصّت علیھا أنظمة أعضائھ وبوجھ 
عام القیام بكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على أعضائھ وعلى الحركة التعاونیة، والقیام بالأعمال التالیة على وجھ 

الخصوص:
1- نشر الحركة التعاونیة اللبنانیة في القطاعات الاقتصادیة؛

2- تمثیل الحركة التعاونیة اللبنانیة والدفاع عن مصالحھا؛
3- تنسیق وتنظیم النشاطات التعاونیة في لبنان بالاشتراك مع المدیریة العامة للتعاونیات؛

4- إعداد الدراسات والأبحاث التعاونیة اللازمة؛
5- إعداد ونشر وسائل التدریب والإعلام التعاونییْن من خلال تدریب أعضاء وموظفي التعاونیات على الأعمال 

    التعاونیة؛
6-  مراجعة حسابات الجمعیات التعاونیة والاتحادات التعاونیة الاقلیمیة والجمعیات المتحدة.

یشكلّ تفعیل عمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة اللبنانیة أولویة لدى وزارة الزراعة – المدیریة العامة 
للتعاونیات ویندرج ضمن إطار خطّة النھوض بالقطاع التعاوني.

الموضوع الثالث: انتخاب مجلس الادارة والأعضاء الملازمین
أعلن/ت الرئیس/ة للمجتمعین أن المرشحین لعضویة مجلس الادارة ھم السیدات والسادة:

                                                                                                                                
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             

والمرشین كأعضاء ملازمین ھم السیدات والسادة:
                                                                                                                             
                                                                                                                             

                                               

                                                                              

وطلب الاقتراع،
وبنتیجة التصویت تبین أن عدد الأصوات التي نالھا كل من المرشحین لعضویة مجلس الادارة ھو كما یلي: 

الاسم                                                   عدد الأصوات
1-                                                                            صوتاً
2-                                                                            صوتاً
3-                                                                            صوتاً
4-                                                                            صوتاً
5-                                                                            صوتاً
6-                                                                            صوتاً
7-                                                                            صوتاً
8-                                                                            صوتاً
9-                                                                            صوتاً
10-                                                                          صوتاً

وامتنع          شخصًا عن التصویت.

ونال السیدات والسادة المرشحین كأعضاء ملازمین الأصوات التالیة:
الاسم                                                   عدد الأصوات

1-                                                                            صوتاً
2-                                                                            صوتاً
3-                                                                            صوتاً
4-                                                                            صوتاً
5-                                                                            صوتاً
6-                                                                            صوتاً

وبناءً علیھ تعلن الجمعیة التأسیسیة فوز كل من السیدات والسادة:
                                                                                                                                

                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             

لعضویة مجلس الإدارة.
والسیدات والسادة:

1-                                                           ملازم أول
2-                                                           ملازم ثاني
3-                                                           ملازم ثالث

ان مدة ولایة مجلس الادارة المنتخب والأعضاء الملازمین تنتھي في                                                   

الموضوع الرابع: انتخاب أعضاء لجنة المراقبة
أعلن/ت الرئیس/ة أن المرشحین لعضویة لجنة المراقبة ھم السیدات والسادة:

                                                                                                                                
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             

وطلب/ت الاقتراع،
وبنتیجة التصویت تبین أن عدد الأصوات التي نالھا كل من المرشحین لعضویة لجنة المراقبة ھو كما یلي:

الاسم                                                   عدد الأصوات
1-                                                                            صوتاً
2-                                                                            صوتاً
3-                                                                            صوتاً
4-                                                                            صوتاً
5-                                                                            صوتاً
6-                                                                            صوتاً

وامتنع          شخصًا عن التصویت.

وبناءً علیھ تعلن الجمعیة التأسیسیة فوز كل من السیدات والسادة:
                                                                                                                                

          

                                                                                                                   
                                                                                                                             

لعضویة لجنة المراقبة.
ان مدة ولایة لجنة المراقبة ھذه تنتھي بتاریخ 

الجمعیة التعاونیةّ                                                        
سجل تعاوني                                                        
محضر إجتماع الجمعیةّ العمومیةّ      العادیة      غیر العادیة

محضر رقم 
تاریخ

تاریخ الدعوة                                      (یجب أن یكون قبل شھر على الأقل)

في تمام الساعة            من یوم               الواقع فیھ                   وبعد دعوة الأعضاء عبر: 
     البرید المضمون       النشر بالصحف         التبلیغ المباشر (بالنسبة للجمعیة العمومیة غیر العادیة)

بناءً على قرار مجلس الإدارة في جلستھ المنعقدة بتاریخ  
عقدت الجمعیةّ العمومیةّ إجتماعاً لھا في:

     مركز التعاونیةّ      مكان آخر                                                        (ضمن النطاق الجغرافي للتعاونیة)
وكان قد حُدّد جدول أعمالھا كالتالي:

ترأس الإجتماع السید(ة)                                                        
    رئیس/ة        نائب/ة رئیس/ة        عضو مجلس إدارة         عضو الجمعیة العمومیة

ملاحظات:                                                                                            (تتعلق بترأس الجلسة)

ومن ثم بوشر بتشكیل قلم الجمعیة العمومیة على الشكل التالي: 
قامت الجمعیة العمومیة بتعییین العضوین المراقبین                                       و                                      ومن 
ثم قام الرئیس والعضوین بتعیین     عضو     غیر عضو  السید(ة)                                   بصفة أمین/ة سر.

فأصبح قلم الجمعیة مشكلاً من ھؤلاء الأربعة، حیث باشروا على الفور التدقیق في توفر الشروط اللازمة لصحة 
إنعقاد الجمعیةّ.

وبعد التأكد من أنّ الدعوة قد وجّھت وفقاً للأصول وقد أرفقت بجدول الأعمال المقرر، قاموا بإحصاء عدد الحاضرین 
وقد تبینّ حضور           عضوًا من أصل            عضوًا منتسباً إلى التعاونیة بتاریخ الدعوة وبالتالي:

    توفر النصاب القانوني      عدم توفر النصاب القانوني

وبعد تلاوة جدول الأعمال، لفت/ت الرئیس/ة نظر الحضور إلى وجوب حصر المناقشات بالأمور الواردة فیھ.
وباشرت الجمعیة بمناقشة جدول الأعمال كالآتي:

الموضوع الأول:

وأثناء المناقشة                                                                             (سرد لأھم النقاط التي تمت مناقشتھا)

وبعدھا تقررّ                                                                                     
    بالإجماع    بأكثریة             عضوًا

تحفظات:                                                                                                           

الموضوع الثاني: 
وبعد الانتھاء من بحث مواضیع جدول الأعمال كافة أعلن/ت الرئیس/ة رفع الجلسة في تمام الساعة                                     

توقیع أعضاء فلم الجمعیةّ:
رئیس/ة الجلسة

عضو
عضو

أمین/ة السر
مرفقات:

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین تبلغوا الجلسة عبر البرید وما یثبت حصول ھذا التبلیغ أو صورة عن الصحف 
التي نشرت الدعوة فیھا.

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین حضروا الجلسة.

41



محضر إجتماع الجمعیة التأسیسیة
للجمعیة التعاونیة

في تمام الساعة                                من یوم                                 الواقع في                              
وھو الموعد المحدد في طلب التأسیس والموافق علیھ من المدیریة العامة للتعاونیات برقم                         

تاریخ
اجتمع المؤسسون الموقعون على اللاّئحة المرفقة بھذا المحضر في                                                 

وحضر/ت - ممثلاً/ممثلة المدیریة العامة للتعاونیات السید/ة                                                 
ترأس الاجتماع بناء لاختیار المجتمعین السید/ة                                                 

وبما أن النصاب القانوني متوفر بحضور                          من أصل                            شخصاً وقعوا 
على طلب التأسیس وحرروا كامل قیمة أسھم الانتساب الأولى،

فقد أعلن/ت الرئیس/ة قانونیة الاجتماع وباشرت الجمعیة بمناقشة جدول الأعمال كالتالي :

الموضوع الأول: التثبت من دفع ثمن الأسھم الأولى وفقاً للفقرة (د) من المادة الثانیة من المرسوم رقم 2989 تاریخ 
1972/3/17

عرض الرئیس/ة على الحاضرین أن مبلغ                                ل.ل یمثل ثمن                             سھماً 
قد حرر من الأعضاء موقعي طلب التأسیس واودع باسم السید                               في                                                 

وھو سیحال إلى حساب التعاونیة بعد الانتھاء من معاملات التأسیس.

اطلعت الجمعیة التأسیسیة على الإیصال وتحققت من صحة مندرجاتھ وأعلنت بأكثریة                          صوتاً 
من أصل                          صوتاً تثبتھا من دفع ثمن الأسھم الأولى وفقاً للأصول.

 

الموضوع الثاني: إقرار مشروع نظام التعاونیة الأساسي
تلي مشروع النظام الأساسي للتعاونیة وبعد الإستماع إلى كافة الأحكام التي تضمنھا، تعلن الجمعیة التأسیسیة اقرار 

مواده بأكثریة                              صوتاً من أصل                               صوتاً.
وقد جرى توقیع النظام الذي أقرّتھ من قبل جمیع الحاضرین.

الموضوع الخامس: إقرار نفقات التأسیس والمصادقة على الأعمال التي قام بھا المؤسسون
لغایة تاریخ 

أعلن/ت الرئیس/ة أن نفقات التأسیس بلغت                                                    ل.ل وقد دفعت
من قبل السید/السیدة                                                  

وبنتیجة الاقتراع، فإن الجمعیة التأسیسیة تصادق على كافة الأعمال التي قام بھا المؤسسون وتلقي على عاتق 
التعاونیة جمیع الإجراءات والمصارفات التي رافقت تأسیس إنشاء ھذه التعاونیة.

وبعد الإنتھاء من مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال أعلن/ت الرئیس/ة الجلسة ختامھا
في تمام الساعة             ان ھذا المحضر وضع وحرّر لمن یھمھ الأمر في الیوم                            

شھر                            لعام                               

                ممثل/ة المدیریة العامة للتعاونیات                                    رئیس/ة الجلسة
 

تجسیدًا لمبدأ التعاون بین التعاونیات، أعطى قانون الجمعیات التعاونیة الحق لھذه الأخیرة بإنشاء جمعیات متحّدة عامة 
تغطي جمیع المناطق اللبنانیة أو على أساس إقلیمي بالإضافة إلى اتحادات تعاونیة إقلیمیة.

 تتألف الأولى من جمعیتیْن تعاونیتیْن على الأقل تقوم بعمل رئیسي واحد، ومن الأمثلة على ذلك "الجمعیة التعاونیة 
المتحدة لتعاونیات مربي النحل في البقاع م.م.".

كافة  وشراء  عملھا  لتسھیل  الخدمات  كافة  توفیر  خلال  من  أعضائھا  لمصلحة  العمل  إطار  ضمن  أھدافھا  تتحدد 
احتیاجاتھا بالجملة، بھدف تخفیض كلفة الإنتاج والقیام بكل ما یؤول إلى المساھمة في تحقیق الأھداف التي نصّت 

علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.

أمّا الثانیة فتتكوّن من جمعیات تعاونیة أو جمعیات متحدة في منطقة محدودة، ومن الأمثلة على ذلك "الاتحاد التعاوني 
الاقلیمي في البقاع م.م.".

یھدف إنشاء اتحادات تعاونیة إقلیمیة إلى العمل على نشر الحركة التعاونیة في المنطقة وإجراء الأعمال التي تجمع 
بین مصالح الجمعیات الأعضاء المتعددة والمختلفة الأھداف، من مثل تنظیم الأعمال الإداریة والمحاسبیة وتسھیل 
وسائل النقل وكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على الأعضاء والحركة التعاونیة بخاصة تسھیل تحقیق الأھداف التي 

نصّت علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.  

إضافة إلى ذلك وانطلاقاً من الدعم الكبیر الذي أولي للقطاع التعاوني، تمّ إنشاء وتنظیم اتحادیْن تعاونییْن وطنییْن، من 
الإقلیمیة  واتحاداتھا  التعاونیة  للجمعیات  والتنظیمي  المالي  الدعم  تقدیم  بھدف  لھم،  وخدمة  أنفسھم  التعاونیین  صلب 

وجمعیاتھا المتحدة. 

العام  الوطني  تسمیة "الاتحاد  علیھ  فأطلق  الثاني  أما  التعاوني"  للتسلیف  الوطني  تسمیة "الاتحاد  الأول  على  أطلق 
للجمعیات التعاونیة اللبنانیة"، وسنوجز في ما یلي أھدافھما.

الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني

المصادقة  وتمّت  في 1968/5/4  الصادر  رقم 9813  المرسوم  بموجب  التعاوني  للتسلیف  الوطني  الاتحاد  أنشئ 
نظامھ الأساسي بموجب المرسوم رقم 2981 الصادر في 1972/3/17.

إنّ الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني ھو المؤسسة المالیة المركزیة للقطاع التعاوني، أمّا أبرز أھدافھ المحدَّدة في 
نظامھ الأساسي فتتجلى كالتالي : 

1- جمع الموارد الطلیقة في القطاع التعاوني؛

2- منح التعاونیات واتحاداتھا، المنتسبة إلیھ اختیاریاً، القروض والسلفات والضمانات على اختلافھا؛

3- اتخاذ التدابیر اللازمة المتعلقة بالتسلیف التعاوني وتحدید الشروط العامة والخاصة ووضع القواعد والمبادئ 

    التي تنظّمھ.

یأخذ الإتحاد بالاعتبار، عند منحھ القروض والسلفات والكفالات لغایات معینّة، حاجات طالب القرض ومقدرتھ على 
تسدید الدین بالاستناد إلى أوضاعھ المالیة والمحاسبیة. 

للتنمیة، فعمََد منذ إنشائھ وتنظیمھ إلى درس الطلبات المقدَّمة إلیھ من الناحیة المالیة  اعتمد الإتحاد الإقراض وسیلةً 
والاقتصادیة والاجتماعیة ومدى الحاجة الفعلیة للمنطقة التي تقع التعاونیة في نطاقھا لإقامة مشروع تعاوني معینّ؛ 
فعلى سبیل المثال، في المناطق التي تشتھر بزراعة أشجار الزیتون، أخذ بعین الاعتبار عدد أشجار الزیتون المزروعة 
في المنطقة وعدد المعاصر المنشأة والمستثمرة في القطاع الخاص وغیرھا من المعطیات، وعندھا كان یصُار إلى 

الموافقة على طلب القرض المقدَّم من التعاونیة أو رفضھ.

كما اعتمد في حالات أخرى التسلیف وسیلةً لنقل العمل من یدوي إلى ممكنن وتأمین مستلزمات الإنتاج، وبالفعل، قام 
الإتحاد بإقراض عدد من الجمعیات التعاونیة بھدف تأمین آلات وبذور وأعلاف وتجھیز الفاكھة وتأمین میاه الري 

والشفة ومعاصر الزیتون والأبقار وتصنیع الحلیب وتأمین شباك الصید وغیرھا.

وضمانة لحسن إیفاء وتنفیذ القرض، یحُدّد العقد المبرَم بین الاتحاد وطالب القرض نوع الكفالات الواجب تقدیمھا من 
ھذا الأخیر.

یعتمد تمویل الاتحاد في الأساس على سلف خزینة مقدَّمة من الدولة وسلف من الجھات الداعمة والمنظمات الدولیة 
المھتمة بالقطاع التعاوني بكفالة الدولة كالاتحاد الأوروبي.

یعمل الاتحاد الیوم بالتعاون مع الجھات المعنیة بخاصة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات على النھوض 
بالقطاع التعاوني من خلال نقلھ من قطاع ریعي إلى قطاع إنتاجي.

الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

یشمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة الحركة التعاونیة بكاملھا بصورة ملزمة، بحیث تعُتبر الجمعیة التعاونیة 
منتسبة حكمًا إلیھ منذ تأسیسھا وذلك بالإضافة إلى الجمعیات المتحدة والاتحادات الاقلیمیة والاتحاد الوطني للتسلیف 

التعاوني.

أنشئ الاتحاد بموجب المرسوم رقم 10659 تاریخ 1968/8/28.

أمّا أبرز أھدافھ فتتجلى في القیام بكافة الأعمال الرامیة إلى تحقیق الأھداف التي نصّت علیھا أنظمة أعضائھ وبوجھ 
عام القیام بكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على أعضائھ وعلى الحركة التعاونیة، والقیام بالأعمال التالیة على وجھ 

الخصوص:
1- نشر الحركة التعاونیة اللبنانیة في القطاعات الاقتصادیة؛

2- تمثیل الحركة التعاونیة اللبنانیة والدفاع عن مصالحھا؛
3- تنسیق وتنظیم النشاطات التعاونیة في لبنان بالاشتراك مع المدیریة العامة للتعاونیات؛

4- إعداد الدراسات والأبحاث التعاونیة اللازمة؛
5- إعداد ونشر وسائل التدریب والإعلام التعاونییْن من خلال تدریب أعضاء وموظفي التعاونیات على الأعمال 

    التعاونیة؛
6-  مراجعة حسابات الجمعیات التعاونیة والاتحادات التعاونیة الاقلیمیة والجمعیات المتحدة.

یشكلّ تفعیل عمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة اللبنانیة أولویة لدى وزارة الزراعة – المدیریة العامة 
للتعاونیات ویندرج ضمن إطار خطّة النھوض بالقطاع التعاوني.

الموضوع الثالث: انتخاب مجلس الادارة والأعضاء الملازمین
أعلن/ت الرئیس/ة للمجتمعین أن المرشحین لعضویة مجلس الادارة ھم السیدات والسادة:

                                                                                                                                
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             

والمرشین كأعضاء ملازمین ھم السیدات والسادة:
                                                                                                                             
                                                                                                                             

                                               

                                                                              

وطلب الاقتراع،
وبنتیجة التصویت تبین أن عدد الأصوات التي نالھا كل من المرشحین لعضویة مجلس الادارة ھو كما یلي: 

الاسم                                                   عدد الأصوات
1-                                                                            صوتاً
2-                                                                            صوتاً
3-                                                                            صوتاً
4-                                                                            صوتاً
5-                                                                            صوتاً
6-                                                                            صوتاً
7-                                                                            صوتاً
8-                                                                            صوتاً
9-                                                                            صوتاً
10-                                                                          صوتاً

وامتنع          شخصًا عن التصویت.

ونال السیدات والسادة المرشحین كأعضاء ملازمین الأصوات التالیة:
الاسم                                                   عدد الأصوات

1-                                                                            صوتاً
2-                                                                            صوتاً
3-                                                                            صوتاً
4-                                                                            صوتاً
5-                                                                            صوتاً
6-                                                                            صوتاً

وبناءً علیھ تعلن الجمعیة التأسیسیة فوز كل من السیدات والسادة:
                                                                                                                                

                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             

لعضویة مجلس الإدارة.
والسیدات والسادة:

1-                                                           ملازم أول
2-                                                           ملازم ثاني
3-                                                           ملازم ثالث

ان مدة ولایة مجلس الادارة المنتخب والأعضاء الملازمین تنتھي في                                                   

الموضوع الرابع: انتخاب أعضاء لجنة المراقبة
أعلن/ت الرئیس/ة أن المرشحین لعضویة لجنة المراقبة ھم السیدات والسادة:

                                                                                                                                
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             

وطلب/ت الاقتراع،
وبنتیجة التصویت تبین أن عدد الأصوات التي نالھا كل من المرشحین لعضویة لجنة المراقبة ھو كما یلي:

الاسم                                                   عدد الأصوات
1-                                                                            صوتاً
2-                                                                            صوتاً
3-                                                                            صوتاً
4-                                                                            صوتاً
5-                                                                            صوتاً
6-                                                                            صوتاً

وامتنع          شخصًا عن التصویت.

وبناءً علیھ تعلن الجمعیة التأسیسیة فوز كل من السیدات والسادة:
                                                                                                                                

          

                                                                                                                   
                                                                                                                             

لعضویة لجنة المراقبة.
ان مدة ولایة لجنة المراقبة ھذه تنتھي بتاریخ 

الجمعیة التعاونیةّ                                                        
سجل تعاوني                                                        
محضر إجتماع الجمعیةّ العمومیةّ      العادیة      غیر العادیة

محضر رقم 
تاریخ

تاریخ الدعوة                                      (یجب أن یكون قبل شھر على الأقل)

في تمام الساعة            من یوم               الواقع فیھ                   وبعد دعوة الأعضاء عبر: 
     البرید المضمون       النشر بالصحف         التبلیغ المباشر (بالنسبة للجمعیة العمومیة غیر العادیة)

بناءً على قرار مجلس الإدارة في جلستھ المنعقدة بتاریخ  
عقدت الجمعیةّ العمومیةّ إجتماعاً لھا في:

     مركز التعاونیةّ      مكان آخر                                                        (ضمن النطاق الجغرافي للتعاونیة)
وكان قد حُدّد جدول أعمالھا كالتالي:

ترأس الإجتماع السید(ة)                                                        
    رئیس/ة        نائب/ة رئیس/ة        عضو مجلس إدارة         عضو الجمعیة العمومیة

ملاحظات:                                                                                            (تتعلق بترأس الجلسة)

ومن ثم بوشر بتشكیل قلم الجمعیة العمومیة على الشكل التالي: 
قامت الجمعیة العمومیة بتعییین العضوین المراقبین                                       و                                      ومن 
ثم قام الرئیس والعضوین بتعیین     عضو     غیر عضو  السید(ة)                                   بصفة أمین/ة سر.

فأصبح قلم الجمعیة مشكلاً من ھؤلاء الأربعة، حیث باشروا على الفور التدقیق في توفر الشروط اللازمة لصحة 
إنعقاد الجمعیةّ.

وبعد التأكد من أنّ الدعوة قد وجّھت وفقاً للأصول وقد أرفقت بجدول الأعمال المقرر، قاموا بإحصاء عدد الحاضرین 
وقد تبینّ حضور           عضوًا من أصل            عضوًا منتسباً إلى التعاونیة بتاریخ الدعوة وبالتالي:

    توفر النصاب القانوني      عدم توفر النصاب القانوني

وبعد تلاوة جدول الأعمال، لفت/ت الرئیس/ة نظر الحضور إلى وجوب حصر المناقشات بالأمور الواردة فیھ.
وباشرت الجمعیة بمناقشة جدول الأعمال كالآتي:

الموضوع الأول:

وأثناء المناقشة                                                                             (سرد لأھم النقاط التي تمت مناقشتھا)

وبعدھا تقررّ                                                                                     
    بالإجماع    بأكثریة             عضوًا

تحفظات:                                                                                                           

الموضوع الثاني: 
وبعد الانتھاء من بحث مواضیع جدول الأعمال كافة أعلن/ت الرئیس/ة رفع الجلسة في تمام الساعة                                     

توقیع أعضاء فلم الجمعیةّ:
رئیس/ة الجلسة

عضو
عضو

أمین/ة السر
مرفقات:

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین تبلغوا الجلسة عبر البرید وما یثبت حصول ھذا التبلیغ أو صورة عن الصحف 
التي نشرت الدعوة فیھا.

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین حضروا الجلسة.
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محضر إجتماع الجمعیة التأسیسیة
للجمعیة التعاونیة

في تمام الساعة                                من یوم                                 الواقع في                              
وھو الموعد المحدد في طلب التأسیس والموافق علیھ من المدیریة العامة للتعاونیات برقم                         

تاریخ
اجتمع المؤسسون الموقعون على اللاّئحة المرفقة بھذا المحضر في                                                 

وحضر/ت - ممثلاً/ممثلة المدیریة العامة للتعاونیات السید/ة                                                 
ترأس الاجتماع بناء لاختیار المجتمعین السید/ة                                                 

وبما أن النصاب القانوني متوفر بحضور                          من أصل                            شخصاً وقعوا 
على طلب التأسیس وحرروا كامل قیمة أسھم الانتساب الأولى،

فقد أعلن/ت الرئیس/ة قانونیة الاجتماع وباشرت الجمعیة بمناقشة جدول الأعمال كالتالي :

الموضوع الأول: التثبت من دفع ثمن الأسھم الأولى وفقاً للفقرة (د) من المادة الثانیة من المرسوم رقم 2989 تاریخ 
1972/3/17

عرض الرئیس/ة على الحاضرین أن مبلغ                                ل.ل یمثل ثمن                             سھماً 
قد حرر من الأعضاء موقعي طلب التأسیس واودع باسم السید                               في                                                 

وھو سیحال إلى حساب التعاونیة بعد الانتھاء من معاملات التأسیس.

اطلعت الجمعیة التأسیسیة على الإیصال وتحققت من صحة مندرجاتھ وأعلنت بأكثریة                          صوتاً 
من أصل                          صوتاً تثبتھا من دفع ثمن الأسھم الأولى وفقاً للأصول.

 

الموضوع الثاني: إقرار مشروع نظام التعاونیة الأساسي
تلي مشروع النظام الأساسي للتعاونیة وبعد الإستماع إلى كافة الأحكام التي تضمنھا، تعلن الجمعیة التأسیسیة اقرار 

مواده بأكثریة                              صوتاً من أصل                               صوتاً.
وقد جرى توقیع النظام الذي أقرّتھ من قبل جمیع الحاضرین.

الموضوع الخامس: إقرار نفقات التأسیس والمصادقة على الأعمال التي قام بھا المؤسسون
لغایة تاریخ 

أعلن/ت الرئیس/ة أن نفقات التأسیس بلغت                                                    ل.ل وقد دفعت
من قبل السید/السیدة                                                  

وبنتیجة الاقتراع، فإن الجمعیة التأسیسیة تصادق على كافة الأعمال التي قام بھا المؤسسون وتلقي على عاتق 
التعاونیة جمیع الإجراءات والمصارفات التي رافقت تأسیس إنشاء ھذه التعاونیة.

وبعد الإنتھاء من مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال أعلن/ت الرئیس/ة الجلسة ختامھا
في تمام الساعة             ان ھذا المحضر وضع وحرّر لمن یھمھ الأمر في الیوم                            

شھر                            لعام                               

                ممثل/ة المدیریة العامة للتعاونیات                                    رئیس/ة الجلسة
 

تجسیدًا لمبدأ التعاون بین التعاونیات، أعطى قانون الجمعیات التعاونیة الحق لھذه الأخیرة بإنشاء جمعیات متحّدة عامة 
تغطي جمیع المناطق اللبنانیة أو على أساس إقلیمي بالإضافة إلى اتحادات تعاونیة إقلیمیة.

 تتألف الأولى من جمعیتیْن تعاونیتیْن على الأقل تقوم بعمل رئیسي واحد، ومن الأمثلة على ذلك "الجمعیة التعاونیة 
المتحدة لتعاونیات مربي النحل في البقاع م.م.".

كافة  وشراء  عملھا  لتسھیل  الخدمات  كافة  توفیر  خلال  من  أعضائھا  لمصلحة  العمل  إطار  ضمن  أھدافھا  تتحدد 
احتیاجاتھا بالجملة، بھدف تخفیض كلفة الإنتاج والقیام بكل ما یؤول إلى المساھمة في تحقیق الأھداف التي نصّت 

علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.

أمّا الثانیة فتتكوّن من جمعیات تعاونیة أو جمعیات متحدة في منطقة محدودة، ومن الأمثلة على ذلك "الاتحاد التعاوني 
الاقلیمي في البقاع م.م.".

یھدف إنشاء اتحادات تعاونیة إقلیمیة إلى العمل على نشر الحركة التعاونیة في المنطقة وإجراء الأعمال التي تجمع 
بین مصالح الجمعیات الأعضاء المتعددة والمختلفة الأھداف، من مثل تنظیم الأعمال الإداریة والمحاسبیة وتسھیل 
وسائل النقل وكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على الأعضاء والحركة التعاونیة بخاصة تسھیل تحقیق الأھداف التي 

نصّت علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.  

إضافة إلى ذلك وانطلاقاً من الدعم الكبیر الذي أولي للقطاع التعاوني، تمّ إنشاء وتنظیم اتحادیْن تعاونییْن وطنییْن، من 
الإقلیمیة  واتحاداتھا  التعاونیة  للجمعیات  والتنظیمي  المالي  الدعم  تقدیم  بھدف  لھم،  وخدمة  أنفسھم  التعاونیین  صلب 

وجمعیاتھا المتحدة. 

العام  الوطني  تسمیة "الاتحاد  علیھ  فأطلق  الثاني  أما  التعاوني"  للتسلیف  الوطني  تسمیة "الاتحاد  الأول  على  أطلق 
للجمعیات التعاونیة اللبنانیة"، وسنوجز في ما یلي أھدافھما.

الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني

المصادقة  وتمّت  في 1968/5/4  الصادر  رقم 9813  المرسوم  بموجب  التعاوني  للتسلیف  الوطني  الاتحاد  أنشئ 
نظامھ الأساسي بموجب المرسوم رقم 2981 الصادر في 1972/3/17.

إنّ الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني ھو المؤسسة المالیة المركزیة للقطاع التعاوني، أمّا أبرز أھدافھ المحدَّدة في 
نظامھ الأساسي فتتجلى كالتالي : 

1- جمع الموارد الطلیقة في القطاع التعاوني؛

2- منح التعاونیات واتحاداتھا، المنتسبة إلیھ اختیاریاً، القروض والسلفات والضمانات على اختلافھا؛

3- اتخاذ التدابیر اللازمة المتعلقة بالتسلیف التعاوني وتحدید الشروط العامة والخاصة ووضع القواعد والمبادئ 

    التي تنظّمھ.

یأخذ الإتحاد بالاعتبار، عند منحھ القروض والسلفات والكفالات لغایات معینّة، حاجات طالب القرض ومقدرتھ على 
تسدید الدین بالاستناد إلى أوضاعھ المالیة والمحاسبیة. 

للتنمیة، فعمََد منذ إنشائھ وتنظیمھ إلى درس الطلبات المقدَّمة إلیھ من الناحیة المالیة  اعتمد الإتحاد الإقراض وسیلةً 
والاقتصادیة والاجتماعیة ومدى الحاجة الفعلیة للمنطقة التي تقع التعاونیة في نطاقھا لإقامة مشروع تعاوني معینّ؛ 
فعلى سبیل المثال، في المناطق التي تشتھر بزراعة أشجار الزیتون، أخذ بعین الاعتبار عدد أشجار الزیتون المزروعة 
في المنطقة وعدد المعاصر المنشأة والمستثمرة في القطاع الخاص وغیرھا من المعطیات، وعندھا كان یصُار إلى 

الموافقة على طلب القرض المقدَّم من التعاونیة أو رفضھ.

كما اعتمد في حالات أخرى التسلیف وسیلةً لنقل العمل من یدوي إلى ممكنن وتأمین مستلزمات الإنتاج، وبالفعل، قام 
الإتحاد بإقراض عدد من الجمعیات التعاونیة بھدف تأمین آلات وبذور وأعلاف وتجھیز الفاكھة وتأمین میاه الري 

والشفة ومعاصر الزیتون والأبقار وتصنیع الحلیب وتأمین شباك الصید وغیرھا.

وضمانة لحسن إیفاء وتنفیذ القرض، یحُدّد العقد المبرَم بین الاتحاد وطالب القرض نوع الكفالات الواجب تقدیمھا من 
ھذا الأخیر.

یعتمد تمویل الاتحاد في الأساس على سلف خزینة مقدَّمة من الدولة وسلف من الجھات الداعمة والمنظمات الدولیة 
المھتمة بالقطاع التعاوني بكفالة الدولة كالاتحاد الأوروبي.

یعمل الاتحاد الیوم بالتعاون مع الجھات المعنیة بخاصة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات على النھوض 
بالقطاع التعاوني من خلال نقلھ من قطاع ریعي إلى قطاع إنتاجي.

الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

یشمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة الحركة التعاونیة بكاملھا بصورة ملزمة، بحیث تعُتبر الجمعیة التعاونیة 
منتسبة حكمًا إلیھ منذ تأسیسھا وذلك بالإضافة إلى الجمعیات المتحدة والاتحادات الاقلیمیة والاتحاد الوطني للتسلیف 

التعاوني.

أنشئ الاتحاد بموجب المرسوم رقم 10659 تاریخ 1968/8/28.

أمّا أبرز أھدافھ فتتجلى في القیام بكافة الأعمال الرامیة إلى تحقیق الأھداف التي نصّت علیھا أنظمة أعضائھ وبوجھ 
عام القیام بكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على أعضائھ وعلى الحركة التعاونیة، والقیام بالأعمال التالیة على وجھ 

الخصوص:
1- نشر الحركة التعاونیة اللبنانیة في القطاعات الاقتصادیة؛

2- تمثیل الحركة التعاونیة اللبنانیة والدفاع عن مصالحھا؛
3- تنسیق وتنظیم النشاطات التعاونیة في لبنان بالاشتراك مع المدیریة العامة للتعاونیات؛

4- إعداد الدراسات والأبحاث التعاونیة اللازمة؛
5- إعداد ونشر وسائل التدریب والإعلام التعاونییْن من خلال تدریب أعضاء وموظفي التعاونیات على الأعمال 

    التعاونیة؛
6-  مراجعة حسابات الجمعیات التعاونیة والاتحادات التعاونیة الاقلیمیة والجمعیات المتحدة.

یشكلّ تفعیل عمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة اللبنانیة أولویة لدى وزارة الزراعة – المدیریة العامة 
للتعاونیات ویندرج ضمن إطار خطّة النھوض بالقطاع التعاوني.

الموضوع الثالث: انتخاب مجلس الادارة والأعضاء الملازمین
أعلن/ت الرئیس/ة للمجتمعین أن المرشحین لعضویة مجلس الادارة ھم السیدات والسادة:

                                                                                                                                
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             

والمرشین كأعضاء ملازمین ھم السیدات والسادة:
                                                                                                                             
                                                                                                                             

                                               

                                                                              

وطلب الاقتراع،
وبنتیجة التصویت تبین أن عدد الأصوات التي نالھا كل من المرشحین لعضویة مجلس الادارة ھو كما یلي: 

الاسم                                                   عدد الأصوات
1-                                                                            صوتاً
2-                                                                            صوتاً
3-                                                                            صوتاً
4-                                                                            صوتاً
5-                                                                            صوتاً
6-                                                                            صوتاً
7-                                                                            صوتاً
8-                                                                            صوتاً
9-                                                                            صوتاً
10-                                                                          صوتاً

وامتنع          شخصًا عن التصویت.

ونال السیدات والسادة المرشحین كأعضاء ملازمین الأصوات التالیة:
الاسم                                                   عدد الأصوات

1-                                                                            صوتاً
2-                                                                            صوتاً
3-                                                                            صوتاً
4-                                                                            صوتاً
5-                                                                            صوتاً
6-                                                                            صوتاً

وبناءً علیھ تعلن الجمعیة التأسیسیة فوز كل من السیدات والسادة:
                                                                                                                                

                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             

لعضویة مجلس الإدارة.
والسیدات والسادة:

1-                                                           ملازم أول
2-                                                           ملازم ثاني
3-                                                           ملازم ثالث

ان مدة ولایة مجلس الادارة المنتخب والأعضاء الملازمین تنتھي في                                                   

الموضوع الرابع: انتخاب أعضاء لجنة المراقبة
أعلن/ت الرئیس/ة أن المرشحین لعضویة لجنة المراقبة ھم السیدات والسادة:

                                                                                                                                
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             

وطلب/ت الاقتراع،
وبنتیجة التصویت تبین أن عدد الأصوات التي نالھا كل من المرشحین لعضویة لجنة المراقبة ھو كما یلي:

الاسم                                                   عدد الأصوات
1-                                                                            صوتاً
2-                                                                            صوتاً
3-                                                                            صوتاً
4-                                                                            صوتاً
5-                                                                            صوتاً
6-                                                                            صوتاً

وامتنع          شخصًا عن التصویت.

وبناءً علیھ تعلن الجمعیة التأسیسیة فوز كل من السیدات والسادة:
                                                                                                                                

          

                                                                                                                   
                                                                                                                             

لعضویة لجنة المراقبة.
ان مدة ولایة لجنة المراقبة ھذه تنتھي بتاریخ 

الجمعیة التعاونیةّ                                                        
سجل تعاوني                                                        
محضر إجتماع الجمعیةّ العمومیةّ      العادیة      غیر العادیة

محضر رقم 
تاریخ

تاریخ الدعوة                                      (یجب أن یكون قبل شھر على الأقل)

في تمام الساعة            من یوم               الواقع فیھ                   وبعد دعوة الأعضاء عبر: 
     البرید المضمون       النشر بالصحف         التبلیغ المباشر (بالنسبة للجمعیة العمومیة غیر العادیة)

بناءً على قرار مجلس الإدارة في جلستھ المنعقدة بتاریخ  
عقدت الجمعیةّ العمومیةّ إجتماعاً لھا في:

     مركز التعاونیةّ      مكان آخر                                                        (ضمن النطاق الجغرافي للتعاونیة)
وكان قد حُدّد جدول أعمالھا كالتالي:

ترأس الإجتماع السید(ة)                                                        
    رئیس/ة        نائب/ة رئیس/ة        عضو مجلس إدارة         عضو الجمعیة العمومیة

ملاحظات:                                                                                            (تتعلق بترأس الجلسة)

ومن ثم بوشر بتشكیل قلم الجمعیة العمومیة على الشكل التالي: 
قامت الجمعیة العمومیة بتعییین العضوین المراقبین                                       و                                      ومن 
ثم قام الرئیس والعضوین بتعیین     عضو     غیر عضو  السید(ة)                                   بصفة أمین/ة سر.

فأصبح قلم الجمعیة مشكلاً من ھؤلاء الأربعة، حیث باشروا على الفور التدقیق في توفر الشروط اللازمة لصحة 
إنعقاد الجمعیةّ.

وبعد التأكد من أنّ الدعوة قد وجّھت وفقاً للأصول وقد أرفقت بجدول الأعمال المقرر، قاموا بإحصاء عدد الحاضرین 
وقد تبینّ حضور           عضوًا من أصل            عضوًا منتسباً إلى التعاونیة بتاریخ الدعوة وبالتالي:

    توفر النصاب القانوني      عدم توفر النصاب القانوني

وبعد تلاوة جدول الأعمال، لفت/ت الرئیس/ة نظر الحضور إلى وجوب حصر المناقشات بالأمور الواردة فیھ.
وباشرت الجمعیة بمناقشة جدول الأعمال كالآتي:

الموضوع الأول:

وأثناء المناقشة                                                                             (سرد لأھم النقاط التي تمت مناقشتھا)

وبعدھا تقررّ                                                                                     
    بالإجماع    بأكثریة             عضوًا

تحفظات:                                                                                                           

الموضوع الثاني: 
وبعد الانتھاء من بحث مواضیع جدول الأعمال كافة أعلن/ت الرئیس/ة رفع الجلسة في تمام الساعة                                     

توقیع أعضاء فلم الجمعیةّ:
رئیس/ة الجلسة

عضو
عضو

أمین/ة السر
مرفقات:

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین تبلغوا الجلسة عبر البرید وما یثبت حصول ھذا التبلیغ أو صورة عن الصحف 
التي نشرت الدعوة فیھا.

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین حضروا الجلسة.
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تجسیدًا لمبدأ التعاون بین التعاونیات، أعطى قانون الجمعیات التعاونیة الحق لھذه الأخیرة بإنشاء جمعیات متحّدة عامة 
تغطي جمیع المناطق اللبنانیة أو على أساس إقلیمي بالإضافة إلى اتحادات تعاونیة إقلیمیة.

 تتألف الأولى من جمعیتیْن تعاونیتیْن على الأقل تقوم بعمل رئیسي واحد، ومن الأمثلة على ذلك "الجمعیة التعاونیة 
المتحدة لتعاونیات مربي النحل في البقاع م.م.".

كافة  وشراء  عملھا  لتسھیل  الخدمات  كافة  توفیر  خلال  من  أعضائھا  لمصلحة  العمل  إطار  ضمن  أھدافھا  تتحدد 
احتیاجاتھا بالجملة، بھدف تخفیض كلفة الإنتاج والقیام بكل ما یؤول إلى المساھمة في تحقیق الأھداف التي نصّت 

علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.

أمّا الثانیة فتتكوّن من جمعیات تعاونیة أو جمعیات متحدة في منطقة محدودة، ومن الأمثلة على ذلك "الاتحاد التعاوني 
الاقلیمي في البقاع م.م.".

یھدف إنشاء اتحادات تعاونیة إقلیمیة إلى العمل على نشر الحركة التعاونیة في المنطقة وإجراء الأعمال التي تجمع 
بین مصالح الجمعیات الأعضاء المتعددة والمختلفة الأھداف، من مثل تنظیم الأعمال الإداریة والمحاسبیة وتسھیل 
وسائل النقل وكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على الأعضاء والحركة التعاونیة بخاصة تسھیل تحقیق الأھداف التي 

نصّت علیھا أنظمة أعضائھا الأساسیة.  

إضافة إلى ذلك وانطلاقاً من الدعم الكبیر الذي أولي للقطاع التعاوني، تمّ إنشاء وتنظیم اتحادیْن تعاونییْن وطنییْن، من 
الإقلیمیة  واتحاداتھا  التعاونیة  للجمعیات  والتنظیمي  المالي  الدعم  تقدیم  بھدف  لھم،  وخدمة  أنفسھم  التعاونیین  صلب 

وجمعیاتھا المتحدة. 

العام  الوطني  تسمیة "الاتحاد  علیھ  فأطلق  الثاني  أما  التعاوني"  للتسلیف  الوطني  تسمیة "الاتحاد  الأول  على  أطلق 
للجمعیات التعاونیة اللبنانیة"، وسنوجز في ما یلي أھدافھما.

الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني

المصادقة  وتمّت  في 1968/5/4  الصادر  رقم 9813  المرسوم  بموجب  التعاوني  للتسلیف  الوطني  الاتحاد  أنشئ 
نظامھ الأساسي بموجب المرسوم رقم 2981 الصادر في 1972/3/17.

إنّ الاتحاد الوطني للتسلیف التعاوني ھو المؤسسة المالیة المركزیة للقطاع التعاوني، أمّا أبرز أھدافھ المحدَّدة في 
نظامھ الأساسي فتتجلى كالتالي : 

1- جمع الموارد الطلیقة في القطاع التعاوني؛

2- منح التعاونیات واتحاداتھا، المنتسبة إلیھ اختیاریاً، القروض والسلفات والضمانات على اختلافھا؛

3- اتخاذ التدابیر اللازمة المتعلقة بالتسلیف التعاوني وتحدید الشروط العامة والخاصة ووضع القواعد والمبادئ 

    التي تنظّمھ.

یأخذ الإتحاد بالاعتبار، عند منحھ القروض والسلفات والكفالات لغایات معینّة، حاجات طالب القرض ومقدرتھ على 
تسدید الدین بالاستناد إلى أوضاعھ المالیة والمحاسبیة. 

للتنمیة، فعمََد منذ إنشائھ وتنظیمھ إلى درس الطلبات المقدَّمة إلیھ من الناحیة المالیة  اعتمد الإتحاد الإقراض وسیلةً 
والاقتصادیة والاجتماعیة ومدى الحاجة الفعلیة للمنطقة التي تقع التعاونیة في نطاقھا لإقامة مشروع تعاوني معینّ؛ 
فعلى سبیل المثال، في المناطق التي تشتھر بزراعة أشجار الزیتون، أخذ بعین الاعتبار عدد أشجار الزیتون المزروعة 
في المنطقة وعدد المعاصر المنشأة والمستثمرة في القطاع الخاص وغیرھا من المعطیات، وعندھا كان یصُار إلى 

الموافقة على طلب القرض المقدَّم من التعاونیة أو رفضھ.

كما اعتمد في حالات أخرى التسلیف وسیلةً لنقل العمل من یدوي إلى ممكنن وتأمین مستلزمات الإنتاج، وبالفعل، قام 
الإتحاد بإقراض عدد من الجمعیات التعاونیة بھدف تأمین آلات وبذور وأعلاف وتجھیز الفاكھة وتأمین میاه الري 

والشفة ومعاصر الزیتون والأبقار وتصنیع الحلیب وتأمین شباك الصید وغیرھا.

وضمانة لحسن إیفاء وتنفیذ القرض، یحُدّد العقد المبرَم بین الاتحاد وطالب القرض نوع الكفالات الواجب تقدیمھا من 
ھذا الأخیر.

یعتمد تمویل الاتحاد في الأساس على سلف خزینة مقدَّمة من الدولة وسلف من الجھات الداعمة والمنظمات الدولیة 
المھتمة بالقطاع التعاوني بكفالة الدولة كالاتحاد الأوروبي.

یعمل الاتحاد الیوم بالتعاون مع الجھات المعنیة بخاصة وزارة الزراعة – المدیریة العامة للتعاونیات على النھوض 
بالقطاع التعاوني من خلال نقلھ من قطاع ریعي إلى قطاع إنتاجي.

الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

یشمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة الحركة التعاونیة بكاملھا بصورة ملزمة، بحیث تعُتبر الجمعیة التعاونیة 
منتسبة حكمًا إلیھ منذ تأسیسھا وذلك بالإضافة إلى الجمعیات المتحدة والاتحادات الاقلیمیة والاتحاد الوطني للتسلیف 

التعاوني.

أنشئ الاتحاد بموجب المرسوم رقم 10659 تاریخ 1968/8/28.

أمّا أبرز أھدافھ فتتجلى في القیام بكافة الأعمال الرامیة إلى تحقیق الأھداف التي نصّت علیھا أنظمة أعضائھ وبوجھ 
عام القیام بكافة الأعمال التي تعود بالمنفعة على أعضائھ وعلى الحركة التعاونیة، والقیام بالأعمال التالیة على وجھ 

الخصوص:
1- نشر الحركة التعاونیة اللبنانیة في القطاعات الاقتصادیة؛

2- تمثیل الحركة التعاونیة اللبنانیة والدفاع عن مصالحھا؛
3- تنسیق وتنظیم النشاطات التعاونیة في لبنان بالاشتراك مع المدیریة العامة للتعاونیات؛

4- إعداد الدراسات والأبحاث التعاونیة اللازمة؛
5- إعداد ونشر وسائل التدریب والإعلام التعاونییْن من خلال تدریب أعضاء وموظفي التعاونیات على الأعمال 

    التعاونیة؛
6-  مراجعة حسابات الجمعیات التعاونیة والاتحادات التعاونیة الاقلیمیة والجمعیات المتحدة.

یشكلّ تفعیل عمل الاتحاد الوطني العام للجمعیات التعاونیة اللبنانیة أولویة لدى وزارة الزراعة – المدیریة العامة 
للتعاونیات ویندرج ضمن إطار خطّة النھوض بالقطاع التعاوني.

الجمعیة التعاونیةّ                                                        
سجل تعاوني                                                        
محضر إجتماع الجمعیةّ العمومیةّ      العادیة      غیر العادیة

محضر رقم 
تاریخ

تاریخ الدعوة                                      (یجب أن یكون قبل شھر على الأقل)

في تمام الساعة            من یوم               الواقع فیھ                   وبعد دعوة الأعضاء عبر: 
     البرید المضمون       النشر بالصحف         التبلیغ المباشر (بالنسبة للجمعیة العمومیة غیر العادیة)

بناءً على قرار مجلس الإدارة في جلستھ المنعقدة بتاریخ  
عقدت الجمعیةّ العمومیةّ إجتماعاً لھا في:

     مركز التعاونیةّ      مكان آخر                                                        (ضمن النطاق الجغرافي للتعاونیة)
وكان قد حُدّد جدول أعمالھا كالتالي:

ترأس الإجتماع السید(ة)                                                        
    رئیس/ة        نائب/ة رئیس/ة        عضو مجلس إدارة         عضو الجمعیة العمومیة

ملاحظات:                                                                                            (تتعلق بترأس الجلسة)

ومن ثم بوشر بتشكیل قلم الجمعیة العمومیة على الشكل التالي: 
قامت الجمعیة العمومیة بتعییین العضوین المراقبین                                       و                                      ومن 
ثم قام الرئیس والعضوین بتعیین     عضو     غیر عضو  السید(ة)                                   بصفة أمین/ة سر.

فأصبح قلم الجمعیة مشكلاً من ھؤلاء الأربعة، حیث باشروا على الفور التدقیق في توفر الشروط اللازمة لصحة 
إنعقاد الجمعیةّ.

لائحة بأسماء الأعضاء المتسبین/المنتسبات إلى الجمعیة التعاونیة

                                                                                                                    
اللذین/اللواتي حضروا/حضرن جلسة الجمعیة العمومیة التأسیسیة المنعقدة بتاریخ

ممثل/ة المدیریة العامة للتعاونیات                                                           في

توقیع أعضاء مجلس الإدارة

وبعد التأكد من أنّ الدعوة قد وجّھت وفقاً للأصول وقد أرفقت بجدول الأعمال المقرر، قاموا بإحصاء عدد الحاضرین 
وقد تبینّ حضور           عضوًا من أصل            عضوًا منتسباً إلى التعاونیة بتاریخ الدعوة وبالتالي:

    توفر النصاب القانوني      عدم توفر النصاب القانوني

وبعد تلاوة جدول الأعمال، لفت/ت الرئیس/ة نظر الحضور إلى وجوب حصر المناقشات بالأمور الواردة فیھ.
وباشرت الجمعیة بمناقشة جدول الأعمال كالآتي:

الموضوع الأول:

وأثناء المناقشة                                                                             (سرد لأھم النقاط التي تمت مناقشتھا)

وبعدھا تقررّ                                                                                     
    بالإجماع    بأكثریة             عضوًا

تحفظات:                                                                                                           

الموضوع الثاني: 
وبعد الانتھاء من بحث مواضیع جدول الأعمال كافة أعلن/ت الرئیس/ة رفع الجلسة في تمام الساعة                                     

توقیع أعضاء فلم الجمعیةّ:
رئیس/ة الجلسة

عضو
عضو

أمین/ة السر
مرفقات:

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین تبلغوا الجلسة عبر البرید وما یثبت حصول ھذا التبلیغ أو صورة عن الصحف 
التي نشرت الدعوة فیھا.

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین حضروا الجلسة.
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 ملحق رقم 4
نموذج محضر اجتماع جمعية عمومية 

الجمعیة التعاونیةّ                                                        
سجل تعاوني                                                        
محضر إجتماع الجمعیةّ العمومیةّ      العادیة      غیر العادیة

محضر رقم 
تاریخ

تاریخ الدعوة                                      (یجب أن یكون قبل شھر على الأقل)

في تمام الساعة            من یوم               الواقع فیھ                   وبعد دعوة الأعضاء عبر: 
     البرید المضمون       النشر بالصحف         التبلیغ المباشر (بالنسبة للجمعیة العمومیة غیر العادیة)

بناءً على قرار مجلس الإدارة في جلستھ المنعقدة بتاریخ  
عقدت الجمعیةّ العمومیةّ إجتماعاً لھا في:

     مركز التعاونیةّ      مكان آخر                                                        (ضمن النطاق الجغرافي للتعاونیة)
وكان قد حُدّد جدول أعمالھا كالتالي:

ترأس الإجتماع السید(ة)                                                        
    رئیس/ة        نائب/ة رئیس/ة        عضو مجلس إدارة         عضو الجمعیة العمومیة

ملاحظات:                                                                                            (تتعلق بترأس الجلسة)

ومن ثم بوشر بتشكیل قلم الجمعیة العمومیة على الشكل التالي: 
قامت الجمعیة العمومیة بتعییین العضوین المراقبین                                       و                                      ومن 
ثم قام الرئیس والعضوین بتعیین     عضو     غیر عضو  السید(ة)                                   بصفة أمین/ة سر.

فأصبح قلم الجمعیة مشكلاً من ھؤلاء الأربعة، حیث باشروا على الفور التدقیق في توفر الشروط اللازمة لصحة 
إنعقاد الجمعیةّ.

وبعد التأكد من أنّ الدعوة قد وجّھت وفقاً للأصول وقد أرفقت بجدول الأعمال المقرر، قاموا بإحصاء عدد الحاضرین 
وقد تبینّ حضور           عضوًا من أصل            عضوًا منتسباً إلى التعاونیة بتاریخ الدعوة وبالتالي:

    توفر النصاب القانوني      عدم توفر النصاب القانوني

وبعد تلاوة جدول الأعمال، لفت/ت الرئیس/ة نظر الحضور إلى وجوب حصر المناقشات بالأمور الواردة فیھ.
وباشرت الجمعیة بمناقشة جدول الأعمال كالآتي:

الموضوع الأول:

وأثناء المناقشة                                                                             (سرد لأھم النقاط التي تمت مناقشتھا)

وبعدھا تقررّ                                                                                     
    بالإجماع    بأكثریة             عضوًا

تحفظات:                                                                                                           

الموضوع الثاني: 
وبعد الانتھاء من بحث مواضیع جدول الأعمال كافة أعلن/ت الرئیس/ة رفع الجلسة في تمام الساعة                                     

توقیع أعضاء فلم الجمعیةّ:
رئیس/ة الجلسة

عضو
عضو

أمین/ة السر
مرفقات:

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین تبلغوا الجلسة عبر البرید وما یثبت حصول ھذا التبلیغ أو صورة عن الصحف 
التي نشرت الدعوة فیھا.

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین حضروا الجلسة.
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الجمعیة التعاونیةّ                                                        
سجل تعاوني                                                        
محضر إجتماع الجمعیةّ العمومیةّ      العادیة      غیر العادیة

محضر رقم 
تاریخ

تاریخ الدعوة                                      (یجب أن یكون قبل شھر على الأقل)

في تمام الساعة            من یوم               الواقع فیھ                   وبعد دعوة الأعضاء عبر: 
     البرید المضمون       النشر بالصحف         التبلیغ المباشر (بالنسبة للجمعیة العمومیة غیر العادیة)

بناءً على قرار مجلس الإدارة في جلستھ المنعقدة بتاریخ  
عقدت الجمعیةّ العمومیةّ إجتماعاً لھا في:

     مركز التعاونیةّ      مكان آخر                                                        (ضمن النطاق الجغرافي للتعاونیة)
وكان قد حُدّد جدول أعمالھا كالتالي:

ترأس الإجتماع السید(ة)                                                        
    رئیس/ة        نائب/ة رئیس/ة        عضو مجلس إدارة         عضو الجمعیة العمومیة

ملاحظات:                                                                                            (تتعلق بترأس الجلسة)

ومن ثم بوشر بتشكیل قلم الجمعیة العمومیة على الشكل التالي: 
قامت الجمعیة العمومیة بتعییین العضوین المراقبین                                       و                                      ومن 
ثم قام الرئیس والعضوین بتعیین     عضو     غیر عضو  السید(ة)                                   بصفة أمین/ة سر.

فأصبح قلم الجمعیة مشكلاً من ھؤلاء الأربعة، حیث باشروا على الفور التدقیق في توفر الشروط اللازمة لصحة 
إنعقاد الجمعیةّ.

وبعد التأكد من أنّ الدعوة قد وجّھت وفقاً للأصول وقد أرفقت بجدول الأعمال المقرر، قاموا بإحصاء عدد الحاضرین 
وقد تبینّ حضور           عضوًا من أصل            عضوًا منتسباً إلى التعاونیة بتاریخ الدعوة وبالتالي:

    توفر النصاب القانوني      عدم توفر النصاب القانوني

وبعد تلاوة جدول الأعمال، لفت/ت الرئیس/ة نظر الحضور إلى وجوب حصر المناقشات بالأمور الواردة فیھ.
وباشرت الجمعیة بمناقشة جدول الأعمال كالآتي:

الموضوع الأول:

وأثناء المناقشة                                                                             (سرد لأھم النقاط التي تمت مناقشتھا)

وبعدھا تقررّ                                                                                     
    بالإجماع    بأكثریة             عضوًا

تحفظات:                                                                                                           

الموضوع الثاني: 
وبعد الانتھاء من بحث مواضیع جدول الأعمال كافة أعلن/ت الرئیس/ة رفع الجلسة في تمام الساعة                                     

توقیع أعضاء فلم الجمعیةّ:
رئیس/ة الجلسة

عضو
عضو

أمین/ة السر
مرفقات:

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین تبلغوا الجلسة عبر البرید وما یثبت حصول ھذا التبلیغ أو صورة عن الصحف 
التي نشرت الدعوة فیھا.

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین حضروا الجلسة.
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الجمعیة التعاونیةّ                                                        
سجل تعاوني                                                        
محضر إجتماع الجمعیةّ العمومیةّ      العادیة      غیر العادیة

محضر رقم 
تاریخ

تاریخ الدعوة                                      (یجب أن یكون قبل شھر على الأقل)

في تمام الساعة            من یوم               الواقع فیھ                   وبعد دعوة الأعضاء عبر: 
     البرید المضمون       النشر بالصحف         التبلیغ المباشر (بالنسبة للجمعیة العمومیة غیر العادیة)

بناءً على قرار مجلس الإدارة في جلستھ المنعقدة بتاریخ  
عقدت الجمعیةّ العمومیةّ إجتماعاً لھا في:

     مركز التعاونیةّ      مكان آخر                                                        (ضمن النطاق الجغرافي للتعاونیة)
وكان قد حُدّد جدول أعمالھا كالتالي:

ترأس الإجتماع السید(ة)                                                        
    رئیس/ة        نائب/ة رئیس/ة        عضو مجلس إدارة         عضو الجمعیة العمومیة

ملاحظات:                                                                                            (تتعلق بترأس الجلسة)

ومن ثم بوشر بتشكیل قلم الجمعیة العمومیة على الشكل التالي: 
قامت الجمعیة العمومیة بتعییین العضوین المراقبین                                       و                                      ومن 
ثم قام الرئیس والعضوین بتعیین     عضو     غیر عضو  السید(ة)                                   بصفة أمین/ة سر.

فأصبح قلم الجمعیة مشكلاً من ھؤلاء الأربعة، حیث باشروا على الفور التدقیق في توفر الشروط اللازمة لصحة 
إنعقاد الجمعیةّ.

وبعد التأكد من أنّ الدعوة قد وجّھت وفقاً للأصول وقد أرفقت بجدول الأعمال المقرر، قاموا بإحصاء عدد الحاضرین 
وقد تبینّ حضور           عضوًا من أصل            عضوًا منتسباً إلى التعاونیة بتاریخ الدعوة وبالتالي:

    توفر النصاب القانوني      عدم توفر النصاب القانوني

وبعد تلاوة جدول الأعمال، لفت/ت الرئیس/ة نظر الحضور إلى وجوب حصر المناقشات بالأمور الواردة فیھ.
وباشرت الجمعیة بمناقشة جدول الأعمال كالآتي:

الموضوع الأول:

وأثناء المناقشة                                                                             (سرد لأھم النقاط التي تمت مناقشتھا)

وبعدھا تقررّ                                                                                     
    بالإجماع    بأكثریة             عضوًا

تحفظات:                                                                                                           

الموضوع الثاني: 
وبعد الانتھاء من بحث مواضیع جدول الأعمال كافة أعلن/ت الرئیس/ة رفع الجلسة في تمام الساعة                                     

توقیع أعضاء فلم الجمعیةّ:
رئیس/ة الجلسة

عضو
عضو

أمین/ة السر
مرفقات:

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین تبلغوا الجلسة عبر البرید وما یثبت حصول ھذا التبلیغ أو صورة عن الصحف 
التي نشرت الدعوة فیھا.

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین حضروا الجلسة.

ملحق رقم 5
نموذج محضر مجلس إدارة 

الجمعیة التعاونیة                                     
سجل تعاوني رقم                                     

محضر إجتماع مجلس إدارة
                                        رقم               تاریخ   

في تمام الساعة               من یوم                    الواقع في 
وبناء على الدعوة الموجھة من      الرئیس/ة     نائب/ة الرئیس/ة     أمین/ة السر   بتاریخ 

بواسطة                                      لجمیع الأعضاء،
عقد مجلس الإدارة إجتماعاً في       مركز التعاونیة      مكان آخر:                                     

حضر الإجتماع كل من الأعضاء السیدات والسادة:
                                                                                                                                

    

                                                                                                                         
                                                                                                                             

وغاب عنھ بعذر شرعي كل من:                                                                                                                                 
     

                                                                                                                        
                                                                                                                             

وبغیر عذر شرعي كل من:                                                                                                                                 
                                                                                                                             
                                                                                                                             

ترأس الإجتماع السید/ة                                       رئیس/ة      نائب/ة الرئیس/ة       عضو مجلس إدارة

    تمت تلاوة المحضر السابق وتوقیعھ     تم توقیع المحضر السابق في حینھ

 
وباكتمال النصاب القانوني باشر الحاضرون مناقشة جدول الأعمال كالتالي :

الموضوع الأول: 
وأثناء المناقشة                                                                        (سرد لأھم النقاط التي تمّت مناقشتھا)

 وبعدھا تقرّر:  
ً      بالإجماع       بأكثریة           عضوا

تحفظات :  
الموضوع الثاني:  

ولما لم یكن من عمل آخر أعلن/ت الرئیس/ة رفع الجلسة في تمام الساعة       من یوم            في 

الرئیس/ة عضو                    عضو                    عضو                     عضو                  
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ملحق رقم 6
نموذج محضر لجنة مراقبة

الجمعیة التعاونیةّ                                                        
سجل تعاوني                                                        
محضر إجتماع الجمعیةّ العمومیةّ      العادیة      غیر العادیة

محضر رقم 
تاریخ

تاریخ الدعوة                                      (یجب أن یكون قبل شھر على الأقل)

في تمام الساعة            من یوم               الواقع فیھ                   وبعد دعوة الأعضاء عبر: 
     البرید المضمون       النشر بالصحف         التبلیغ المباشر (بالنسبة للجمعیة العمومیة غیر العادیة)

بناءً على قرار مجلس الإدارة في جلستھ المنعقدة بتاریخ  
عقدت الجمعیةّ العمومیةّ إجتماعاً لھا في:

     مركز التعاونیةّ      مكان آخر                                                        (ضمن النطاق الجغرافي للتعاونیة)
وكان قد حُدّد جدول أعمالھا كالتالي:

ترأس الإجتماع السید(ة)                                                        
    رئیس/ة        نائب/ة رئیس/ة        عضو مجلس إدارة         عضو الجمعیة العمومیة

ملاحظات:                                                                                            (تتعلق بترأس الجلسة)

ومن ثم بوشر بتشكیل قلم الجمعیة العمومیة على الشكل التالي: 
قامت الجمعیة العمومیة بتعییین العضوین المراقبین                                       و                                      ومن 
ثم قام الرئیس والعضوین بتعیین     عضو     غیر عضو  السید(ة)                                   بصفة أمین/ة سر.

فأصبح قلم الجمعیة مشكلاً من ھؤلاء الأربعة، حیث باشروا على الفور التدقیق في توفر الشروط اللازمة لصحة 
إنعقاد الجمعیةّ.

وبعد التأكد من أنّ الدعوة قد وجّھت وفقاً للأصول وقد أرفقت بجدول الأعمال المقرر، قاموا بإحصاء عدد الحاضرین 
وقد تبینّ حضور           عضوًا من أصل            عضوًا منتسباً إلى التعاونیة بتاریخ الدعوة وبالتالي:

    توفر النصاب القانوني      عدم توفر النصاب القانوني

وبعد تلاوة جدول الأعمال، لفت/ت الرئیس/ة نظر الحضور إلى وجوب حصر المناقشات بالأمور الواردة فیھ.
وباشرت الجمعیة بمناقشة جدول الأعمال كالآتي:

الموضوع الأول:

وأثناء المناقشة                                                                             (سرد لأھم النقاط التي تمت مناقشتھا)

وبعدھا تقررّ                                                                                     
    بالإجماع    بأكثریة             عضوًا

تحفظات:                                                                                                           

الموضوع الثاني: 
وبعد الانتھاء من بحث مواضیع جدول الأعمال كافة أعلن/ت الرئیس/ة رفع الجلسة في تمام الساعة                                     

توقیع أعضاء فلم الجمعیةّ:
رئیس/ة الجلسة

عضو
عضو

أمین/ة السر
مرفقات:

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین تبلغوا الجلسة عبر البرید وما یثبت حصول ھذا التبلیغ أو صورة عن الصحف 
التي نشرت الدعوة فیھا.

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین حضروا الجلسة.

الجمعیة التعاونیة                                     
سجل تعاوني رقم                                     

محضر إجتماع لجنة مراقبة
                                        رقم               تاریخ   

في تمام الساعة               من یوم                    الواقع في 
وبناء على الدعوة الموجھة من رئیس/ة اللجنة لجمیع الأعضاء بتاریخ 

بواسطة                                    
عقدت لجنة المراقبة اجتماعًا في       مركز التعاونیة      مكان آخر:                                     

حضر الإجتماع كل من الأعضاء السیدات والسادة:
                                                                                                                                

    

                                                                                                                         
                                                                                                                             

وغاب عنھ بعذر شرعي كل من:                                                                                                                                 
     

                                                                                                                        
                                                                                                                             

وبغیر عذر شرعي كل من:                                                                                                                                 
                                                                                                                             
                                                                                                                             

ترأس الإجتماع السید/ة                                         رئیس/ة    عضو لجنة المراقبة 

    تمت تلاوة المحضر السابق وتوقیعھ     تم توقیع المحضر السابق في حینھ

 
وباكتمال النصاب القانوني باشر الحاضرون مناقشة جدول الأعمال كالتالي :

الموضوع الأول: 
وأثناء المناقشة                                                                        (سرد لأھم النقاط التي تمّت مناقشتھا)

 وبعدھا تقرّر:  
ً      بالإجماع       بأكثریة           عضوا

تحفظات :  
الموضوع الثاني:  

ولما لم یكن من عمل آخر أعلن/ت الرئیس/ة رفع الجلسة في تمام الساعة       من یوم            في 

الرئیس/ة                         عضو                            عضو                   
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الجمعیة التعاونیةّ                                                        
سجل تعاوني                                                        
محضر إجتماع الجمعیةّ العمومیةّ      العادیة      غیر العادیة

محضر رقم 
تاریخ

تاریخ الدعوة                                      (یجب أن یكون قبل شھر على الأقل)

في تمام الساعة            من یوم               الواقع فیھ                   وبعد دعوة الأعضاء عبر: 
     البرید المضمون       النشر بالصحف         التبلیغ المباشر (بالنسبة للجمعیة العمومیة غیر العادیة)

بناءً على قرار مجلس الإدارة في جلستھ المنعقدة بتاریخ  
عقدت الجمعیةّ العمومیةّ إجتماعاً لھا في:

     مركز التعاونیةّ      مكان آخر                                                        (ضمن النطاق الجغرافي للتعاونیة)
وكان قد حُدّد جدول أعمالھا كالتالي:

ترأس الإجتماع السید(ة)                                                        
    رئیس/ة        نائب/ة رئیس/ة        عضو مجلس إدارة         عضو الجمعیة العمومیة

ملاحظات:                                                                                            (تتعلق بترأس الجلسة)

ومن ثم بوشر بتشكیل قلم الجمعیة العمومیة على الشكل التالي: 
قامت الجمعیة العمومیة بتعییین العضوین المراقبین                                       و                                      ومن 
ثم قام الرئیس والعضوین بتعیین     عضو     غیر عضو  السید(ة)                                   بصفة أمین/ة سر.

فأصبح قلم الجمعیة مشكلاً من ھؤلاء الأربعة، حیث باشروا على الفور التدقیق في توفر الشروط اللازمة لصحة 
إنعقاد الجمعیةّ.

وبعد التأكد من أنّ الدعوة قد وجّھت وفقاً للأصول وقد أرفقت بجدول الأعمال المقرر، قاموا بإحصاء عدد الحاضرین 
وقد تبینّ حضور           عضوًا من أصل            عضوًا منتسباً إلى التعاونیة بتاریخ الدعوة وبالتالي:

    توفر النصاب القانوني      عدم توفر النصاب القانوني

وبعد تلاوة جدول الأعمال، لفت/ت الرئیس/ة نظر الحضور إلى وجوب حصر المناقشات بالأمور الواردة فیھ.
وباشرت الجمعیة بمناقشة جدول الأعمال كالآتي:

الموضوع الأول:

وأثناء المناقشة                                                                             (سرد لأھم النقاط التي تمت مناقشتھا)

وبعدھا تقررّ                                                                                     
    بالإجماع    بأكثریة             عضوًا

تحفظات:                                                                                                           

الموضوع الثاني: 
وبعد الانتھاء من بحث مواضیع جدول الأعمال كافة أعلن/ت الرئیس/ة رفع الجلسة في تمام الساعة                                     

توقیع أعضاء فلم الجمعیةّ:
رئیس/ة الجلسة

عضو
عضو

أمین/ة السر
مرفقات:

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین تبلغوا الجلسة عبر البرید وما یثبت حصول ھذا التبلیغ أو صورة عن الصحف 
التي نشرت الدعوة فیھا.

- لائحة بأسماء وتواقیع الأعضاء الذین حضروا الجلسة.
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